ل 


مركز دراسات الوحدة المربية 


ااا 


صدر الطاقه 


التئمية ومعضلة الطاقة في الوطن العريي 


هسدرالطاقة 
التلمية ومعضلة الطاقة في الوطان المريي 


دياسات الوحصة: 


ا 
رهد 


ٍِ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


صدرالطاقة 


الثنئمية وممضلة الطاقة في الوطن المريي 


الدكتور عبد الرزاق الفارس 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحنة العربية 
المارس » عيد الرزاق 

هدر الطاقة: التنمية ومعضلة الطاقة في الوطن العربي/ عبد الرزاق 
الفارس . 

1 ص : أيض . 

ببليوغرافية: ص 760١‏ 559. 

يشتمل على فهرس . 

. البلدان العربية. ؟. استهلاك الطاقة  البلدان العربية.‎  ةقاطلا‎ .١ 
البلدان العربية. أ. العنوان.‎  ءابرهكلا‎ 


7صهههشآ ”2 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


عرككز دراسات الوصدة الهعربية 


بناية (سادات تاور» شارع ليون ص ..ب: 117-700١‏ بيروت - لبنان 
تلفون : 87911514 8١1847‏ برقياً: #مرعربي» 
فاكس: 856658 )951١١(‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروتء» أيلول/ سبتمبر 1١9928‏ 
الطبعة الثانية: بيروتء ايار/ مايو 1١9597‏ 


قائمة الجداول او ا سا ا ا 
قائمة الأشكال البيانية 


مفففرموةر م جوم مم جور ووو مهم مومع عو وريه مع مم همي وو وو منرم ههه مس سس م ممه ممه ممم مم من 


الفصل الأول: الاقتصاد والطاقة في الوطن العري 
مقلع م ال ا ا 
أولاً: الاستهلاك العربي من الطاقة ضمن الاطار العالمى 1 0 5010100 
ثانياً: تطور استهلاك الطاقة فى الدول العربية .......... 11000 
ثالثاً: كفاءة استخدام الطاقة في الدول العربية 000000 
رابعاً: مرونة الطلب على الطاقة في الدول العربية ل 
الفصل الثاني: استهلاك الدول العربية من الطاقة: مكوناته ومصادره 
مقلعة ا ا 000 
أولاً: مصادر الطاقة في الدول العربية 000 


ثانياً : التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة في الدول العربية 000000 
ثالثاً: استهلاك المشتقات النفطية في الدول العربية 00 
الفصل الثالث: الأسعار والدعم 

مقدمه و و مو ان شي ل الصف اام له نم دام د هاعر رهظ 6 و مدع واه ياه لام لت اه ان ر م3 
أولاً: الاعتبارات الأساسية فى تحديد أسعار الطاقة 00 
ثانياً: اتجاهات أسعار الطاقة في الدول العربية ا 
ثالماً : الدعم ا ل روا وم مف كران ل مم اوشم وق ماود د ا مه 
الفصل الرابع: الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي 


مشذمه ب رمعو ممه م قمر ة مرو ممم ممم ممم م ةنو ةم مفو وو مم نم امم ممم م ممم مم ممما مم ة ممم ممم ممم ممم ثلتة 


أولاً: مؤشرات حول الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي العربي 


ثانياً: مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي 0 
ثالثاً: تقدير دالة الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي 57 


9 


بعل مبء مو معن 


الفصل الخامس: الطلب على الطاقة في قطاع المواصلات 

أولاً: تطور استهلاك الوقود في الدول العربية ل ل 
ثانياً: تقدير دالة الطلب على البنزين ا ا ا 0 
ثالثاً: نموذج لتقدير دالة الطلب على البنزين في الدول العربية 121170 
رابعاً: تتائج التقدير الاحصائي للنموذج 00000 
خامساً: تقدير دالة الطلب على وقود الطائرات يي ا 


الفصل السادس : الطلب على الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري 


أولاً: السكان والتحضر في الوطن العربي 0000 
ثانياً : مجالات استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري 0 
ثالثاً: مصادر الطاقة المستهلكة في القطاع المنزلي والتعجاري 5 شط 
رابعاً: تقدير دالة الطلب على الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري ا 
الفصل السابع : الكهرباء في الوطن العربي 
مقدمة عو لا اه د بام ماد و0 2 عادر 22 دوا دج و جه ره تاوزن دوك ف ولا حي روم عام ورج ع كوج جام - موف جه دك 14 ها 
أولاً: إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها في الدول العربية 0 
ثانياً: ربط الشبكات الكهربائية بين الدول العربية 0 
ثالعاً : مصادر الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية 50 
رابعاً: استهلاك الكهرياء وفق القطاعات المختلفة 2-986 5آ*ظ19/]) 
خامساً: أسعار الكهرباء فى الدول العربية 000 
الفصل الثامن: توقعات الطلب على الطاقة في الدول العربية 
مقدمة 00000 7ه شخ( 
أولاً: المحاولات السابقة لتقدير التوقعات المستقيلية 0 
ثانياً: الفرضيات العامة لبناء التوقعات المستقبلية 0110 
ثالثاً: الفرضيات الخاصة بالتوقعات بشأن الطلب على الطاقة في الدول العربية .. 


قائمة الجداول 


ا موضوع 
اجمالي استهلاك العالم من الطاقة (مليون طن مكافء نفط) . 
بعض مؤشرات الطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي 


والتنمية ((018601) خا الما د م ا امنا واوا لد م 1 
معدلات نمو الناتج المحلي الاحمالي واستهلاك الطاقة 
لمجموعات الدول العربية جد وار ووو جع محم ان م عم مال لما 
استهلاك الطاقة في الدول العربية»ء سئوات مختارة (مليون 
طن مكاقىئ تفط) 11[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 0001111 


معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي واستهلاك الطاقة 
واستهلاك النفط في دول الخليج والجزيرة العربية المنتجة 


واستهلاك النفط في رن العربية 1 المتجة للتفط . 
معدلات نمو الناتج المحللٍ الاحمالي واستهلاك الطاقة 
واستهلاك النفط في الدول العربية غير المنتجة للتفط 5 
تصيب الفرد من الدخل القومي في الدول العربية ه525 
شر كثافة الطاقة في الدول العربية (طن مكاقئ نفط لكل 
0 من وحدات الناتج المحلي الاجمالي) 1270000 
مؤشر كثافة التفط في الدول العربية (طن مكافئ تفط لكل 
ألف دولار من الناتج المحلي الاجمالي) 000 
نصيب القرد من استهلاك الطاقة (طن مكافئ نفط للفرد) .. 
تقدير مرونات الطلب على الطاقة في الدول العربية 506 
انتاج الطاقة واستهلاكها في الوطن العري وفق المصادر 
المختلفة (ألف طن مكافئ نفط) 230 
١/‏ 


استهلاك الطاقة بحسب المصادر فى دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ((018061) والدول النامية (نسبة مثوية) . 
استهلاك الطاقة في الوطن العربي وفق المصادر المختلقة 
(ألف طن مكافئ نفط) سو د تك ل ا ا 
المساهمة النسبية لمصادر الطاقة في الاستهلاك المحلي في دول 
الخليج العربي (ألف طن مكافع نقفط) 15100001011 
المساهمة النسبية لمصادر الطاقة في الاستهلاك المحلي في 
الدول العربية الأخرى المتتجة للنفط (الف طن مكافئ 0 
المساهمة النسبية لمصادر الطاقة في الاستهلاك المحلي في 


الدول العربية غير التفطية (ألف طن مكافوع نفط) ا 
التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة في دول الخليج العربي 
(ألف طن مكافئ نفط) ل 
التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة في الدول العربية 
الأخرى المنتجة للنفط (ألف طن مكافئ نفط) 520111 
التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة في الدول العربية غير 
لأحبجة للغط (ألى طن مكافئ تفط) 55217272701011 
متوسط معدلات النمو السنوية لاستهلاك المشتقات النفطية 
في دول الخليج العربي (نسبة مئوية) 0001000 
متوسط معدلات النمو السنوية لاستهلاك المشتقات النفطية 
فى الدول العربية المنتجة للتفط (نسبة مئوية) 110ص 
متوسط معدلات التمو السنوية لاستهلاك المشتقات النفطية 
فى الدول العربية غير المنتجة للنفط (نسية مئوية) 20006 
نسبة المشتقات النفطية إلى إجمالي استهلاك التفط في دول 
الخليج العري (نسية مقوية) ب.-.. .اتانيه 0 
تطور نسبة المشتقات النفطية إلى إجمالي استهلاك النفط في 
الدول العربية المنتجة للتفط (نسبة مثوية) 11110 
نسبة المشتقات النفطية إلى إجمالى استهلاك النفط فى الدول 
العرية ين النقطية (نسية متوية) جه رت ا 0 
أسعار الينزين فى الدول العربية ‏ دولار للغالون (بالأسعار 
الاسمية) ....... 1 
أسعار الكيروسين فى الدول العربية ‏ دولار للغالون 
(بالأسعار الاسمية) .... 1 1 00 
أسعار زيت الوقود فى الدول العربية ‏ دولار للغالون 
(بالأسعار الاسمية) .... 000 


1١1 


إنقرنًا 


نارون 


مؤشر أسعار البنزين بالعملات المحلية والأسعار الاسمية 
191 ع ل ا 
مؤشر أسعار الكيروسين بالعملات المحلية والأسعار 
الاسمية )٠١٠١ > ١91/١(‏ ل 
مؤشر أسعار زيت الوقود بالعملات المحلية والأسعار 
الاسمية )٠١١ - 191١(‏ مد وا ف ا 
مؤشر أسعار البنزين بالعملات المحلية والأسعار الحقيقية 
الكلدل - لدلفق دح ا مه اجو كد لاون اس افد ااا ا اك 
مؤشر أسعار الكيروسين في الدول العربية بالأسعار الحقيقية 
191 ع 22 0 
مؤشر أسعار زيت الوقود في الدول العربية بالأسعار 
الحقيقية )٠١٠١ - ١91/١(‏ 9د 1111111111 
نسبة الأسعار المحلية للبنزين في الدول العربية إلى السعر 
العامي ا ا وي ا ا 0 


السعر العالمي ا ا 0 0 
نسبة الأسعار المحلية لزيت الوقود في الدول العربية إلى 
السعر العالمي ااا 212111ظ1ك2 
مقدار الدعم المقدم إلى البتزين في الدول العربية (مليون 
دولار) ا 


دولار) مممةم ثم ةمع مه ةم مث م نيعم ممم مم مم مم مم مث نمل مة رمم ممما م ممه 


تارك وات ان ا 20011000 
حصة القطاع الصناعي في التاتج المحلي الاجمالي ومن اجمالي 
الطاقة المستهلكة فى الدول العربية (نسبة متوية) 100000 

شر كثافة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي 520000 
0 الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في دول 
الخليج العربي (الف طن مكافئ نفط) 0 
مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في الدول 
العربية الأخرى المنتجة للنفط (الف طن مكافئ نقط) 00 
مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في الدول 
العربية غير النفطية (الف طن مكاقئ نفط) ل 
دالة الطلب على زيت الوقود في القطاع الصناعى في الدول 


84 


1١ 


1١2 


١ لا‎ 


لذلا 


يل 


العربية» نتائج التقدير الاحصائي للنموذج ‏ معاملات 
الانحدار مادخو ا طح وه طسوو ا شع وم وار ل اد 2 
دالة الطلب على الديزل في القطاع الصناعي في الدول 
العربيةء نتائج التقدير الاحصائي للنموذج ‏ معاملات 


الانحدار ا 
مرونات الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي في بعض 
الدول الصنتاعية ال ع نقد الس و ا 2 
استهلاك قطاع المواصلات من المشتقات النفطية في دول 
الخليج العري (طن مكافئ نفط)» 0007 2101710 
استهلاك قطاع المواصلات من المشتقات التفطية في الدول 
العربية الأخرى المنتجة للنفط (طن مكافىئ نفط) 200006 
استهلاك قطاع المواصلات من المشتقات النفطية في الدول 
العربية غير التفطية (طن مكافئ نفط) ا 
متوسط معدلات النمو السنوي لاستهلاك البنزين فى الدول 
العربية (نسبة مئوية) 0 
نتائج التقدير الاحصائي لدالة الطلب على البنزين قي الدول 
العربية (المتغيرات بالقيم الحقيقية) ا 
نتائج التقدير الاحصائي لدالة الطلب على البنزين في الدول 
العربية (المتغيرات بالقيم الاسمية) 0 217011 
تقدير مرونات الطلب السعرية والدخلية فى المدى القصير 
والمدى الطويل في الدول العربية ا 
تقدير مرونات الطلب السعرية والدخلية فى المدى القصير 
والمدى الطويل في عدد من الدول النامية والصناعية 0 


نتائ- التقدير الاحصائي لدالة الطلب على وقود الطائرات . 
مؤشرات عن السكان ونسب التحضر في الدول العربية . 

تو زيع استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجار ي بحسب 
نوع الاستخدام 5 دول الخليج العربي (طن مكافئ تقط) .... 
توريع استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري بحسب 
نوع الاستخدام ‏ الدول العربية النفطية الأخرى (طن 
مكافو نفط) ا 000 
توزيع استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري بحسب 
نوع الاستخدام ‏ الدول العربية غير النفطية (طن مكافئ 
نفط) مسي م مسج لاك 1د ولطاره عه عاج ملاع ةا 143 1 1012 1 10101 
مصادر استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري في 


١ 


1544 


يذرفا 


كرفا 


خرف 


الدول العربية الخليجية (طن مكافئ نقفط) تع د لم ا 
مصادر استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري في 
الدول العربية الأخرى النتجة للنفط (طن مكافئ نفط) . 

مصادر استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري في 
الدول العربية غير التفطية (طن مكافئ نفط) شع م ا 
دالة الطلب على غاز البترول المسال (203[)» نتائج 
التقدير الاحصائي للنموذج ‏ معاملات الانحدار 1212 
دالة الطلب على الكيروسين» نتائج التقدير الاحصائي 


للنموذج ‏ معاملات الانحدار دل لوو م ا ا 
انتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية الخليجية يبحسب 
أنواعها (جيغاوات/ ساعة) 0 7اا 000 
انتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية الأخرى المنتجة 
للنفط بحسب أنواعها ((جيغاو ات/ ساعة) 11 
انتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية غير النفطية 
بحسب أنواعها (جيغاوات/ ساعة) 00 


معدلات النمو السنوية لاستهلاك الكهرباء في الدول العربية 
نصيب القرد من استهلاك الكهرياء في الدول العربية 
(كيلووات / ساعة لكل فرد) 06 1 1 2121010101 
شرائح استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع المنزلي في 
محافظة القاهرةء 1١444 ١94806‏ 0 
نصيب الأسرة من الانفاق على الكهرباء يحسب فئات 
الانفاق للأسرة في البحرين» ١975‏ 1916 (بالدينار 
البحريني) ع ا ل و 1 4 واد جك نا م و ل عه تر ل 4 ده 
توزيع الأسر بحسب استهلاك الكهرباء في الأردن )١984(‏ 
متوسط استهلاك الأسر من الكهرباء تبعاً لفئات الدخل في 


الكويت» 1917 1910/4 ا 
الوفورات التاجمة عن ربط الشيكات الكهربائية في دول 
الخليج العربي د مك ور او فج لقن واه مامه جات وزو و دا 21 
مقدار الوفورات في الطاقة الكهربائية الناجم عن ربط 
الشبكات الكهربائية في دول المشرق العربي 5*©*ش#ظظ2ظ 
مصادر الوقود ال مستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية فى 
دول الخليج العربي (ألف طن مكافئ نقط) 111157 


مصادر الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية في 
الدول العربية الأخرى المنتجة للتفط (ألف طن مكافئ نفط) 


1١١ 


مصادر الوقود المستتخدمة في توليد الطاقة الكهربائية في 


الدول العربية غير النفطية (ألف طن مكافئ نفط) 0 
استهلاك الكهرياء وفق القطاعات المختلفة في دول الخليج 
العر في (جيغاوات / ساعة) عن ب م عق ول مو ةم تمه 
استهلاك الكهرياء وفق القطاعات المختلفة فى الدول العربية 
الأخرى المتجة للتفط (جيغاوات/ ساعة) ................. 
استهلاك الكهرياء وفق القطاعات المختلفة في الدول العربية 
غير النفطية (جيغاوات/ ساعة) 000 


أسعار الكهرباء للمستهلك في القطاع المنزلي في الدول 
العربية (دولار /) كيلووات/ ساعة بأسعار صرف عام 


6ح )١‏ مم لاه اتش نا ا واو لبق و و ات اب 1 
توقعات معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي في الدذول 
العربية اا الل ل ل 
معدلات التغير فى أسعار المستهلك فى الدول العربية 
زقة ةك 14 ص ا 0 0 


توقعات الارتفاع في أسعار الطاقة المحلية في الدول العربية 


متوسط معدلات التمو الستوي لاستهلاك الغاز الطبيعي في 
الدول العربية 2010000 


006 اج ا م ا ا ا 
توقعات الطلب على الطاقة في الإمارات العربية المتحدةء 
٠0٠١-00‏ عا خا او ند لمعيف اانه وو ا 
توقعات الطلب على الطاقة في الكويت» ..253١١٠١ 1١‏ 
توقعات الطلب على الطاقة في عُمان» 3١٠١ 1١991‏ . 
توقعات الطلب على الطاقة في قطرء ٠١٠١ ١991١‏ 57 
توقعات الطلب على الطاقة في البحرين» 3١٠١ 199١‏ .. 
توقعات الطلب على الطاقة في مصرء 5١٠١ ١99١‏ . 
توقعات الطلب على الطاقة في العراق» 3١٠١ 1١99١‏ ... 
توقعات الطلب على الطاقة في سورياء» 7١٠١ 199١‏ . 
توقعات الطلب على الطاقة في الجزائر» 5١3٠١ ١99١‏ ... 
توقعات الطلب على الطاقة في ليبياء ٠١1٠١ 199١‏ 2 
توقعات الطلب على الطاقة في تونس» 5١٠١١ 4199١‏ . 
1 


يمان 


74420 .. 70٠١ 199١ توقعات الطلب على الطاقة فى المغرب»‎ ١74 
"460  ...7١٠١ 1١99١ توقعات الطلب على الطاقة فى الأردن»‎ 18-4 
...650ل"‎ 7501٠١19491١ توقعات الطلب على الطاقة فى السودان»‎ ١159-8 


1 


قائمة الأشكال البيانية 


الموضوع 
الاستهلاك العالمي من الطاقة لعام ١91/١‏ ام ا ا 
الاستهلاك العالمى من الطاقة لعام ١991‏ 252177000 
مؤشر الناتج المحلي الاجمالي واستهلاك الطاقة في الوطن 
العربي (١/ا9١‏ - )٠٠١‏ ع ا اط ل اا ل 
استهلاك الدول العربية من الطاقة لعام ١817/١‏ 271 
استهلاك الدول العربية من الطاقة لعام ١991١‏ 550 
تطور استهلاك المشتقات النفطية في العربية السعوديةء 
6 9 1451 (ألف برميل يومياً) ا 
تطور استهلاك المشتقات النفطية فى مصرء 1١941١ ١1917١‏ 
(ألقه وزقيل وفيا و با و اد سوم ود 
تطور استهلاك المشتقات النفطية في الأردن» 197١‏ 
0١‏ (ألف برميل يومياً) الو ا 
أسعار البنزين في بعض الدول العربية ‏ دولار / غالون 
)1١991١  1١91(‏ [ [ز[ز[ز ز ز[ [ 10100011111 
أسعار الكيروسين في بعض الدول العربية - دولار / غالون 
)1١9941 1١90‏ وا الو انود لو بز و ا ا 
أسعار زيت الوقود في بعض الدول العربية ‏ دولار / 
غالون (٠/ا9١ ‏ 1991) ا ات ا ا 1 
مؤشر أسعار البنزين في دول مجلس التعاون الخليجي 
(ذلك ا ددا )وو ياوس امه 0 00000 
مؤشر أسعار البنزين في بعض الدول العربية بالقيمة 
الحقيقية (198/0 2 15١‏ ال 0 
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مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في فى العربية 


السعودية )١191/١(‏ لو و د 1 
مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في العربية 
السعودية )1١991(‏ ا ا ا ل و 
مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في مصر 
)1١91/1‏ 152 و ل ل فر ا ال 11 
مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في مصر 
() لقوق عمام واي ف 0ه ومو اانه ف دم قلع انق عال الا لامر د مم 21 
استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري في الكويت 
(555) غ252 
استتخدام الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري في سوريا 
)١495١(‏ افا لاد ورور ا 1 ا ل اا 
استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري في المغرب 
(535) ل وبا م فح لور امس وال لسوت دا م لص و ل 1 ان 
انتاج الطاقة الكهربائية في الوطن العربي بحسب النو 
المفللق افو عوقوو لإا مدر ادو رطا د دا 
انتاج الطاقة الكهربائية في الوطن العربي بحسب النو 
(0591) لجا ل ا كين وال لاجد الل راط ل وو لوو نوات 
أسعار الكهرباء في القطاع المنزلي في يعض الدول العربية 
«(دولار / كيلووات/ ساعة) ا ل ا 
تطور التوقعات حول أسعار النفط الخام )١194٠(‏ (دولار / 
برميل) اواك لاه واد لط اه وها رما ور ألا مولت كيل الا جر فت ليا 
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تمهيد 


لقد انبئقت فكرة الدراسة وتمّت كتابة فصولها الثلاثة الاولى عندما كان المؤلف 
يعمل كأستاذ زائر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (84137) في الولايات المتحدة عام 
.١44‏ وخلال مراحلها المختلفة» فإن هذه الدراسة ما كانت لتكتمل لولا مساعدة العديد 
من الاشخاص والمؤسسات. والكاتب مدين بشكل خاص لنازلي شكري ومايكل ليتج من 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتسهيلات الكثيرة التى وفراها. وهذا العرقان يمتد 
ليشمل ايضاً العاملين في قسم الاقتصاد ومختبر الطاقة ومركز الدراسات الدولية ومكتبة 
ديوي قي المعهد ذاته. وفي سييل الحصول على المراجع والاستشارة الفنية لبعض القضايا 
المتعلقة بالطاقة» فإن الكاتب قد حصل على مساعدات قيمةء خلال زياراته الميدانية لبعض 
المراكز والمعاهد المتخصصة. وقد ابدى العاملون فى الامانة العامة لمنظمة أوابك» وبالذات 
الدكتور أسامة قاضل الجمالي والدكتور جاسم الكمر كرماً غامراً في تلبية طلباتي المتعددة 
وإجابة تساؤلاتي اللامتناهية. وتشمل المعاهد ومراكز البحث الاخرى التي تمّت زيارتها 
معهد دراسات الطاقة في جامعة أكسفورد» ومركز دراسات الطاقة والبيئة في جامعة 
هارفردء ومركز دراسات الطاقة والتنمية في جامعة كولورادو ‏ يولدر. كما ان الكاتب قد 
حصل على احصاءات ومعلومات قيمة من خلال المقايلات أو المراسلة» ويود أن يشكر 
بشكل خاص الدكتور محمد السهلاوي من منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)» 
ومنذر عبد السلام وكائلين عبدالله من منظمة الأمم المنحدة ‏ اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). والدكتور سليمان التركي من جامعة الملك سعود ‏ 
الرياض» وسليمان القدسي من جامعة كاليفورنيا - ديفس» وكارول داهل من جامعة 
كولورادو» وبول جوسكو وموريس أديلمان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء 
والمهندسّين علي عبدالله العويس ومحمد سليمان المرزوقي من وزارة الكهرباء والماءء وناصر 
الشرهان وأحمد ماجد من وزارة النفط والثروة المعدنية قي دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ويستحق أدوار مورس» رئيس تحرير نشرة بتروليوم انتلجنس ويكلي شكراً خاصاً 
للمساعدات التي قدمها والتي أسهمت أكثر من مرة في إزالة بعض جوانب الحيرة 
والاضطراب في قاعدة البيائنات والاحصاءات. 


لقد تعرض محتوى الدراسة ومنهجها العلمي لتعديلات جوهرية بفضل التعليقات 
/لا١1‏ 


والملاحظات التي أبداها أساتذة وزملاء على الفصول التي كتبت باللغة الانكليزية أو 
العربية. وتشمل قائمة الأساتذة رويرت مابرو ورويرت بيكون من جامعة أكسفورد» 
ووليام هوغان من جامعة هارفردء أما الزملاء فأخص بالذكر منهم دورثيا الملاخ» 
07 ويئرء والدكتور علي فرج» والدكتور أحمد خليل المطوعء والمشاركين في الحلقة 
شية التي عقدت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تموز / يوليو 19197 
0 أحد الخبراء الذين أوكل إليهم مركز دراسات الوحدة العربية تحكيم الكتاب. وقد 
أبدى الأستاذ زايد جاد علي التعلب صبراً منقطع النظير في الطباعة المتكررة لمسوّدات 
الكتاب والتصحيحات المستمرة لهاء قله خالص الشكر والتقدير. 
وفي الختام أتوجه بالعرفان والشكر للدكتور خير الدين حسيب لترحيبه بفكرة 
الدراسة ودعمه إياهاء وارشادي نحو بعض المصادر العلمية والاحصائيةء ومواففته على 
تبي مركز دراسات الوحدة العربية نشرها. 
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مقدمهة 


استطاع قطاع الطاقة في الوطن العربي خلال العقدين الماضيين أن يترك بصمات 
واضحة على مستوقى عالمي. ولقد ازداد الاهتمام الدولي بالوطن العربي يشكل عام ومنطقة 
الخليح بشكل خاص بعد الارتفاع الهائل في أسعار النفط الذي تزامن مع حرب تشرين 
الأول / أكتوبر عام 191/7 ولقد كان لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار آثار عميقة في 
الاقتصاد العالمي تمثلت في معدلات عالية من التضخم وركود اقتصادي حاد نجمت عنه 
توبات غير .ميرف ين البطالة :اي القارة بعد الطرت العالمية الثانية. ولم تقتصر آثار هذا 
الزلزال على سوق النفط وحدهاء إذد قام مند متتجو المواد الخام الأخرى » ومعظمهم من الدول 
الناميةء باتباع خطى منظمة أوبك واتخاذ قرازات بتعديل أسعار متتجاتهم . 


ولقد نتج من هذا الاهتمام بالوطن العربيء ظهور العديد من الدراسات التي تتناول 

جانباً أو أكثر من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيه. إلا أنه يلاحظ أن 
الاهتمام بقضايا الطاقة قد تركّز إما على محاولة تحليل سلوك منظمة أويك ومحددات 
قراراتها السعرية والانتاجيةء وإما على تقدير الاحتياطيات النفطية والالية المؤكدة والممكنة 
للدول العربية؛ والمضامين الاقتصادية والسياسية لهذه «القوة» المحتملة وتأثيرها فى 
اقتصادات الدول الصناعية. ونتيجة لذلك فإن قليلاً من البحث والدراسة قد خصص 
لجانب من جوانب الطاقة لا يقل أهمية». ألا وهو استهلاك الدول العربية من الطاقة 
وأنماط تطوره ومحدداته» والاحتمالات بشأن مساره المستقبلٍ. وعلى الرغم من أن حجم 
هذا الاستهلاك يعتبر صغيراً بالمقاييس العالميةء إلا أنه يشهد نموا متواصلاء وغدا يشكل 
٠‏ بالمئة من جملة الاستهلاك العالمي عام ١44٠‏ بعد أن كانت حصته في مطلع السبعينيات 
تقل عن ١‏ بالمئة. وقد حقق نصيب الوطن العربي من جملة استهلاك الطاقة في الدول 
النامية هو الآخر تقدماً كبيرأء وارتفع من , بالمئة عام 141١‏ إلى 17 بالمئة عام .195٠‏ 


وبرزت الحاجة إلى دراسة تغطي جوانب الطلب على الطاقة في الدول العربية 
وتطوره خلال العقدين الماصرفين. وهناك أربعة أسباب رئيسية تعزز من هذه الحاجة: 
اولا: إن قطاع الطاقة يحتل مكانة مهمة في الاقتصادات العربية» فهو يسهم بحصة 
كبيرة من الدخل القرمي وعائدات ا ميزانية والحصيلة من العملات الاجنبية . والتطورات 
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الكييرة التي شهدتها الاقتصادات العربية في السبعينيات ومطلع الثمانينيات ارتبطت بشكل 
وثيق بالتطورات في السوق التقطية. ومن جانب آخرء فإن التراجع في عائدات النفط 
نتيجة تدهور الاسعار وانخفاض الكميات المنتجة منه قد أدى الى بروز مشاكل خطيرة في 
هذه الاقتصادات تمثلت في تدهور مستمر في ميزان المدفوعات وعجز اللميزانية وارتفاع 
حدة الدين الخارجي. والقرارات الخاصة بحجم الاستهلاك المحلي من الطاقة في الدول 
العربية لها انعكاسات عميقة على المتغيرات الاقتصادية الكلية. ففي ظل محدودية الموارد 
الطبيعية» فإن أية زيادة في حجم الاستهلاك المحلي ستؤ ستؤثر في المقدار المختصص 
للصادرات؛ ومن ثم في حصيلة الدولة من العائدات. كما ان زيادة الاستهلاك المحلي 
ستؤدي أيضاً الى ارتفاع معدلات استنزاف مورد ناضب» وهذا سيكون له آثار هائلة في 
مستقيل هذه الاقتصادات . 


ثانياً: غياب دراسة متكاملة ومقارنة عن أنماط استهلاك الطاقة فى الدول العربية 
خلال العقدين الماضيين. ولا ينفي هذا حقيقة وجود دراسات قطرية متنائرة تتناول جانباً 
أو أكثر من مصادر الطاقة وأوجه يها إلا أن معظم هذه الدراسات كان على شكل 
أوراق قطرية قدمت الى مؤتمرات الطاقة العربية المتعاقبة التى تشرف على تنظيمها منظمة 
الأقطار العربية الصدرة للبترول (أوابك). وقد بقيت هذه الدراسات محدودة النطاق فى 
تناولها وبعيدة عن تناول المختصين» ناهيك عن القارئ العربي الاعتيادي . 1 


ثالثاً: إن هناك حاجة ماسة الى بناء المناقشات المتصلة بقطاع الطاقة في الدول العربية 
والقرارات المتعلقة به على دراسات علمية وإحصائية كمية. وهذه الحاجة تزداد حين يتعلق 
الأمر باتخاذ قرارات تتصل بأسعار الطاقة او الاحلال بين مصادرها المختلفة. وضمن 
أدبيات الطاقة هناك اعتقاد شائع بأن الطلب على الوقود يتميز بانخفاض المرونة في المدى 
القصير على الأقل. وقد شججع هذا الاعتقاد العديد من الدول العربية على اتخاذ قرارات 
لرفع أسعار الطاقة للمستهلك النهائي. ولقد كانت لهذه القرارات آثار مهمة في المستوى 
الاقتصادي وفي النواحي السياسية والاجتماعية أيضاً. لكن مثل هذه القرارات» وكذلك 
الخطوات الرامية إلى التنسيق بين الدول العربية فى هذا الشأن تتطلب دراسة علمية لأنماط 
الاستهلاك وتقدير احصائي كمي لدوال الطلب والمرونات الدخلية والسعرية لكل نوع من 
أنواع الوقود على حدة ولكل دولة عربية. والدراسة المقارنة بين الدول العربية من حيث 
مصادر الطاقة وأنماط تطورها ستسمح للقارئ بالتعرف إلى التحولات في هيكل الطلب 
والفروقات الجوهرية بين الدول ومسيباتها, ومن ثم محاولة استخلااص التجارب المتعلقة 
بالسياسات العامة وآثارها في المديين القصير والطويل. 

رابعاً: إن هناك قلقاً دولياً بشأن التدهور المستمر في الأوضاع البيئية على نطاق 
عالمي. والعديد من المشاكل البيئية» مثل التلوث». وظاهرة الدفآن العالمي» وازدياد نسبة 
الرصاص التانتجة من عوادم السيارات». والتغير في الغلاف الجوي» واستنفاد طبقة 
الأوزون» له التصاق مباشر باستهلاك الطاقة. وقد بلغ الاهتمام العالمي بالبيئة ذروته 


7” 


بانعقاد قمة الأرض في ريو دي جانيرو (البرازيل) في حزيران / يونيو 21997 فضلاً 
عن مئات المؤتمرات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية. والعديد من الدول العربية ذاتها 
يعاني مشاكل التلوث والازدحام والاختناقات المرورية» وهذه جميعها لها صلة وثيقة بأنماط 
استهلاك الطاقة. كما ان مواجهة المشاكل البيئية تتطلب تعاملاً مباشراً مع قضية الطلب 
على الطاقة في هذه الدول. يضاف إلى ذلك أن الحلول المطروحة للواجهة هذه المشاكل على 
مستوى دولي» سواء كانت على شكل ضرائب طاقة أو الاجراءات المصممة للحدّ من 
الاستهلاك أو التحول إلى مصادر الطاقة الأكثر نظافة والأقل محتوى كربوني» هذه 
الاجراءات من شأتها التأثير في اقتصادات الدول العربية بشكل مباشر. 


وقد تم تقسيم الكتاب إلى ثمانية فصول. يتناول الفصل الأول منها بعض أوجه 
الترابط بين الاقتصاد والطاقة في الوطن العربي» فيلقي الضوء على محددات استهلاك 
الطاقة د الطلب على الطاقة فى الدول العربية ضمن الطلب العالمى. والوقود يعتبر 
أحد المدخلات المهمة في العملية الانتاجية» ولذا يوجد هناك ارتباط وثيق بين استهلاك 
الطاقة وتطور الناتج القومي . ويمكننا قياس العلاقة بينهما من خلال موّشر كثافة الطاقة. 
وقد تناول هذا الفصل تحليلاً للمفاهيم المختلقة لكفاءة استخدام الطاقة وطرق قياسها مع 
تطبيق على الدول العربية. 


أما الفصل الثاني فيتناول بالتحليل التفصيلٍ أنماط استهلاك الطاقة في الدول العربية 
ومكوناته ومصادره. ونظراً إلى الاشكالات التعريفية والاحصائية المتعلقة بمصادر الوقود 
التقليدية» فقد تم م التركيز على المصادر التجارية. وبالاضافة إلى ميزان الطاقة الذي تم 
اعداده على مستوى الوطن العربي لتصوير مقدار الفائض أو العجز في كل مصدر من 
مصادر الطاقة على حدةء ومدى مساهمة كل منها في تلبية احتياجات الطلب» فقد تم 
اعداد ميزان طاقة مختصر لكل دولة عربية على حدة أعقبته مناقشة له» تفصيلية. كما 
يحوي الفصل مناقشة عامة للتوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة حسب القطاعات الرئيسية 
المستخدمة إياه» وهي: القطاع الصناعيء وقطاع المواصلات» والقطاع المنزلي والتجاري. 
ونظراأ إلى أهمية النفط فى تلبية احتياجات الطاقة» فإن الفصل يحوي فى جزئه الأخير 
مناقشة تفصيلية لتطور الطلب على المشتقات التفطية الرئيسية . 1 

وفي أية مناقشة لقضايا الطاقةء تحتل الأسعار دائماً حيزاً مهماء وذلك لدورها 
المركزي في تحديد حجم الطلب وعلاقات الإحلال بين المصادر المختلفة. ويحوي الفصل 
الثالث مناقشة تفصيلية ومقارنة لمستويات الأسعار بين الدول العربية والتطورات التي 
طرأت عليها خلال الفترة (18910 - 1941). وقد تضمن الفصل أيضاً محاولة لقياس 
الدعم الذي يقدم إلى قطاع الطاقة وآثاره في الاقتصاد الكلي. 


وأحد الأهداف الرئيسية للكتاب هو محاولة تقديم دراسة تفصيلية عن التوزيع 
لدوال الطلب على الطاقة في هذه القطاعات. والفصول الثلاثة التالية: الرابع والخامس 
1 


والسادس» تحوي مناقشة موسعة لأنماط الطلب على الوقود في القطاعات الرئيسية 
ومحدداته» وتقدير مرونات الطلب الدخلية والسعرية في كل قطاع ولكل نوع من أنواع 
الوقود على حدة. كما تضمنت الفصول المذكورة أيضاً مناقشة للمضامين الاقتصادية لهذه 
المرونات ومدى امكانية بناء سياسات اقتصادية على أساسها. 


ونظراً إلى الأهمية الكبيرة التي يحتلها القطاع الكهربائي في العصر الحديث» فقد تم 
إفراد فصل خاص به هو الفصل السابع. وقطاع الكهرباء له ميزة خاصة تتمثل في أنه 
مستهلك رئيسي للوقود الاحفوريء كما انه أحد المصادر المهمة لتوليد الطاقة. وتتضمن 
عملية تحويل الطاقة حجماً كبيراً من «الفاقد» الذي يعتبر أحد جوانب الهدر الاقتصادي 
في أي مجتمع. ويقدم هذا الفصل دراسة مسحية عن تطور انتاج الكهرباء واستهلاكها في 
الدول العربيةء» ومجالات استخداماتهاء ومصادر الطاقة المستخدمة في توليدها. 

ويحوي الفصل الثامن والأخير محاولة منهجية لبناء توقعات بشأن الطلب على الطاقة 
بمصادرها المختلفة في الدول العربية حتى عام .50٠١‏ وقد بنيت هذه التوقعات على 
النماذج الرياضية التي تم استخدامها في تقدير دوال الطلب على أنواع الوقود» وفي ظل 
سيتاريوهات مختلفة عن المسارات المستقبلية لكل من النمو الاقتصادي والأسعار المحلية 
للوقود. 


يا 


(لفصل الأرل 
الاقتصاد والطاقة في الوطن العربي 


مقدمة 

استطاع قطاع الطاقة في الوطن العربي خلال العقدين الماضيين أن يترك بصمات 
واضحة ليس على الاقتصاد القومي فقط. وإنما على الاقتصاد العالمي أيضاً. وعلى الرغم 
من انخفاض الأهمية النسبية للنفط العري» وللموقع التفاوضي للدول العربية النقطية» 
منفردة أو من خلال المنظمات المتخصصة., مثل أوبك» منذ منتصف الثمانينيات» إلا أن 
الدلائل تشير إلى أن النفط العربي سيظل يلعب دوراً مهما في المدى المتوسطء وربما دوراً 
أكثر أهمية في المستقيل المنظور في ظل التوقعات الحالية بشأن حجم الاحتياطي العالمي من 
النفط . 


وقد تركز الاهتمام الدولي بدرجة كاملة خلال العقدين المذكورين» سواء من قبل 
متخذي القرار في الدول الصناعية أو الباحئين في مجال الطاقة» على تحليل سياسات 
الدول المصدرة للنفط أو قرارات الأسعار والانتاج التي تتخذها منظمة أوبك. ولم يتضمن 
ذلك وضع النماذج الرياضية والقياسية المعقدة لقياس المحددات الأساسية للقرارات والقيود 
التي تخضع لها فقطء وإنما شملت تلك الجهود أيضاً وضع السياسات الملائمة لمواجهة 
القوة المتزايدة للنفط العربي الذي تمثل؛ على سبيل الخال لا الحصرء فى إنشاء وكالة الطاقة 
الدولية (لهمظ1) (إعمععم لاوتعمظ لقدمتتهدءنه1) التي تضم جميع الدو ل الاعضاء في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (086010) باستثناء فرنساء وإنشاء المخزون النفطي 
الاستراتيجي في الدول المستهلكة الرئيسية في العالم» والذي يعد المخزون الاستراتيجي 
الأمر يكى من أعمها (521) (عتتعدعآ1 سدعاوماءط عنوعاوعاقل عذا عن سياسات ترشيد 
استخدام الطاقة ومحاولة تقليل الاعتماد على النفط المستورد» وخصوصاً من المنطقة العربية 
وإيران. 


وفي ظل هذه الحمى الدولية» تم إغفال أو تناسي جانب مهم من جوانب الطاقة 

في الوطن العربي» ألا وهو جانب الاستهلاك أو الطلب. فالدول العربية» نتيجة توافر 

موارد الطاقة الطبيعية» وكذلك ارتفاع الدخل المتأتي من تصديرها إياها نتيجة ارتفاع 

الأسعار العالمية» أصبحت إحدى المناطق المهمة نسبياً في الطلب على الطاقة يشكل عام» 
نالا 


وعلى النفط والغاز الطبيعى بشكل خاص . وزيادة الاستهلاك هذه لها آثار مهمة يمكننا 
إجالها في الآقي: 00 

اولاً: إن زيادة الطلب على الطاقة في الدول التي تنتج النفط أو الدول التي 
تستوردهء لها آثار اقتصادية واجتماعية بالغة. فازدياد الاستهلاك فى المجموعة الاولى يعنى 
انخفاض الكمية اللخصصة للتصدير. وفي الدول ذات الحجم الجغرافي والسكاني 
الكبيرين» مثل مصر وسوريا والجزائر» وبدرجة أقل تونس» ستنعكس هذه الآثار على 
المخزون من العملات الاجنبية وعلى ميزان المدفوعات». ومن ثم على أداء المتغيرات 
الاقتصادية الكلية الأخر ى؛ الاستهلاك والادخار والاستثمار. أما فى الدول الأقل حظاً 
من حيث حجم الموارد الطبيعية» فإن زيادة حجم الاستهلاك من الطاقة سيكون لها آثار 
أكثر عمقأ في الميزان التجاري والمديونية المخارجية . 


ثانياً: إن معظم الدول العربية يمر في مرحلة ما يسمى بالتصحيحات الهيكلية في 
اقتصاداتهاء وذلك لمعالجة تفاقم مشاكل المديونية وعجز الميزانية والعجز في ميزان 
المدفوعات. وأحد أهم جوانب هذه التصحيحات هو إزالة التشوهات الهيكلية في آلية 
السوق عن طريق التخلص من الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات. ويستحوذ قطاع 
الطاقة على نصيب كبير من هذا الدعم. إلا أن لاستهلاك الطاقة جوانب اجتماعية 
وسياسية متعددة ومتشابكة. فأنماط الطلب المحلي على الطاقة وأسعارها تؤثر بشكل 
ملحوظ في رفاه المجموعات الاجتماعية المختلقة» ونمط توزيع الدخل» والفئكات 
الاجتماعية الأكثر استفادة من الدعم الحكومي لأسعار الطاقة. كما ان تغيير أنماط 
الاستهلاك أو أسعار الطاقة له آثار متفاوتة في تلك الفئات» كما أثبتت تحجارب العديد من 
الدول العربية. ١‏ 

. ثالثاً: إن ازدياد الاهتمام العالمي بقضية البيئة والدفآن العالمي والتلرث. أصبح يهدد 
على نحو خطير منجزات التنمية خلال العقود الماضية. ويأتي استهلاك الطاقة فى المقدمة 
بالطبع من بين مصادر التغيرات البيئية. كما ان المؤشرات الحالية تدل على أن قضية البيئة 
ستظل تحظى باهتمام واسع على مستوى متخذي القرار أو المستوى الشعبي. والفهم 
الأفضل للطريقة التي تتأثر بها البيئة بالسلوك الانساني يتطلب دراسة معمقة عن أنماط 
استهلاك الطاقة وتطورها ومحدداتها. 


أولاً: الاستهلاك العري من الطاقة ضمن الاطار العالمى 
على الرغم من أن الدول العربية تقوم بإمداد العالم بنسبة تتراوح بين السدس 
والخمس من احتياجاته من الطاقة» فإنها لا تعد من ضمن المناطق ذات الأهمية الكبرى من 
حيث استهلاك الطاقة» حيث ان حصتها من الطلب العالمي في مطلع السبعينيات كانت 
تقارب ١‏ بالمئة» ارتفعت بعدها لتصل الى “ بالمئة عام لاحلا وعام 05١‏ ا(انظر الجدول 
رقم 04)١  ١(‏ والشكلين البيانيين رقمّي .))7١ - ١(و )١  ١(‏ إلا أن هذه النسب تشير» 
2" 


ضمن الاطار العالمي» الى معنى آخر. فمعدلات النمو في استهلاك الطاقة في الدول 
العربية كانت من أعلى المعدلات في العالم خلال الفترة 191١(‏ - 1991). فعلى الرغم 
من أن اجمالي الاستهلاك العالمي ازداد بمقدار "5 بالمئة خلال تلك الفترة» واستهلاك 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع بمقدار 57 بالمئة» فإن استهلاك الدول العربية قد 
ازداد حمس مرات. كما إن حصة الوطن العربي من جملة استهلاك الدول التامية من الطاقة 
هي الأخرى قد حققت بعض التقدم» حيث ارتفعت من , بالمئة عام 191١‏ إلى ١7‏ بالمثة 
عام 159 


والفهم الأمثل لهذه التطورات لا يمكنه أن يتم من دون وضعها في اطارها 
التاريخى الحديث على الأقل. ويجب التذكير بأن عقد السبعينيات شهد تصحيحين هائلين 
فى مستويات أسعار النفط خلال الفترتين  1919/(‏ 1917/4) و (19194 - .)198٠0‏ وكان 
من نتائج الصدمة الأولى ارتفاع أسعار النفط الخام بمقدار يقارب 7١‏ بالمئة خلال أشهر 
معدودة ١11(‏ بالمثة بالقيم الحقيقية) ؛ بينما كان من نتائجح الصدمة الثانية ارتفاع الاسعار 
بمقدار ١١‏ بالمثئة (نحو 87 بالمئة بالقيم الحقيقية). وقد كان لهذه الحركات التصحيحية 
آثار هائلة في الاقتصاد العالمي ككل» واقتصادات الدول الصناعية بشكل خاص» التي 
كان يشكل استهلاكها من الطاقة في مطلع السبعينيات نحو 11 باللثة من جملة الاستهلاك 
العالمي وتحو 7١‏ بالمئة من جملة الطلب العالمي على النفط. 


وقد فاقم من حدة هذه الأزمة في هذه الدول كثافة الطاقة المستخدمة في مختلف 
القطاعات الاقتصاديةء وذلك لأن جانياً مهما من النمو الهائل الذي حققته هذه الدول 
يرجم في الحقيقة إلى اعتمادها بدرجة خطيرة على الطاقة الرخيصةء وبالذات التكاليف 
المندنية للنفط الخام. وقد دفعها ذلك الى اعتماد استراتيجيا واسعة لإحلال النفط محل 
المصادر الأخرى للطاقة» وخصوصاً تلك التي كان لها آثار سلبية في البيئة؛ مثل الفحم. 
وقد أدت سياسات الإحلال هذه إلى ارتفاع حصة النفط من إجمالي احتياجات الطاقة في 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 7 بالمئة عام إلى 27,8 يالمثة عام 
“291ء أي ان معدل الإحلال للنفط بدل المصادر الأخرى للطاقة كان ينمو بمتوسط 
سنوي مقداره 5.5 بالمئة. كما أن. معدلات كثافة الطاقة في اقتصادات الدول الصتاعية 
كانت عالية جداً مما فاقم من الآثار السلبية لارتفاع أسعار التفط فيها. 


وللتدليل على عمق تلك الآثارء من الممكن النظر في التطورات التي طرأت على 
أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي؛ معدلات النمو الاقتصاديء» التوظيف» التضخم 
والانتاجية. ففي الفترات التي تميزت بالمستويات المندنية في أسعار الطاقة عموماً والنفط 
0 خاصء مثل الفترة 4)1١91/7  ١97٠0(‏ فإن المعدلات السئنوية للنمو الاقتصادي 

الحقيقية في دول متنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت © بالمئة. وبعد ارتفاع 
8 النفط انخفضت هذه المعدلات إلى أقل من النصف؛ 7,7 بالئة خلال الغترة 
.)١941  ١917(‏ ولأن الطاقة تعتير واحدة من 5 المدخلات في العملية الانتاجية» 


يف 


فإن ارتفاع اسعارها قد ضاعف من معدلات التضخم السائدة في هذه الدول. لقد كان 
متوسط معدلات التضخم في الدول الصناعية خلال الفترة ١97٠(‏ - 191/7) يقارب 5 
بالمئةء ارتفع بعدها إلى ٠١,١‏ بالمئة خلال الفترة .)١447  191/5(‏ ولأول مرة مند 
الحرب العالمية الثانية توقفت العلاقة التبادلية بين التضخم والبطالة التي افترضها منحنى 
فيلييس (00296) *5متائط2)» وصاحب معدلات التضخم العالية» معذلات بطالة غير 
مسيوقة منذ انتهاء الحرب العالية الثانية. وارتفعت معدلات البطالة من ” بالمئة عام 19177 
إلى 6, بالمئة عام 219/457 وأصبح حجم العاطلين عن العمل في هذه الدول يقارب ٠١‏ 
مليون شخص. وهناك مؤشر آخر من مؤشرات متانة الاقتصاد وصحتهء وهو الانتاجية» 
ينب أيضاً بالأثر الكبير الذي تركه ارتفاع أسعار النفط في اقتصادات الدول الصناعية. 
ققد كان معدل نمو الانتاجية فى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة 
التي سبقت عام 1517 يصل إلى ؟ بالمئة سنوياًء ثم انخفض بعدها إلى ١,5‏ بالمئة خلال 
الفترة (/1919 _ 2)19431" . 


الجدول رقم )١  ١(‏ 
إجمالي استهلاك العالم من الطاقة 


(مليون طن مكافيئع نفط) 
00 اللنئنة8 انان اننا التخان8 لذن اللنننة 


كرالية؟ 


والتتمية (0186010) لفقا 
(النسية المثوية) ذلك 
الاتحاد السوفياتي (سابقاً) 


"لخدف 
اكلانى 
كقق 
1 
ارقكم 
كن 


المصدر: من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد عل المصادر التالية : 
ركع هاه (012):1) - جنل! إن دع©1م[ه8آ 4ات كعتاع ماد برج عط , رخخة1) عصععة4 يوعد امدمتاتهصعامآ1 
. (1992 عصدال) برجو عاط 12ج0 11 زه ماوع لمءةاعانهاى 81 لصة ,(1993 ,[شظآ] :دضيد) 1991 - 1990 


)١(‏ حول اهم التطورات في أسمار النقط وآثارها في اقتصادات الدول الصناعيةء انظر: 
21-1 هج ,(1982 ,إظطظاك] تكامة") عامماههة0) روجعوط هاجه !17 ,(ختطة) إعدعوم يوتعد8 لمدمتاأمصعامآ 
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الشكل البياني رقم 24--5١(‏ 
الاستهلاك العالمي من الطاقة لعام 191/١‏ 


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ”1١,8(‏ بالمثة) 


00 


دول نامية أخرى ٠١,5(‏ بالثة) 7 


الشكل البياني رقم ١(‏ - ؟) 
الاستهلاك العالمي من الطاقة لعام ١1413١‏ 


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (١,؟0‏ بالمثة) 


الدول العربية 3,١(‏ بالمثة) 
المنظومة الاشتراكية "٠,1(‏ بالمثة) 


وقد عمدت الدول الصناعية إلى تبئّي استراتيجيا موحدة لمواجهة الأخطار الناجمة عن 
الاعتماد المتزايد على النفط المستورد من الخارج» وخصوصاً من المناطق التي تميزت نسبياً 
يعدم الاستقرار مثل الشرق الاوسط. وقد كانت هذه الاستراتيجيا تقوم على ركنين 
مهمين: يركز الأول منهما على السياسات الوطنية لكل دولة من أجل تشجيع إجراءات 
الاستخدام الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك» ونحاولة إحلال المصادر الأخرى للطاقة؛ 
الفحم والكهرباء والطاقة النووية والغاز الطبيعي» محل النفط. أما الآخر فهو يمثل الجهد 
الجماعى للدول الاعضاء فى وكالة الطاقة الدولية فى انشاء المنظمات المتخصصة» وتنسيق 
سياساتها وجهودها الخاصة فى مجال الطاقةء وانشاء المخزون التفطى الاستراتيجى فى كل 
دولة» ووضع الاتفاقية الخاصة بالمشاركة في استخدام هذا المخزون في أوقات الأزمات. 


وقد نجم عن هذه السياسات تغييرات كبيرة ام امو ور ا 
الدولء وكثافة كل من الطاقة والنفط للناتج المحلي الاجمالي» كما تشير الى ذلك 
الاحصاءات الواردة في الجدول رقم  ١(‏ 5)» إذ انخفضت كثافة الطاقة من ١,25‏ عام 
191/6 إلى /ا5,» عام ٠198ء‏ ثم إلى ٠,5٠‏ عام 1441ء أي بانخفاض يقارب ١7‏ 
بالمثة. وقد تم إجراء ذلك من دون التأثير في نصيب الفرد من استهلاك الطاقة» وهو ما 
حافظ عل المعدلات ذاتها تقريباً خلال الفترة المذكورة. وهذا يعنى ان التغيّر فى كثاقة 
الطاقة في الدول الصناعية لم يتم إحرازه من خلال التأثير في مستوى الرفاه الاجتماعي 
للأفراد؛ وإنما من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة. 


والنفط كان المتأئر الرئيسى من هذه السياسات» كما يشير إلى ذلك معدل كثافة 
النفطء الذي انخفض بمقدار 4١‏ بالمثة خلال الفترة  191/7(‏ 1441). وقد أدى 
الإحلال الواسع للمصادر الأخرى محل النفطء وكذلك سياسات تشجيع الانتاج المحلي من 
النفط فى الدول الصتاعية» إلى انخفاض استيراد النفط بمقدار يقارب 98 بالمئة خلال 
الفترة .)١1946  1917(‏ وكان المتأثر الرئيسي من هذه السياسات دول أوبك» التى 
انخفض انتاجها خلال الفترة المذكورة من ١‏ مليون برميل يومياً (ب/ي) عام 19177 إلى 
نحو النصف؛ ١6,5‏ مليون ب/ي عام 6. ويلاحظ عموماً أن الهبوط الكبير في 
أسعار النفط الخام في أواخر عام ١486‏ وعام 7 قد ساعد نسبياً على المحافظة على 
كثافة التفط في الدول الصناعية عند مستوياتها السائدة في متتصف الثمائيتيات» كما انه 
قد حمر الدول الصتاعية على زيادة وارداتها من النفط الخام . ولقد تم تعويض الانتخفاض 
في طلب الدول الصناعية على النفط في عقد السبعينيات والنصف الأول من الثمانيتيات 
عن طريق زيادة الطلب من قبل الدول النامية» وخصوصاً الدول العربيةء والدول 
الصناعية الحديثة في آسيا؛ كوريا الجنوبية وتايوان وستغافورة وهونغ كونغء وكذلك 
الصين . 


لضن 


الجدول رقم ١(‏ - ؟) 
بعض مؤشرات الطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (01807) 


000 انان انا لقان لان لان الم 
استهلاك الطاقة 
(مليون طن مكافيع تفط) ففضها لكتمان 
التفط المستورد 
(مليون طن مكافئ نفط) در ١111|‏ 
كثافة الطاقة 
(كمية الطاقة لكل 


وحدة من 6728) 
كثافة الفط 
(كمية النقفط لكل 
وحدة من 622) 
نصيب الفرد من استهلاك الطاقة 
(طن مكافوع نقط/ للفرد) 


المصدر : - 1990 ,ععتاسصمن) )01 م عم ءاتماع8 برومعدظ ,(1184) رعدععى نزوععم8] أمدمتأقمسعاد1 
.58 .م ,(1993 ,08001 :كتموم) 1991 


وهناك ثلاثة اعتبارات أساسية على الأقل أسهمت في رفع معدلات استهلاك الطاقة 
بشكل عام والنقط يشكل خاص» في الدول النامية (والدول العربية على وجه 
الخصوص) مقارنة بمثيلاتها في الدول الصناعية. الأول هو سياسات التصنيع التي 
انتهجتها هذه الدول سواء لتوسيع قاعدتها الانتاجية ولتنويم مصادر الدخل» أو كسياسة 
للوإحلال محل الواردات . الثاني هو التحول من مصادر الطاقة التقليدية» وخصوصا مصادر 
الطاقة الحيوية (61052385) إلى مصادر الطاقة التجارية. والثالث هو زيادة معدلات التحضر 
والهجرة من الريف إلى المدينة على نطاق واسعء والتي زادت من معدللات استخدام 
المواصلات والمعدات التقنية الحديثة في الصناعة وفي الاستخدام المنزلي. 


والدول النامية - ومنها الدول العربية» في أنماط استهلاكها الطاقة ‏ تمر في مرحلة 

ربما تشبه تجهارب بعض الدول الصناعية في نبهاية القرن الماضي ومطلع القرن الحاليء 

والتي تميزت باستخدام للطاقة كثيف. وعلى سبيل المثال. فإنه في الفترة (53148/85- 
زضن 


كانت معدلات النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في الولايات المتحدة 0,8 بالمثة» 


وهي 0 نمو الناد تج القرمي التي يلغت 5,” بالئة وسيتم التوسع في هذه 
النقطة لاحقا 


ثانياً: تطور استهلاك الطاقة في الدول العربية 

ارتبطت التطورات الاقتصادية في الوطن العربي خلال عقدي السبعينيات 
والثمانينيات على نحو وثيق بالتطورات في قطاع الطاقة» وبالذات قطاع التفط فيه. وفي 
الفترات التي ارتفعت فيها عائدات النفط بدرجة كبيرة» من خلال ارتفاع الأسعار أو 
الكميات المصدرة أو كليهماء فإن الاقتصادات العربية قد شهدت معدلات نمو هائلة في 
الدخل القومي» ليس في الدول المنتجة والمصدرة للنفط فقط»ء وإنما في الدول العربية 
الأخرى أيضاً. وقد حُحفز النمو الاقتصادي في المجموعة الأخيرة من الدول العربية من 
خلال المساعدات أو الاستثمارات الحكومية المباشرة» أو من خلال تحويلات العاملين أو 
استثمارات القطاع الخاص. وبالمقابل» فإنه في الفترات التي تراجعت فيها عائدات النفط 
بشكل ملحوظهء كما هو الحال في منتصف الثمانيئيات» فإن ذلك قد ترك آثارا واضحة 
على اقتصادات هذه الدول من خلال تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتراجعم حجم 
المساعدات الاقتصادية والاستثمارات» ومن خلال انخفاض الطلب على القوى العاملة 
العربية من قبل الدول النفطية ذات 0 السكاني الصغير. 

والدراسات الاقتصادية التطبيقية تشير إلى علاقة وثيقة بين استهلاك الطاقة وبين 
تطور الناتج القومي. فكلما ازداد ا القوميء فإن استهلاك الطاقة يتحرك بالاتجاه 
نفسه. لكن ليس هناك دليل على أن هذين المتغيرين يتحركان بالمقدار نفسه» حيث إن 
المؤشرات تدل على أن هذه العلاقة تتباين بين الدول لاعتيارات عديدة» كما انها قد 
تختلف فى الدولة ذاتها من فترة زمنية إلى أخرى نتيجة التغيرات فى العوامل المحددة للنمو 
في كل من الناتج القومي والطلب على الطاقة. والزيادة في الناتج القومي قد تصحبها 
زيادة ممائلة في الطلب على الطاقة أو طلب بمقدار أكبر أو أقل. 


وهذه العلاقة الوثيقة والموجبة بين النمو الاقتصادي وبين استهلاك الطاقة من الممكن 
ارجاعها إلى ثلاثة عوامل أساسية على الأقل. الأول هو أن الطاقة تعتير أحد المدخلات 
المهمة في العملية الانتاجية في كل القطاعات الاقتصادية. وزيادة الانتاج تقتضي زيادة 
المدخلات من الطاقة ورأس المال والعمل . الثاني هو أن زيادة النمو الاقتصادي غالباً ما 
تكون مرتبطة بالتطورات البنيوية في هيكل الاقتصاد الوطني» وهذه التغيرات الهيكلية 
تأخذ عادة صورة التحول من القطاع التقليدي» الزراعي» إلى القطاع الصناعيء ويالذات 


(؟) بعك «,1203آ هذ زاتفمعامآ1 أمائمقه لمة وتطقده0هاع2 0122 - روعمظله» ,ندوعدآ1 .10 
.115 بط ,(1986 اتتجظ) 2 .20 ,8 .701 , ععتتمم وعلط 


وذنا 


الصناعات التحويلية» ويليه قطاع الخدمات. وهذان القطاعان» وبالذات الأول منهماء 
يتميزان بمعدلات عالية من الطلب على الطاقة. الثالث هو أن ارتفاع الناتج القومي 
تصاحبه زيادة فى نصيب الفرد من الدخل القومى. وزيادة الدخل القابل التصرف فيه من 
قبل الأفراد تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة»؛ خصوصاً في القطاع المنزلي وفي المواصلات. 


والجدول رقم  ١(‏ ") أعد ليصور التطورات الرئيسية في كل من الناتج المحلي 
الاجمالي والطلب على الطاقة واستهلاك النفطء معبراً عنها بمتوسط معدلات النمو في كل 
منها خلال فترات زمتية متساوية ضمن الفترة (1919/1 _ .)١44٠‏ وهتاك تباين كبير بين 
الدول العربية من حيث المساحة الجغرافية وحجم السكان والمخزون من الموارد الطبيعية» 
إلا أنه قد تم تقسيمها إلى دول نفطية ودول غير نفطية. اتشمل المجموعة الأولى جميع 
الدول الأعاء ء فى منظمة أوايك (©0458156) مضافاً إليها عَمانء بيتما تشمل المجموعة 
الثانية بقية الدول العربية التي تتوافر حولها احصاءات منتظمة ومتسقة» وقد ضم إليها 
اليمن» على الرغم من أنها دخلت نادي الدول المنتجة للنفطء وذلك لحداثة الانتاج قيها. 
وقد شهدت الدول العربية فى سنوات السبعينيات معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة. 
حيث كان متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في النصف الأول من ذلك العقد 
يفوق ؟" بالمئة» وفي النصف الثاني منه 75 بالمئة. وعلى الرغم من أن هذه المعدلات هي 
بالقيم الاسمية» وذلك لعدم وجود مخفض أسعار (4112102) مشترك لجميع الدول 
العربية» فإنها تبقى مرتفعة حتى لو أخذت معدلات التضخم بعين الاعتبار. كما ان 
متوسط معدلات النمو الحقيقية قد يقارب ٠١ ١65‏ بالمئة سنوياًء وهي معدلات مرتفعة 
بالمقارنات العالمية. وقد صاحب معدلات النمو الاقتصادية هذه ارتفاع كبير في الطلب 
على الطاقة بمختلف أشكالهاء وخصوصاً النفط. وقد كان متوسط معدل النمو السنوي 
لاستهلاك الطاقة في الدول العربية خلال سنوات السبعينيات يقارب 1 بالمئة. وعموماًء 
قإن معدلات نمو الطلب على الطاقة قي النصف الثاني من السبعيتيات تفوق مثيلاتها في 
التصف الأول منهء ذلك لأن هذا الاستهلاك يتميز بتباطؤ الزمن (188 - ©122)) بالنسبة إلى 
ارتفاع الدخل. كما ان توافر الموارد الطبيعية المحلية في الدول المنتجة للنفط كان العامل 
الأساسي وراء الارتفاع الكبير في استهلاك هذه الدول من الطاقة مقارنة بالدول العربية 
غير التفطية . 

وتمَيّز العقد الثامن بتراجع كبير في العائدات النفطية العربية؛ قيمة صادرات الدول 
العربية من النفط تراجعت من 35:5 مليار دولار عام ١مىة ١‏ إل الى مليار دولار عام 
كلمو١‏ - ول يكن هذا التراجع مفاجتا بل جاء تدريجياً نتيجة التحوللات الهيكلية في سوق 
النفط العالمي. وقد صاحب هذه التحولات» أو نجم عنهاء جملة من الآثار كان من 
نتائجها انخفاض مساهمة الدول العربية في الانتاج العالمي من النفط من 5" بالمئة عام 
4 إلى 1١‏ بالمئة عام 6. كما إن أسعار النفط ا هي الأخرى قد ب 
هبوطاً مستمراً بدءاً من عام 21987 قبل انميارها في عام 1485 إلى أقل من 
دولارات للبرميل مقارنة ب 74 دولاراً عام ١98٠ ١191/8‏ وافم يم 8 


>73 


الاقتصادية في الدول العربية في النصف الأول من الثمانينيات سلبية» إذ بلغ متوسطها 
75,8 بالمئة. وإذا ما أخذ بعين الاعتبار أن هذه المعدلات حسبت بناء على القيم الاسمية 
للناتج المحلي الاجماليء فإن معدلات التمو بالقيم الحقيقية يفترض أنها أكبر. وقد شهد 
النصف الثاني من العقد الثامن بعض الانتعاش الاقتصادي» جاء نتيجة للارتفاع المعتدل 
لأسعار التقط بدءاً من عام 19417» إلا أن هذه المعدلات لا يمكننا مقارنتها بأي حال 
بتلك التي كانت سائدة في سنوات السبعينيات. 


الجدول رقم  ١(‏ *) 
معدللات نمو الناتج المحلي الاحالي 


وو الاةا ملاذواأاكلاةا_ ١-498١1|1١4481١ا1_‏ م44ةا|[545ة١ا_‏ ١9و9١‏ 


الدول التفطية 
متوسط معدل نمو الدخل القومي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 
متوسط معدل نمو استهلاك التفط 
الدول غير النغطية 


متوسط معدل نمو الدخل القومي 

متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 

متوسط معدل نمو استهلاك النقط 
جملة الدول العربية 

متوسط معدل نمو الدخل القومي 

متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 

متوسط معدل نمو استهلاك النفط 


ملاحظات : 

المجموعة الأولى (الدول النفطية): تشمل جميع الدول العربية المنتجة للنقط وهي: السعوديةء الإمارات 
العربية المتحدة؛ الكويت» عُمانء البحرين» قطرء العراقء مصرء سورياء الجزائرء ليبياء تونس. 

المجموعة الثانية (الدول غير التفطية): تشمل الدول الآتية: المغرب» الأردن» السودان» لبنانء اليمن 
(الموحد). وجملة الدول العربية تشمل كلا المجموعتين من الدول. 

المصدر: بالنسبة إلى الدخل القومي: صندوق النقد العري: الحسابات القومية للدول العربية» 1910٠١‏ 
0 (أبو ظبي: الصندوقء »)١9141‏ والحسابات القومية للدول العربيةء 1441-194١‏ (أبو ظبي: 
الصندوق» .)١987‏ أما بالتسبة إلى احصاءات الطاقة» فهي من حساب الكاتب. وتم الاعتماد على: 

عصاجارصده) 087 - «ملة إه عععاتملد8 فاته ممناكتلما5 روهظ بذككآ 


وم 


نتيجة تراجع النمو الاقتصاديء فإن الطلب على الطاقة سجل تراجعاً وإن كان 
يمعدلات أقل. ومن المعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى محافظة الاستهلاك 
الفردي» في كل من القطاع المنزلي وقطاع المواصلات» على معدلاته العالية على الرغم من 
تراجع احتياجات القطاع الصناعي. إلا أن الملاحظة الأكثر أهمية في الجدول رقم ١(‏ - 
*)2 هي أن استهلاك النفط في كل المجموغتين من الدول العربية قن بذ يسجل معدلات 
نمو تقل كثيراً عن معدلات نمو استهلاك الطاقة. وبالاضاقة إلى سياسات المحافظة 
والترشيد فى استهلاك النفط (5ع©ف1هم 608256252008)ء فإن العديد من الدول العربية قد 
بدأ يلجأ إلى إحلال مصادر الطاقة الأخرى محل النفط. والمثال الواضح لذلك هو إحلال 
الغاز محل الديزل في توليد الطاقة الكهربائية وكذلك في الصناعات الثقيلة. وفي النصف 
الثاني من الثمانينيات كانت معدلات نمو استهلاك النفط تقارب نصف معدلات نمو 
الطلب على الطاقة الكلية في جميع الدول العربية. والعامل الآخر الذي أسهم في هذا 
التحول هو أن تراجع عائدات النفط قد دفع معظم الدول العربية إلى رفع أسعار المشتقات 
النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي؛ خصوصا البنزين. وعلى الرغم من انخفاض المرونة 
السعرية ليعض هذه المنتجات إلا أن الطلب عليها قد تأثر ولا شك» وسيتم التوسع في 
هذه النقطة لاحقا. 


والشكل البياني رقم  ١(‏ ”) الذي يصور العلاقة بين مؤشر (68065 الناتج المحلي 
الاجمالي واستهلاك الطاقة في الوطن العري خلال الفترة 2)١991 - 191/١(‏ يبرز بعض 
الظواهر العامة التي بحسن الالتفات إليها. ويبدو من الشكل» أولاً. أن درجة الارتياط 
بين النمو الاقتصادي ومستلزمات الطاقة قد بدأت بالانخفاض في الثمانينيات مقارنة 
يمثيلاتها في السبعيتيات. وهذا يعكس بدرجة قوية تحسناً كبيراً في معامل كثافة الطاقة 
(لإأأكمعامذ لرورعدة) الذي يقيس مدخلات الطاقة لكل وحدة من وحدات الدخل 
القومي. ولهذا الانخفاض في كثافة الطاقة عوامل عديدة سيتم فحصها لا الملاحظة 
الثانية هي أن منحنى الناتج المحلي الاجمالي كان أكثر عرضة للتقلبات من منحنى استهلاك 
الطاقة. وهذا يدل على أن الأول ينحو إلى التغير بدرجة أكبر من الثاني. وقد يكون 
السبب هو التقلب الكبير في مساءهمة قطاع التفط في الدخل القومي» التي عميزت يعدم 
التيقن وتعرضها للمؤثرات الخارجية: وبالذات في سوق النفط الدولية. 
والجدول رقم  ١(‏ 5) يحوي استهلاك الدول العربية من الطاقة خلال ستوات 
محتارة. وسيتركز الحديث هنا على استهلاك الطاقة التجارية في الوطن العربي 
(لإقكعظه لهك:عصحدمء): وذلك لسهولة القياس ولقابليتها للمقارنة بين الدول. وهذا 
التحديد يستبعد نوعين مهمين من الطاقة : الأول هو مصادر الطاقة التقليدية» وخصوصاً 
الحيوية (61053888) ذات الأصل النباتي» مثل الأشجار والنباتات والمخلفات الزراعية» أو 
ذات الأصل الحيواني» مثل الروث أو المخلفات الصلبة. . . الخ. وهذه المصادر لها أهمية 
كبيرة في الدول ذات الحجم الكبير من السكان وذات الموارد المحدودة من مصادر الطاقة 
الهيدروكربونية» كما إن لها أهمية خاصة في المناطق الريفية» في دول مثل مصر والسودان 
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والمغرب وتونس واليمن» وإن كانت تقل أهميتها في دول الخليج والجزيرة العربية المنتجة 
للنفط”” . الثاز ني يشمل كمية كبيرة من الغاز الذي يتمّ حرقه (©كه) أو إعادة حقنه في 
الآبار لدعم الانتاج من النفط الخام. هذه الكمية أيضاً كبيرة وتشكل جانباً من الموارد 
الطبيعية المهدرة في الوطن العربي. كما إن كمية الغاز الذي يتم حرقه أو إعادة حقنه في 
الآبار في الجزائر عام ١44١‏ كانت تشكل 7 بالمئة من جملة الغاز المنتج. هذه التسب 
للعام ذاته هي: للسعودية 0١‏ بالمثة» والكويت 997 بالمثة» وليبيا 01 بالمثة. 


ويظهر الجدول أنه منذ مطلع الثمانينيات» فإن استهلاك دولة واحدةء هي 
السعودية» يمثل أقل قليلاً من ثلث جملة الاستهلاك العربي من الطاقة. وإذا أضيف إليها 
استهلاك دول الخليج العربي الأخرى ذات الحجم السكاني المحدودء فإن نسبة هذه الدول 
تقارب النصف طوال عقد الثمانينيات. ويبدو واضحاً أنه قد ترتب على ظهور الموارد 
النفطية إعادة توزيع هائلة على مستوى الوطن العربيء ليس فقط للثروة وإنما أيضاً 
للسكان والانتاج والأهمية الاستراتيجية. وتبدو المقارنة أكثر سخرية إذا ما أشير إلى أن 
جملة استهلاك الدول غير النفطية الخمس من الطاقة وهي الأردن والمغرب والسودان وليتان 
واليمن والتي تفوق جملة سكانها 7١‏ مليوناً» تقل عن استهلاك دولة واحدة هي دولة 
الإمارات العربية المتحدة مع حجم سكاني يكاد يقارب المليونين. وبالطبع فإن أحد 
المحددات الأساسية لنصيب الفرد من استهلاك الطاقة هو مقدار نصيب الفرد من الدخل 
القومي . والعلاقة بين المتغيرين موجية وقوية»ء إلا أن هذه العلاقة يرد عليها أيضاً بعض 
القيود سيتمٌ التطرق إليها في ما يلي. ولا يبدو أن عامل التصنيع يفسر جميع أوجه التباين 
في حجم الاستهلاك. حيث إن دولتين عربيتين ممن لهما برامج تصتيع كبيرة؛ الجزائر 
والعراق» بالاضافة إلى كونهما دولتين مهمتين في انتاج النفطء تستهلكان مجتمعتين أقل 
من ثلثي حجم الاستهلاك في السعودية. 

وللحصول على صورة أوضح على مستوى الدول العربية» فإن الجداول أرقام 
 (‏ 0) و(١5-1)و(١7-1)‏ تحوي مؤشرات عن معدلات نمو كل من الناتج المحلي 
الاجمالي واستهلاك الطاقة واستهلاك النفط خلال الفترة  1١91/١(‏ 19431). والجداول 
تعزز من بعض الملاحظات العامة التي تم استخلاصها من الجداول السابقة» كما إتها 
تساعد على استتتاج ملاحظات أخرى. 

الملاحظة الأولى» أنه خلال العقدين الماضيين كان هناك اتجاهان عامان في الدول 
العربية: الأولء وهو اتجاه عام شمل معظمء إن لم يكن جميع الدول العربية» هو التحول 


(") تسهم الطاقة الحيوية بنحو 86 بالمثة من جملة استهلاك الطاقة في السودانء ونحو 07 بالئة في 
تونس» و75 بالمثة في مصرء و9١‏ باللئة في المغرب. انظر: عبد الرحمن علي شلي» «الطلب على طاقة 
الكتلة الحيوية في الوطن العربي»؟ ورقة قدّمت إلى: وقائع مؤتمر الطاقة العربي الثالث, الجزائرء الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية» ؟ - ة أيار/ مايو ١1446‏ 7 ج (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترولء 19886), ج لاء ص .3١791‏ 


إيذنا 


من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة التجارية كمصدر أساسى. وقد ساعدت 
معدلات النمو العالية في الدخل القومي والمساعدات الاقتصادية على تسهيل عملية 
التحول هذه. وأحد الدلائل على ذلك هو معدلات النمو العالية في استهلاك الطاقة» 
ليس فقط في الدول التفطية وإنما في الدول العربية غير النفطية أيضاً. الثاني أن عملية 
التحول هذه في الدول النفطية قد تمت في مرحلة السيعينيات من خلال الانتقال من 
المصادر التقليدية إلى النفط بشكل رئيسي. . أما الدول التي لم تثمر جهودها في العثور عل 
النفط بكميات تجهارية» فإن عملية التحول تلك كانت تتم فيها بعيداً عن النفطء خصوصضا 
بعد ارتفاع أسعاره. ويلاحظ أن معدلات نمو استهلاك النفط في الدول المنتجة له كانت 
تفوق معدلات نمو استهلاك الطاقة خلال سنوات السبعينيات جميعهاء بينما فى الدول 
غير المنتجة للنفط كانت معدلات نمو كل منهما متقارية» وفى بعض الدول كانت الأولى 
تقل عن الثانية. وفي سنوات الثمانينيات بدأ بالظهور تحول بارز في كلا المجموعتين من 
الدول. قانخفاض أسعار النفط الخام الذي أثر في مستوى العائدات الحكومية قد دفع 
الدول المنتجة للنفط إلى محاولة تقليل مقدار الدعم الحكومي المقدم للاستهلاك المحلي» 
وكذلك إلى توفير كميات أكير من النفط لأغراض التصدير. والسياسة المفضلة كانت من 
خلال دقع أسعار المشتقات النفطية» وخصوصا البنزين. وقد ساعدت هذه السياسة. ليس 
فقط على تشجيع سياسات ترشيد استهلاك الطاقة من قبل الأفراد والوحدات الاقتصادية. 
وإنما 20 ا عل تسريع معدلات الإحلال بين النفط ومصادر الطاقة الأخرى. 
بعيداً عن النفط وباتجاه الغازء وخصوصاً في الاستخدام المنزلي وفي توليد الكهرياء وفي 
القطاع الصناعي. يلاحظ خلال هذه الفترة» أي عقد الثمانينيات» أن معدلات نمو 
استهلاك الطاقة في معظم الدول المنتجة للنفط بدأت تفوق معدلات نمو استهلاك النفط. 
وعلى العكس من ذلك» فإن انخفاض أسعار التفط الخام في الثمانينيات قد دفع الدول 
العربية المستوردة إياه إلى زيادة استهلاكها منهء وإلى تقليل اتجاهها نحو إحلال المصادر 
الأخرى عحل النفط. ولذا فإن الجدول رقم ١(‏ - 7) يظهر أن معدلات نمو استهلاك 
النفط في هذه الدول بقيت موجبة وعالية» وفي أحيان تفوق معدلات نمو استهلاك 
الطاقة . 

الملاحظة الثانية أن هناك تبايناً كبيراً في حجم استهلاك الطاقة ومكوناتها بين الدول 
العربية. وان ارجاع هذا التباين إلى عامل وحيد ليس ممكناء حيث إن الطاقةء بالاضافة 
إلى كونها أحد المدخلات المهمة في العملية الانتاجية؛ فإن لها استخدامات مجتمعية 
ا ١‏ 

ومن الممكن الاشارة إلى أربع مجموعات أساسية من العوامل التي أحدثت هذا 
الاختلاف: 

المجموعة الأولى: تشمل العوامل الطبيعية. فالدول العربية تتباين من حيث حجم 
المساحة الجغراقية والمساقات بين مراكزها الحضرية والريفية؛ أي تأثير ذلك في كثافة 
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استخدام المواصلات. ويدخل ضمن هذه العوامل حجم السكان والكثافة السكانية. 
والبلدان ذات الكثافة السكانية العالية» أو التى تتباعد المستوطنات البشرية فيها تتطلب 
كمية من الطاقة أكبرء كما ان جزءاً من الطاقة هدر لأغراض النقل والتوزيع. ويلعب 
المناخ دوراً مهما ضمن هذه المجموعة. فالبلدان التي تتميز بدرجات عالية من الحرارة أو 
الرطوبة تحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة للتيريد في المنازل. كما إنه من المتفق عليه 
أيضاً ان استخدام أجهزة التكييف في المركبات يزيد من كمية اليتزين التي تستهلكها العربة 
لكل وحدة مسافة (كيلو/ ميل). والبلدان التي تتعرض لشتاء قارس يزيد طليها على الطاقة 
خلال تلك الفترات لأغراض التدقئة. وضمن البلدان الحارة أو الباردة هناك اختلاف فى 
درجات الحرارة وطول الفترات التي تستغرقها هذه المواسم. 


الجدول رقم ١١‏ 54) 
استهلاك الطاقة في الدول العربية 
سنوات مختارة (مليون طن مكافوع نفط) 


/ا/5 
أ 
لك 
اك 
”3 
ى 


الأقدنا الخنة اهنا لقنكا 


اليمن بارء أكرذة | كرا ١‏ 
5772012 لمن اللكنة النتخلة 
7389 


الجدول رقم ١ه‏ 
معدلات ثمو الناتج المحلي الاجالي واستهلاك الطاقة 
واستهلاك النفط في دول الخليج والحزيرة العربية النتحة للنفط 


:900000000000015 التنتكاهنن لمانككانن النلنكتن لنككاانن 
العربية السعودية 
متوسط معدل ثمو الناتج المحلي الاجمالي 


الامارات العربية المتحدة 
متوسط معدل نمو التاتج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل مو استهلاك الطاقة 
متوسط معدل نمو استهلاك النفط 


متوسط معدل نمو التاتج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل تمو استهلاك الطاقة 


متوسط معدل نمو استهلاك التفط 
عمان 


متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 
متوسط معدل تمو استهلاك النفط 
البحرين 
متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 
متوسط معدال نمو استهلاك التفط 
قطر 
متوسط معدل نمو التائج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 
متوسط معدل نمو استهلاك التفط 


المصدر: المصذر نفسه . 


الحدرل رقم (١.ت‏ 
معدلات نمو الناتج المحلي الاجماللي واستهلاك الطاقة 
واستهلاك النفط في الدول العربية الأخرى النتجة للنفط 


000000000000005 لمنتكتتت لمتنكلان النائكاتتتن امستكتنت 
العراق 
متوسط معدل نمو النانج المحلي الاجالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 
متوسط معدل نمو استهلاك التفط 
مقر 
متوسط معدل نمو التاتج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 
متوسط معدل نمو استهلاك التفط 
سوريا 
متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 
متوسط معدل نمو استهلاك التفط 
المزائر 
متوسط معدل نمو النائج امحل الاججالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 
متوسط معدل نمو استهلاك التفط 
ليبيا 


متوسط معدل نمو النائج المحلي الاجماني 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 

متوسط معدل نمو استهلاك التقط 
توس 
متوسط معدل تمو التاتج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 

متوسط معدل نمو استهلاك الشفط 


المصدر: المصدر نفسه. 


١ 


الجدول رقم (725ع0 
معدلات نمو الناتج المحلي الاحالي واستهلاك الطاقة 
واستهلاك النفط في الدول العربية غير المنتحة للتقفط 


الأردن 


متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطاقة 
متوسط معدل نمو استهلاك التفط 

ا مقرب 
متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجالي 


متوسط معدل نمو التناتج المحلي الاجمالي 
متوسط معدل نمو استهلاك الطافة 
متوسط معدل نمو استهلاك التغط 


المصفر: المصدر نقسه. 


إلا أنه ضمن العوامل الطبيعية» يحتل امتلاك دولة ما موارد الطاقة أهمية خاصة. 
فطبيعة المورد (التفطء الغاز. الفحمء المياه . 55 الخ.) لا تحدد حجم الاستهلاك فقط وإنما 
تحدد أنماط الاستهلاك أيضاً. ففي البلدان التي تتوافر فيها كميات كبيرة من الاحتياطيات 
النفطية؛ السعودية» الكويتء الإمارات العربية المتحدة, الجزائرء نجد أن هناك اتجاهاً إلى 
قيام الصناعات القائمة على النفط. مثل صناعة البتروكيماويات. والبلدان التي حُبيت بالغاز 
أو الفحم تميل إلى تشجيع صناعات الحديد والصلب. وتوافر الموارد الطبيعية من الطاقة 
سيخفف من المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها الدول المستوردة للطاقة؛ مشاكل ميزان 
المدفوعات وتوافر العملات الاجنبية» ولذا فإن تلك الدول قد تعرض جانياً من تلك 
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للاستهلاك المحلي بأسعار تقل عن مثيلاتها السائدة في الأسواق العالمية. وهذا النوع من 
«الذعم غير المباشر» يوجد في معظم الدول العربية؛ كما سيرد الي 


المجموعة الثانية: هي العوامل الاقتصادية. وضمن هذهء فإن كلاً من الدخل 
والأسعار يُعتبر من أهم المحددات الحجم الاستهلاك. وهناك ارتباط موجب بين الدخل 
والكمية المستهلكة من الطاقة» فزيادة الدخل يستتيعها زيادة موجبةء وإن كانت غير ثابتق 
فى الطلب على الطاقة. كما تتباين الدول تبايناً كبيراً فى مقدار المرونة الدخلية للطلب 
( ممعم 05 “19أت1ا35اء 4مهصدتمع0). وتدل المؤشرات الاحصائية على أن الاستهلاك 
الفردي للطاقة ينمو بوتائر أعلى من معدلات نصيب الفرد من الدخل القومي في الدول 
متوسطة الدخل» وينحو إلى النمو بمعدلات أبطأ في الدول مرحيف الدككل يريط 
الطلب بعلاقة سالبة مع الأسعار ؛ فكلما ارتفعت الأسعار انخفض الطلب على الطاقة. 
كما ان هناك اختلافاً واسعاً فى مقدار المرونة السعرية بين مصادر الطاقة. فالموارد التى 
يوجد لها بدائل أو من الممكن الإحلال بينها بسهولة (الديزل والغاز في توليد الكهرباء 
مثلاً)ء تتميز بمرونات سعرية عالية. وعلى العكسء» فإن الموارد التى لا يوجد لها بدائل 
قوية (بنزين السيارات) تنميز عادة بمعدلات متخفضة جداً من المرونة السعرية. 

المجموعة الثالثة: التركيب البنيوي للهيكل الاقتصادي. فالقطاع الصناعي من 
القطاعات ذات المستود يات العالية في كثافة الطاقة مقارنة ة بقطاع الخدمات مثلاً. ويعتبر 
القطاع الزراعي من أقل القطاعات استهلاكاً للطاقة. كما إن التباين ضمن كل قطاع 
يعتمد عل مكونات كل قطاع؛ الصناعات الثقيلة أو الخفيفة» الاستخراجية أو 
التحويلية. . . الخ.ء وفي الزراعة» ما إذا كانت هذه تعتمد على الأمطار أو الري من 
مياه التحلية؛ مثل الزراعة في بعض دول الخليج كالإمارات العربية المتحدة والكويت. 

المجموعة الرابعة: هى الخصائص التقانية. والفن الانتاجى السائد ‏ ما إذا كان 
كثيف رأس امال أو العمل يعتبر أيضاً من المحددات المهمة لاستهلاك الطاقة. والنوع 
الأول من الفن الانتاجي يتطلب كمية من مدخلات الطاقة أكبر مما يتطلبه النوع الثاني. 
كما إن خصائص البناء السكني» والمواد المستخدمة فيه» ونوع المركيات وحجمهاء وتوافر 
المواصلات العامة وكفاءتهاء كلها عوامل تدخل ضمن هذا الاطار. 


ثالثاً: كفاءة استخدام الطاقة في الدول العربية 
تحتل برامج المحافظة على الطاقة (772)40ع5نمه إ8668©) ورفع كفاءة الطاقة في 


زفق روبيرت مابرو» «العوامل المؤئرة على الطلب المستقيلٍ للطاقة في الأقطار العربية»» ورقة قدذمت 
إلى : وقائع مؤتمر الطاقة العري الثانيء الدوحة. قطرء 6 ١١‏ آذار/ مارس 85> 5 ج (الكويت: منظمة 
الأقطار العربية المصدرة لليترول» 2»)١19/87‏ ج 4. 


)0 المصدر نقسةء 3 26 ص 10 
او 


الاقتصاد (6101600 (]عدء) أهمية كبيرة على مستوى عالمي. ولا يرجع ذلك فقط إلى 
القلق بشأن المعدلات العالية لاستنضاب الموارد الطبيعية النادرة» وإنما يرجع أيضاً إلى 
الآثار التي يخلّفها بعض أنواع الطاقة في البيئة والرفاه الانسانيء وهذا الاهتمام قد ولّد 
الرغبة في إيجاد بعض المؤشرات العامة لكفاءة استخدام الطاقة والقابلة للمقارنة الدولية. 
وهناك طرق أساسية للمقارنة بين معدلات استهلاك الطاقة والكفاءة فى 
استخدامها : ١‏ 


الطريقة الأولى: هى التحليل الكلى من خلال قياس موشر كثافة الطاقة بإه>عمء) 
(5اأقمعاهة في - ويتمَ ذلك عادة باحتساب كمية الطاقة اللازمة لإنتاج وحدة 
واحدة من الناتج المحلي الاجمالي (105 /إقةعمء). وكون هذا المؤشر هو المعيار الذي 
سيستخدم في هذا الجزء من الدراسة. و فسيتمٌ التفصيل عنه لاحقاً. 

الطريقة الثانية: هي التحليل القطاعي (32313515 2[1:م1اء56)ء وهدف إلى مقارنة 
كثافة الطافة في القطاعات المختلفة في الاقتصاد: القطاع الصناعيء قطاع المواصالات» 
القطاع المنزليء القطاع الزراعي» وفي بعض الأحيان تقدير الطاقة الضائعة في عملية 
التحويل (105565 385101802308ا) . وفي الدول التي يوجد لديها قاعدة بيانات متكاملة 

من الممكن قياس كفاءة الطاقة لمكونات كل قطاع: صنتاعات الحديد والصلب» 
والاسمنت» والبتروكيماويات» أو في قطاع المواصلات: الطلب على البنزين للمركيات 
الخاصة. الطلب على بنزين الطائرات للنقل الجوي... الخ. 

الطريقة الثالثة: تحليل المدخلات والمخرجات (22217515 01162111 - 0182104). ويسعى 
هذا التحليل للتفريق بين التركيب الهيكلي وكثاقة الطاقة. والتركيب الهيكلي يرمز إلى 
التصنيفات المختلفة والمفصلة للطلب النهائى على الطاقة» بينما «الكثافة» تتضمن» ليس 
فقط المدخلات المباشرةء وإنما أيضاً غير المباشرة من الطاقة فى نشاط معين. والخاصية 
الأساسية لهذه الطريقة هى أنها قادرة على تصوير التكلفة الكلية للطاقة للمستهلك 
النهائي. لكن هذا النظام يواجه صعوبات عديدة» أهمها ضرورة ايجاد نظام موحد 
للحسابات القومية ومستويات التجميع عل مستوى الدول محل المقارنة . 

الطريقة الراب ابعة: هي التحليل باستخدام طرق القياس الاقتصادي عماعمدمهمءه) 
(15ولا[دسدء وهذا التحليل يستخدم عادة السلاسل الزمنية (565165 - 26ل) أو الدراسات 
المقطعية (همنا56 - 0)05055 لتقدير مرونات الدخل والأسعار للطلب على الطاقة أو أحد 
مكوناتها: النفطء الغاز أو الفحم. وهناك دراسات عديدة في هذا المجال لتقديرات 
مرونات الطلب لمكونات كل من هذه المصادرء مثل الطلب على البنزين أو الديزل أو 
المشتقات المتوسطة”؟ . 


(1) لتفاصيل الطرق الثلاث الأخيرةء انظر : ]0 كاتمعةجدمة0) أعاما/ه )10 ,له ,لإملمععلسحط .لق 
لان لم ,(1978 رععننا”1 عط 10 مععسداووعظ :.) 0[ ,تاماع منطعة /7ا) «ماام«سعديه © برج «مدر 


نك 


وفي هذه الدراسة سيتكم الاعتماد على ثلاث طرق هي : تحليل كثافة الطاقة عل 
المستوي الكل التحليل القطاعيء والتحليل باستخدام طرق القياس الاقتصادي. وكل 
من المنهجين الثاني والثالث سيتمٌ استخدامهما في الفصول اللاحقةء ولذا سيكون التركيز 
هنا على المؤشر الأول. كما إن قياس كفاءة الطاقة باستخدام مؤشر كثافة الطاقة لا يمكته 
أن يتم بمعزل عن المؤشرات الأخرى التي تلخص العوامل المؤثرة فى حجم استهلاك 
الطاقة» مثل التغيرات في حجم الدخل القومي ومعدلات نمو السكان ووجود الموارد 
الطبيعية محليا. ولذا فإن المقارنة ستمتد لتشمل بعضا من هذه المؤشرات. 

وتشير كثافة الطاقة (1أقهع1ه1 برهرعمء) إلى كمية الطاقة المستخدمة لانتاج وحدة 
واحدة من الناتج المحلي الاجمالي (617). وهذا المؤشر يستخدم عادة لتقييم مستوى 
الكفاءة وتطورها في استخدام الطاقة. كما إن كفاءة الطاقة ترتيط عكسيا بقيمة هذا 
المؤشرء فكلما كانت قيمة المؤشر صغيرة» دل ذلك على كفاءة أعلى في استخدام الطاقة» 
والعكس صحيح. و«الكثافة» في هذا الاطار تعني كمية الطاقة المستخدمة في انتاج سلعم 
متشايهة إلى حذ معقول أو انجاز أنشطة متشاببة. والاهتمام يتركز هنا على النظر في 
إمكانية انتاج توليفة معينة من السلع والخدمات باستخدام كميات مختلفة من الطاقة” . 
وعل الرغم من أهمية هذا المؤشر وفائدتهء وشيوع استخدامه على مستوى عللمي» إلا أنه 
يواجه مجموعة من المشاكل التي تحسن الإشارة إليها. 

أولاً: هناك نوعان من المدخلات لحساب هذا المؤشر: الناتج المحلي الاجماليء 
واجمالي استهلاك الطاقة؛ وكلاهما قد لا يعنيان الشيء ذاته لجميع الدول محل المقارنة في 
المقارنات الدولية . لكن الصعوية الرئيسية المقررة يشأن المقارنات الدولية بين الناتج المحلي 
الاجمالي للدول هي عملية تحويل قيمة هذا الناتج من العملة المحلية إلى قيمة قابلة 
للمقارنة. كما إن المقارنات اللمثالية تتطلب استخدام معاملات تعادل القوة الشرائية 
(ططه) (لإالمدم 65 5128 ةتاءتنام)ء إلا أن هذه المعاملات لا تتوفر لمجموعة كبيرة من 
الدول تحت الدراسة» واحتسابها يلاقي صعوبات جمة. ويعضهم يشير إلى أنه من الممكن 
استتخدام أسعار الصرف السائدة المعوّمة (1266 عوسقطءية ههه 1))» ذلك لأنها تعمل 
على تحفيف الفجوة بين قيمة النائج المحلي الاجماليء معبرا عئها بمعاملات القوة الشرائية 
وبين قيمته محسوبة على أساس أسعار الصرف السائدة» لكن أسعار الصرف المعومة لا 
تتمتع في حقيقتها بحرية الحركة» وهي تخضع لتدخلات السلطات النقدية. كما إن أسعار 
الصرف تعكس قيم السلع المتبادلة عالميآء بينما معاملات القوة الشرائية تنطبق على جميع 
السلع؛ بما فيها الجزء الأكبر الذي لا يدخل التجارة الدولية». ومع ذلك» فإن مقارنة 
الناتج المحلي الاجمالي ياستخدام أسعار الصرف السوقية تعتير أفضل اليدائل المتوافرة . 


090 ععلصة/ةا) 4 .مد ,14 .آهب ,مصاوع 02150 «روعم انلها يوكعمظ» ,رلممممءظ8 .6 مد مود .18 
.3 ,م ,(1990 


49 .2 ,أخقط1 ,لإعتم طلسن12 
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ويعبّر عادة عن استهلاك الطاقة بالطن من مكافئ النفط (606): وهو الذي 
يستخدمه معظم المنظمات الدولية» بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة الطاقة الدولية. كما 
يعبّرء للمقارنات الدولية» عن جميع مصادر الطاقة الأخرى غير النفط بكمية النفط التي 
ستنتج الكمية ذاتها من الطاقة. ووفقاً لهذا النظام» فإن الكهرباء الأولية تحول إلى طن 
مكافئ نفط كما لو كانت هذه الكهرباء تولد من الوقود الأحفوري ([61دة 1:ة5ه6). وهذا 
الإجراء من شأنه رفع حجم استهلاك الطاقة للدول التي تعتمد على الطاقة الهيدرولية 
بشكل كبير لتوليد الكهرباء» مثل سوريا ولبنان ومصر والسودان» وبدرجة أقل المغرب 
كين 

ثانياً: هناك جملة من الدلائل تشير إلى أن هذا المعدل (الطاقة/ للناتج المحلي 
الاجمالي) يتميز بالحساسية الشديدة للتغيرات في أي من مكونيه. وأية مشكلة قد تؤثر في 
حجم البسط (الطاقة) أو المقام (الناتج المحلي الاجمالي) من شأنها التأثير في حجم المؤشر 
ودلالته. وعلى سبيل اللمثالء فإن الزيادة الهائلة في عائدات التفط بعد عام 1977 قد أدت 
إلى زيادة حجم النات تج المحلٍ الاجمالي في الدول العربية النقطية بمعدلات عاليةء» وهو ما 
أدى إلى تناقص قيمة مؤشر كثافة الطاقة في هذه الدول. كما إن اعتبار القيم الظاهرية 
لهذا المؤشر من دون النظر في العوامل الكامنة وراء تلك التغيرات قد يوحي بأن هناك 


ولاثل تخبر 2 تشير إلى أن كفاءة استخدام الطاقة في هذه الدول النفطية هي قي ارتفاع 


ثالثاً: عند مقارنة كثاقة الطاقة بين الدول ينبغي التذكر أن هذا المؤشر على الرغم 
من فائدته في المدى الطويل للتدليل على مدى التقدم في سياسات الحفاظ على الطاقة» إلا 
أنه مؤشر غير مناسب لصياغة سياسات. والسبب في ذلك أنه غير كافٍ للدلالة على 
الكفاءة الاقتصادية أو الكفاءة في استخدام الطاقة. ففي ما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية» 

تعتبر الطاقة أحد المدخلات فقط في العملية الانتاجية» وربما تكون مدخلا صغيراً من 
حيث افطع : وقد تكون مدخلات رأس الال والمواد الأخرى أكثر حجماً وأهمية. كما 
إن حجم المدخلات من الطاقة يعتمد أيضاً على أسعار مصادر الطاقة مقارنة بأسعار 
المدخلات الأخرى. وفي حالة وجود إمكانية للإحلال بين عوامل الانتاج». أو تغيّر التقنية 


(9) حول المشاكل المتعلقة بعملية التحويلء انظر: هذعدتآ بروععدم هذ كلصعع1» ,رعرع عامسط .ل 
طعتقععع 1 ,عتناان1 عطا 102 ععممتدوهع2 :.ن) .10 ,سماأوستطعة]171) «,بوعاتك09 مذ #كعناع 50 لوزناكيالم1 
.5 .2 ,(1980 ,19 - 1 بمعمروط 

() لتاقشة موسعة حول المشاكل المتعلقة بمؤشر كثافة الطاقة. انظر : «(ع2:62 ,[.له أء] طعهمآ .60 
ب(1986 ,طاته سمتعاادظ تدمقهدمط) دعتعاسمن) جالامماءدعء8 فته لأعاتكيد1 إه «مكتحدوجم 4 :طاورنع لسع 
غاتت اتتعات ساجدع لا[ «طاصه:2) علةمنتوعسا غهاته ماتصاجع 8 رورعاظط ,0هئإة5100 .10 وممهعمت لسه ,30 - 21 .وم 
عنتصوتامع18 لصة ,لدعتاناه ,لقعم5 مذ كعتلساك لدهعم5 وعأاباى 4لا ,كتوبراعمار وعنامط ع ععسول لمبامعع مو 
- 38 .مم ,(1986 ركمعع2 باأعاباون /الا :.2010) ,وعللنه8) امعمووماء 126 


كع 


العقائمة. فإنه قد لا يوجد حجم أمثل للطافة التي من الممكن استخدامها. أما في ما 
يتعلق بكفاءة الطاقة» فإن هذا المؤشر غير صالح أيضاء لأن كمية الطاقة المستهلكة في أية 
دولة نسبة إلى الناتج المحلٍ الاجمالي تنأثر بالمكونات الصناعية لذلك الاقتصاد. والدولة التي 
لديها صناعات كثيفة الطاقة تستهلك كمية من موارد الطاقة يفوق ما تستهلكه دولة يقوم 
اقتصادها على القطاع الزراعي. ولهذا الاعتبارء لا يصلح مؤشر كثافة الطاقة منفرداً لأن 
تينى عليه سياسات اقتصادية أو سعرد رن 


رابعاً: ان معدل كثافة الطاقة قد يتغير نتيجة للتغيرات فى الأسعار النسبية لكل من 

رأس امال والعمل والطاقة والمواد الوسيطة. وزيادة قيمة هذا المعدل قد لا تعني بالضرورة 

حدوث تحولات هيكلية فى الاقتصاد. بل إن الطلب على الطاقة يتأثر بدرجة قوية 

بالأسعار . وعلل سبيل المثال» فقد ازدادت خلال الفترة  1951/(‏ 191/1) كثافة الطاقة 

فى الولايات المتحدة نتيجة لانخفاض الأسعار النسبية للطاقة. وقد تلجأ المؤسسات 
الاقتصادية والصناعية إلى تقليل تكاليفها من خلال اتباع نمط انتاج كثيف الطاقة9" . 


ولوضع الكفاءة في استخدام الطاقة في إطارها الصحيح » فد تم جم احتسانما في 
الجدول رقم  ١(‏ 4)» يجانب مؤشرات أخرى هيء» نصيب الفرد من الدخل القومي» 
ونصيب الفرد من استهلاك الطاقة» وكثافة استخدام النقط؛ الكمية المستخدمة من النفط 
لانتاج وحدة واحدة من الناتج المحلي الاجماليء كما تحوها الجداول أرقام ١(‏ - 8) و(١‏ - 
)٠‏ و(١1-١١).‏ 


)1١(‏ على الرغم من ذلك» فإن هفا المؤشر هو احد اكثر المؤشرات استخداماً في دراسات الطاقة 
المقارنة» انظر: .124 .جو عأهه1ا0 «وجعاظ ناجه11 بذكل1 
)1١(‏ 028 ومفمظ عطا كه لمتاهاءءميعادآ عتسمومع8 مخه ,لوهك8ا .0 .لل لسة المسع8 1 .8 

عمجرع ]وج أعمماستاعدة فس ,«ماه جوعدم صنو2 روما ,.قك ,كطوعمكة .5 اعمطعتك8 نمز «رمتامك 
21-2 .وم ,(1974 ,ممعوط 2/111 :.ومقاة رعو طسوت ) 
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الجدول رقم (8-1) 
نصيب الفرد من الدخل القومي في الدول العربية 


العربية السعودية 
الامارات العربية المتحدة 


المصادر: بالنسبة إلى الدول العربية: صندوق النقد العري: الحسابات القومية للدول العربية:» 1917١‏ - 
والحسابات القومية للدول العريية: ١98١‏ -١159ء‏ وبالنسية إلى الدول الأخرى: برم5 ,154 
1991 - 1990 ,معتجاهدهتح 01 إن ماماو 
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الجدول رقم ١(‏ -4) 
مؤشر كثافة الطاقة في الدول العربية 
(طن مكافئ نفط لكل ألف من وحدات الناتج المحلي الاجمالي) (6157© / وعوعس) 


المصاحر: بالنسبة إلى الدول العربية: 015012 - «مل[ زه كعءعتمله8 هنس ععأاعارماى رووظ ,حخلا 
[199 - 990[ ,معاعصسون 
وبالنسبة إلى الدول الآخر ى: .1991 - 1990 ,ععأاطنسه©) 015 زه كععاتعاعظ برورععظ ,فظل1 


الى 


الحدول رقم 1١)‏ 2 00 
مؤشر كثافة النفط في الدول العربية 
(طن مكافئ نفط لكل ألف دولار من النائج المحلي الاجمالي) 


(82» / 1ن0) 
(59 17.5 1000 / 005 
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الشكل البياني رقم ١(‏ . *) 


مؤشر النانج 


المحلي الاجمالي واستهلاك 


الطاقة في الوطن العربي (1/ا9١‏ - )٠٠١‏ 


يظهر الجدول رقم  ١(‏ 8) أن هناك تبايناً كبيراً في نصيب الفرد من الدخل القومي 
في الوطن العربي. وهذا المعدل يبلغ أعلاه في الدول النفطية» خصوصاً بعد ثورة الأسعار 
في عامي 1977 و1913. وعلى الرغم من معدلات نمو السكان العالية في هذه الدول 
والتاحمة عن الهجرة الواسعة وانخفاض معدل وفيات الاطفال وزيادة العمر المتوقع للفرد» 
إلا أن نصيب الفرد من الدخل القومي ظل في ارتفاع حتى متنتصف الثمانيتيات» ثم بدأ 
بالانخفاض نتيجة الهبوط في عائدات النقط. وبعض هذه الدول يتمتع بمستويات من 
نصيب الفرد من الدخل القومي تعتبر من أعلى المعدلات في العالمء إلا أن هناك شكوكاً 
كثيرة حول جدارة هذا المقياس في التدليل على متانة اقتصادات هذه الدول. فنصيب الفرد 
من الدخل القومي لا يدل على مدى مساهمة هذا الفرد في الناتج» لأن معظم الدخل يأتي 
من تسييل مصدر ناضب هو النفط. وهذه البلدان تعتمد اعتمادا كبيراً على القطاع النفطي 
في تسيير اقتصاداتها. وخلال القترة (19170 - »)١199(‏ كان القطاع النفطي يهم بأكثر 
من نصف الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول (السعودية 07 بالمئة» الكويت 00,7 بالمئة» 
الامارات 5 بالمئة انخفض إلى أقل من ٠‏ بالمئة منذ منتصف الثمانينيات» عُمان 5٠‏ 
بالمئة» العراق ٠١‏ بالمثئة). وعائدات النفط تشكل أكثر من ٠١٠‏ بالمئة من دخل الحكومة 
(1م بالثة في السعودية. 588 بالمئة في الكويت» لال بالمئة في الإمارات. 8١6‏ بالمئة في 
عُمان» ونحو 86 بالمئة في العراق). والتقلبات في سوق النقطء سواء كانت إيجابية أو 
سلبية» تعكس نفسها على معدلات نصيب الفرد من الدخل القومي في هذه الدول بشكل 
واضح. 
وبالمقابل» فإن معظم البلدان العربية لديه معدلات منخفضة من نصيب الفرد من 
الدخل القومي» ويعضهاء مثل السودان واليمن» مصئف ضمن الدول الأفقر في العالم. 
وعموماً فإن الدول ذات الحجم السكاني الكبير: مصر وسوريا والجزائر والمغرب» تتمتع 
بدخل متوسط بين المستويات المتدنية والمدوسطة. وعلى الرغم من معدلات النمو 
الاقتصادي المرتفعة التي شهدتبها هذه الدول» خصوصاً خلال فترة السبعينيات» إلا أن 
المعدلات المرتفعة للنمو السكاني والاختلال الهيكلى في الاقتصاد؛ ويالذات اعتماد هذه 
الدورل على قطاع زراعي كبير يتميز يكثافة القوى العاملة وانخفاض الانتاجية و تخلف 
التقنية» قد عملت على استمرار المستويات المتدنية لنصيب الفرد من الدخل القومي. 
بحري الحدول رقم  ١(‏ 4) مقارنة مؤشرات كثافة الطاقة في الدول العربية بمثيلاتها 
في بعض الدول الصتاعية. ويبدو من هذا الحدول أن متوسط كثافة الطاقة في الدول 
العربية» على الرغم من بعض التقلبات» قد استمر في اتجاهه التصاعدي. فقد ارتفع من 
غ ٠,‏ طن مكافئ نفط لكل ألف دولار من وحدات الناتج المحلي الاجمالي في عام ١917‏ 
إلى ٠,78‏ طن مكافئ عام ٠مول0‏ ثم إلى لاه,» طن مكافئ عام 219486 وانخفض قليلاً 
في أواخر العقد الثامن إلى ٠,656‏ طن مكافئ. وهذا الارتفاع يخالف الاتهاء العام الذي 
شهدته الدول الصناعية» حيث إن متوسط كثافة الطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (018:©7) قد انخفض من ٠,25‏ عام “191 إلى ٠,5٠‏ عام .19941١‏ لكن الاتجاه 


ون 


العام للكثافة بين الدول العربية كان متبايناً بدرجة كبيرة. ففي سئوات السيعينيات» بقي 
متوسط كتثافة الطاقة في دول الخليج المنتجة للنفطء وكل من ليبيا والجزائر والعراق» أقل 
من المتوسط العامء وذلك بسيب المساهمة الهائلة لقطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي. 
وفي الدول العربية المستوردة للنفط للنفط وكذلك الدول الماتجة لكميات قليلة منه وذات 
الحجم السكاني الكبيرء» كانت كثافة الطاقة مرتفعة وتفوق المتوسط العام. وفي العقد 
الثامن حصل تغيّر نسبي في هذا المؤشر نتيجة التطورات في سوق النفط الدولية. 
فانخقاض عائدات التفط أدى إلى تباطؤ معدلات التمو الاقتصادي وتراجع الناتج المحلٍ 
الاجالي بالقيم المطلقة في جميع الدول العربية المنتجة للنفط. ومع استمرار الاتجاهات 
السابقة فى استهلاك الطاقةء بدأ مؤشر كثافة الطاقة في جميع هذه الدول بالارتفاع. وقد 
حافظ رما كثافة الطاقة في الدول العربية غير التنفطية» على معدلاته المرتفعة 1 ول 
يمحصل سوى تغير طفيف في بعض هذه الدول. ويلاحظ أن مؤشر كثافة الطاقة فى 
السودان يعتبر متخفضا جداً بالقاييس العربية أو الدولية» وَذلك لاعتماذ جزء كبير من 
الشعب السوداني على مصادر الطاقة التقليدية غير التجارية» ولانخفاض استهلاك السودان 
من الطاقة التجارية» وبالذات النفط المستوردء نتيجة تأثيره السلبي في ميزان المدفوعات. 


وعلى الرغم من أن ارتفاع كثافة الطاقة في الدول العربية يرجع بشكل أساسي إلى 
عدم الكفاءة في الاستخدام؛ إلا أن هناك عوامل أخرى ساعدت على هذه المعدلات 
المرتقعة» منها الزيادة الهائلة والطارئة في نصيب القرد من الدخل القوميء نتيجة ارتقاع 
أسعار النفط» والتحولات الهيكلية في الاقتصاد نحو الأنشطة ذات الكثافة العالية في 
الطاقة؛ وزيادة معدلات التحضرء وزيادة وسائل المواصلات الخاصة والتحول من مصادر 
الطاقة التقليدية إلى المصادر التجارية. والتباين فى معدل كثافة الطاقة يعكس إلى درجة كبيرة 
مدى تواقر الموارد الطبيعية تحلياً أو الاعتماد على الخارج في عرضها. وحيثما تكون مصادر 
الطاقة متوافرة محلياً ورخيصة نسبيآ» فإنه من المتوقع أن تكون كثافة الطاقة عالية نسبياً. 


والاتجاء العام (5684) لمعدل كثافة الطاقة في الدول العربية يكاد يكون متطابقاً مع 
الانتجاه العام الذي شهدته الدول النامية عموما. وتشير الدراسة التي قام بها كل من باغا 
وبيرول (81501 به 7382© إلى خاصيتين رئيسيتين في السلاسل الزمنية التي استخدماها: 
الأولى: هي أن كثافة الطاقة في الدول النامية أعلى بنحو ٠؛‏ بالمئة من المستويات السائدة 
في الدول الصناعية. الثانية: هي أن تطور كثافة الطاقة في كلا المجموعتين من الدول 
يُظهر أن هناك اتجاهاً متعاكساً لكثافة الطاقة في كلا المجموعتين؛ اتجاه متزايد في الدول 
النامية واتجاه متناقص في الدول الصنا ا" وفي الفترة ة التي أعقبت الارتفاع الأول في 


8. لعنماعه - بوععدظ عطا ومتورزاممف :كمقع5 5رمامنلم1 بوتعمظ» ,أمعاظ .5 قمة فودط‎ )١7( 
81 كتعاصت/7 ) 4 .مم ,16 .أن؟ ,سعادعط 012150 «رسسنط1 علتعوط عط هأ ممتااكصة2]' عتسمومع8 /ن ععوء ل‎ 1992(, 
10م‎ 


0 


أسعار النفط  191/4(‏ 1914) بدأت كثافة الطاقة في الدول الصناعية بالانخفاض يمعدل 
بالمئة سنوياء بينما كانت تنمو بمعدل ١,5‏ بالمثة سنوياً في الدول النامية. وفي الفترة 
(1980 - 19868) التي أعقبت الارتفاع الثاني في أسعار النفط.» حافظت كثافة الطاقة في 
الدول الصناعية على اتجاهها التنازلي» بيتما بدأت لجالا في الدول النامية. وفي الدول 
الصناعية كانت معدلات الانخفاض خلال تلك الفترة تبلغ نحو 5,” بالمئة ستوياً. وفى 
الفترة  ١9837(‏ 1940) التي أعقبت الانخفاض الكبير في أسعار النفط» بدأت كثاقة 
الطاقة بالارتفاع مرة أخرى في الدول النامية بمعدلات سنوية تبلغ ٠,8‏ بالمئة» بينما كان 
رد الفعل في معظم الدول الصتاعية هو استمرار الانخفاض في نسبة الكثافةء وإن كان 
بمعدلات تقل عن مثيلاتها في الا 


وعلى الرغم من أن مؤشر كثافة الطاقة» كما أسلقناء لا لا يسمح بالمعرفة الفضيدة 
للتغيرات التي طرأت على الاقتصادء إلا أنه يعتبر ملخصاً متاسباً للاتجاه العام للكفاءة في 
استتخدام الطاقة. وخلال العقدين الماضيين» كان هتاك قلق عالمي بشأن ارتفاع كثافة الطاقة 
لأسباب ثلاثة رئيسية: الأول الارتفاع الهائل في أسعار النفط والذي سبب ارتفاعاً في 
أسعار المصادر الأخر ى للطاقة بسبب الطبيعة التنافسية لهذه الموارد. والثاني هو المعدلات 
المتزايدة في استخدام الموارد الطبيعية الناضبة. والثالث هو الاعتبارات البيئية» والقلق 
بشأن تفاقم نسبة التلوث» والحاجة إلى تقليل استهلاك الطاقةء وخصوصاً تلك المستمدة 
من المصادر الاحفورية؛ النفط والغاز الطبيعي والفحم . 


وتتضمن سياسات المحافظة على مصادر الطاقةء أو ترشيد استخدامها رهتعمع) 
(108اة565ههه نوعين مختلفين من الأنشطة: النوع الأول يتضمن قيوداً على نوعية التشاط 
الاقتصادي أو كميتهء مثل خفض الانتاجء أو تخفيض معدلات السرعة للمركبات» أو 
استخدام مركيات أصغر حجماً وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. التوع الثاني يتضمن 
تطوير كماءة استخدام الطاقة وتحسينها بشكل لا يعني بالضرورة تخفيض النتشاط 
الاقتصادي. بل قد يؤدي إلى زيادته. والنوع الأول قد يتطلب استثمارات» كما انه 
بالامكان تطبيقه أو استخدامه بسرعة كافية» وخصوصاً في أوقات الأزمات. والمشكلة 
الرئيسية التي تواجهها هذه السياسات هي أنها لا يرغب فيها المستهلكون» كما ان آثارها 
ستكون محدودة» خصوصاً 5 أوقات الازدهار الاقتصادي وارتفاع الدخل الفردي. أما 
النوع الثاني فإنه يعتمد على سياسات خاصة إذا ما تم في الأنشطة الانتاجية. وهذه الثانية 

هي التي يعول عليها عادة في المدى الطويل للحفاظ على مصادر الطاقة”*'2. وقد استطاع 
0 من الدول الغربية تحقيق معدلاات مرتفعة من نصيب المرد من الدخل القومي» 
مساوياً لتلك السائدة في الولايات المتحدةء لكن من خلال استهلاك كمية من الطاقة 


زفق 4 - 423 .وم «رةئم مع نم1 بوتعصظ» ,لسقمدئء8 نمه جدود 
)16 .0 .جح ,عأممااء:0) رججعهظا 4م118 ,فخلا 


زاك 


ا ير ولذا فإنه خلال الفترات التي 

تفع فيها تكاليف الطاقة» يمكن دولة ما أن تخفض من احتياجاتها من الطاقة قة خلال 
ب عدة من دون التأثير في مستوى الرقاه الاقتصادي. لكن ذلك يتطلب بالطبع 
استثمارات رأسمالية كبيرة" , 


يحوي الجدول رقم )٠١  ١(‏ مؤشر كثافة النفط في الدول العربية وبعض الدول 
الصناعية من أجل المقارنة. ويفوق متوسط كثافة النفط في الدول العربية عموماً تلك 
الملعدلات السائدة في الدول الصناعية. وقد ساعد توافر الموارد المحلية من النفط في 
العديد من هذه الدول على زيادة معدلات استهلاكه. كما انه يلاحظ أن معدلات التمو 
الاقتصادي في الدول العربية التفطيةء وبالذات صغيرة الحجم السكاني» كانت تفوق 
معدلات الزيادة في استخدام النفظ للأغراض الخاصة أو كمدخل في العملية الانتاجية» 
ولذا فإن كثافة النفط بقيت منخفضة نسبياً. وفي مراحل لاحقة» وخصوصاً في سنوات 
الثمانينيات» فإن سياسات الإحلال للغاز عل النفط. خصوصاً فى توليد الكهرباء وفى 
الصناعات الثقيلة» ساعدت على جعل معدلات كثافة النفط تقل عن معدلات كثافة الطاقة 
عموماً. وقد فاقمت من حدة التقلبات الكبيرة في العلاقة بين النفط والناتج حقيقة حقيقة أن 
الركود الاقتصادي الذي أعقب الانخفاض الكبير فى أسعار النفط كانت له آثار عميقة فى 
الصناعات ذات الكثافة العالية في استخدام النفط» مثل صناعة البتروكيماويات» وذلك 
لانخفاض موققها التنافسي العاللمي الذي كانت تنمتع به في السابق نتيجة توافر مورد التفط 
رك وهذا كانت له آثار في الطلب على التفطء ومن ثم أثر في العلاقة 


والمؤشر ,0 ابيع هو نصيب الفرد من استهلاك الطاقة (هتتهف ععم)/رروعمه) . 
ويلاحظ أن متوسط نصيب الفرد فى الدول العربية من استهلاك الطاقة يقدر بمقدار 
الضنعف خلال عقد السبعينيات والنصف الأول من الثمانينيات» ثم حافظ على مستواه 
خلال النصف الثاني من العقد الثامن. ويرتبط نصيب الفرد من استهلاك الطاقة بعلاقة 

وثيقة وموجبة بنصيب الفرد من الدخل القومي. وفي الدول التي ارتفع فيها الرفاه 
الاجتماعي أو الدخل الفردي» فإن ذلك قد صاحبه ارتفاع في الطلب على الطاقة عموماً. 
والدول النفطية ذات الحجم السكاني الصغير ‏ الامارات العربية المتحدةء الكويتء» قطرء 
البحرين» وبدرجة أقل السعودية - تتميز بارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الطاقة مقارنة 
بالمستويات السائدة في الدول الصناعية» علما بأن نصيب الفرد من الدخل القومي في 
هذه الدول يقارب مثيلاته في الدول الصناعية. لذلك فإن معدل الطاقة/ الناتج في هذه 
الدول يفوق مثيلاته في الدول الصناعية. وأهم العوامل التي تسهم في هذا التباين هو 
قطاع المواصلات. ٠‏ في الدول الخليجية هناك استخدام واسع للمركيات الخاصةء بعضها 


(17) ,تمصمد رومع «روندزلقصف لقدمتأممعاعة مخ وعتعم8 لسة غمم 400 ,رعدمءه14 2 ل 
.4 .م ,(1988) 3 .ممع ,10 .آمب 


ان 


ذو حجم كبير لتلبية جوانب الاستهلاك المظهري. وهي من ثم تفتقد عامل الكفاءة في 
استخدا البتزير . كما إن استخدا الو أصلات العامة هذه الدول محدود للغاية. 
1 0 1 في حتى 


0 مرونة الطلب على الطاقة فى الدول العربية 

بمزيد من التأمل يمكن القارئ أن يدرك أن معامل كثاقة الطاقة (الطاقة/ الناتج) 
يساوي في الحقيقة نصيب الفرد من استهلاك الطاقة/ نصيب الفرد من الدخل القومي» أي 
ان هذا المعامل يظهر العلاقة بين الطلب على الطاقة والتغيرات في الدخل القومي؛ أو 
مرونة الطلب الدخلية (20قدمءعك 4ه 'إإنعناكداء عددمعمة). إذا كانت قيمة هذا المعامل 
أكبر من الواحدء فإن هذا يعنى أن استهلاك الطاقة يزداد بمعدلات تفوق معدلات الزيادة 
في الدخل القومي؟ أي ان كل زيادة في الدخل القومي بمقدار ١‏ بالمئة تستلزم زيادة في 
الطلب على الطاقة تفوق ١‏ بالمئة. وإذا كان الدخل يتسم بعدم المرونة» فإن كل زيادة في 
الدخل ستحهز زيادة و في استهلاك الطاقة تقل عن ١‏ بالمئة. 

وهناك قناعة سائدة أن مرونة الدخل غالياً ما تكون عالية فى الدول النامية» لأف 
كل التغيرات الاقتصادية المصاحية للتنمية ‏ بما فيها عملية التصنيع وزيادة معدلات' 
التحضر وزيادة الطلب على المواصلات - تستلزم زيادة في استهلاك الطاقة. يضاف إلى 
ذلك أن جزءاً مهماً من الانفاق العائلٍ في الدول النامية يخصصٍ للطاقة والخدمات 
الاساسية» مثل الطبخ والاضاءة والمواصللات. وهذه تشكل جزءاً مهما من الدخل الفردي 
القابل التصرف فيه (26وءمة 053616م015). وكلما ازداد الدخل» سيخصص جزء أكبر 
منه لهذه الحاجات الاساسية. كما إن ارتفاع مستوى الدخل يعني أن بعض الحاجات 
الكمالية» مثل المواصلات والاضاءة والتكييف أو التدقئة والتلقازء سيصبح من 
الضروريات2" , 

وفي الدول الصناعية» تميزت مرونة الطلب بالنسبة إلى الدخل بالارتفاع في الفترة 
التي سبقت ارتفاع أسعار النفط. وفي دراسة قامت بها وكالة الطاقة الدولية تبيّن أنه في 
القترة التي سيقت عام 191/7» كان معدل نمو استهلاك الطاقة» نسبة إلى معدل نمو 
الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول الأعضاء في الوكالة» يفوق الواحد بقيمة صغيرة. 
وفي الفترة (؟1917 - /1917)» انخفضت هذه النسبة إلى 0,5. الأمر الذي يعني أن 
الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي كانت تصاحبها زيادة في الطلب بمقدار النصف. وقد 
انخفضت هذه التسبة للولايات المتحدة الامريكية من ١,١١‏ للفترة 1١95٠9(‏ - 199/5) إلى 
4* بعد عام سيج 1401 


() واتاوماءدء12 614© لها «اسفدة زهت 7معاجدهمهم © 4 جبطا«ده0 هه بروماظ ,زله اء] طعوم1 
.50 - 21 جم ,معتطامهدهة 


(م1) .6 .م «روع 091 عف نكعناءعع50 امتتاكسهسآ دز عونا روتعمظط صذ كلمع 1» ,لرعاعطمسط 


/اه 


وفي دراسة قام بها كل من زلبرفارب وآدمز (وسدلكة 0صج طع5ىء215) وجد أن 
مرونة الطلب الكلية للطاقة نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي هي أكبر من الوحدة. كما وجد 
الباحثان لعيّنة من الدول النامية» أن مرونة الدخل هي /ا21,7 الأمر الذي يعني أن زيادة 
نصيب الفرد من الدخل القومى (2]فهةه :6م/612) بمقدار ١‏ بالمئة ستؤدي إلى زيادة في 
استهلاك الطاقة بمقدار /اا١‏ بالمئة. ويشير الكاتبان إلى أن هذه النتيجة غير مفاجئة لأن 
نصيب الفرد من الدخل القومي قد يكون مصاحباً التصنيع وارتفاع كثافة رأس المال. 
وكذلك قد يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي ادتف مستوى المعيشة الذي 
تصاحبه زيادة في استخدام المواصلات» ومن ثم استخدام البنزين" . 


وفي دراسة أخرى قام مها شيرن (2معط©) ثبت أن العلاقة بين الطاقة والاقتصاد 
ليست مباشرة» وأن هناك عوامل أخرى مهمة إلى جانب النمو الاقتصادي قد تؤثر في 
مستويات الطلب على الطاقة. وقد أظهرت هذه الدراسة أن هذه العوامل تتضمن: أسعار 
الطاقة» درجة التصنيع» أهمية القطاع التصديريء ودرجة الاعتماد على المصادر الخارجية 
في توفير الطاقة. وفي الدراسة نفسها قام بتقدير مرونات كل من الدخل والأسعار للطلب 
على الطاقة» ووجد أن مرونة الدخل فى كل من الأجلين القصير والطويل هى 57,' 
و8١,١‏ بالتتابع» ومرونات الأسعار في كل من الأجلين القصير والطويل هي ٠,07‏ 
و ٠,١14‏ بالتتابع. وقد استخلص من هذه النتائج أن الطلب على الطاقة يعتبر ذا مرونة 
عالية بالتسبة إلى الدخل» ولكنه منخفض المرونة بالنسبة إلى السعرء أي ان استمرار التنمية 
وارتفاع معدلات التمو ونصيب الفرد من الناتج القومي ستؤدي إلى زيادة متتالية في 
استهلاك الطاقة” ” . 


وفي ما يتعلق بالدول العربية» فإنه لا توجد دراسة واحدة شاملة عن جميع هذه 
الدولء وإنما مجموعة من الدراسات التى تختص بواحدة أو أكثر من الدول العربية. 
وأشمل هذه الدراسات تلك التي قام بها إبراهيم إيراهيم وآخرون في الأمانة العامة لمنظمة 
أوابك» وقدمت في مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة عام 1941. 


ونظراً إلى محدودية الاحصاءات المتوافرة عن الدول العربية في تلك الفترة» فقد لحأ 
الكاتيون إلى صياغة نموذج يقوم على بيانات القطع العرضي (دهتقاء6؟ - 0055) وبيانات 
السلاسل الزمنية (565365 - 6دندنا) في آن واحد. وقد استخدموا النموذج التالي: 


() عسندماءبع10 ص ونطكدهتاواع8 1202© - بجعم عط1]» ,كمسعلة .0 .7 لمة طعققىن215 .8 
أعطماء©) 4 .مم ,3 .701 ,ععنا«مسمعءعظ بروعطظ ««ركاقء1 واللأطها5 مد عممءل181 لمعتعامس8 :معتتامدهك 
.245 .م ,(1981 

)٠١(‏ هعنتعمف صذ «واأان لم2 بوتعمط 01 5أسعتسع ستكم411» ,وعصول .18 .77 نمه معطت 5 .إلا 

.503 .م ,(1988 عغطاماء0) 5 .0ه ,16 .01؟ ,عزاو وورعال «رعتعاسه© 


مه 


((5 ,* ملا) 7 د 0 


حيث أن ) هو استهلاك الطاقة؛ لا متغير يمثل الدخل». 8 متغير يمثل سعر 
الطاقة» و81 متغير يمثل نسبة القطاع 1 من الناتج المحلي الاجمالي. وقد تم تقدير هذه 
المعادلة لمجموع الدول العربية خلال الفترة (/ال191 - )١978‏ والقترة  1919/(‏ 4/ا9١).‏ 
كما تم تطوير نماذج أخرى لتقدير الطلب على الطاقة في كل قطر عربي على حدة (انظر 
الجدول رقم .))١7- ١(‏ 


ويلاحظ عموماً أن مرونة الدخل لمجموع الدول العربية )٠,55(‏ هي منخفضة 
بشكل واضحء حيث ان معظم الدراسات عن الدول النامية الأخرى يشير إلى أن مرونة 
الدخل تفوق الواحد. وقد أرجع الكاتبون هذا الانخفاض إلى عاملين: الأولء هو أن 
المرونة المقدرة هي معدل لمرونات الطلب الدخلية لجميع الدول العربية» وهناك اختلاف 
واضح بين هذه الدول من حيث المرونات الفردية. الثاني أن تقدير مرونة الدخل قد تمّ 
بشكل منفصل عن آثار كل من سعر الطاقة وحصة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي. 
«ويما أن العلاقة بين السعر وحصة الزراعة من جهة وبين الاستهلاك من جهة أخرى» هي علاقة عكسية» 
وبما أن ترابطهما مع الدخل يبدو عكسياً أيضاًء فإن عزل أثر هذين المتغيرين على الاستهلاك عن أثر الدخل 
يؤدي إلى تخفيض مروئة الطلب الدخلية . . .3026© , 


ومن جانب آخرء تبدو مرونة الطلب الدخلية في مجلس التعاون الخليجي (0,؟) 
كبيرة نسيياً. ول يقدم الكاتب تفسيراً لهذه القيمة المرتفعة للمرونة» إلا أنه يبدو من تقديره 
مرونة الطلب لمجموعات من الدول الأخرى «(الدول النامية غير النقطية (##, »)2 ججملة 
الدول النامية (15,١)؛‏ الدول الصناعية (:0860) (1,77)) أن مرونة الطلب الدخلية فى 
مجلس التعاون هي الأعلى في العالم. ومن مناقشاتنا السابقة عن كثافة الطاقة وعلاقتها 
بنصيب الفرد من الدخل القومي يبدو أن مرونة الطلب الدخلية فى الدول الخليجية المنتجة 
للنفط تقارب الواحد وريما تفوقه بقليل» وهذا يتطابق مع النتائج التي توصلت إليها 
دراسة إبراهيم وهيرست» والتي أظهرت أن مرونة الدخل في السعودية هي 1١,77”‏ ويما 
أن هذه الدراسة الأخيرة شملت فترة زمنية أطول نسبياً (1919 - »)١485‏ فإن نتائجها 
تبدو أكثر دقة. ولعل سبب ارتفاع تقدير مرونة الدخل في دراسة السهلاوي تعود إلى أن 
المدة التي شملتها ورقته تغطي الفترة )١1941 - ١94(‏ فقط. وهي فضلاً عن أنها مدة 
قصيرة جداء خصوصاً لتماذج السلاسل الزمنية» فإنها فترة أعقبت الارتفاع الثانٍ في 
أسعار التنفطء وتميزت بارتفاع كبير في الدخل الفردي لهذه الدول. ومن ثم الارتفاع في 
الطلب على الطاقة. لكن لا يمكننا الادعاء بأن ذلك يمثل الاتجاه العام في هذه الدول. 


أفقفق إبراهيم إبراهيمء حمدي صالح عبدالله وعبد الرحيم عويس» «توقعات الطلب على الطاقة في 
الأقطار العربية»» ورقة قدمت إلى : وقائع مؤتمر الطاقة العربي الثانيء الدوحةء قطرء 5 ١١‏ آذار/ مارس 
المقل جَ 3 ص 1ك 


امن 


الجدول رقم  ١(‏ ؟7١)‏ 
تقدير مرونات الطلب على الطافة في الدول العربية 


1١51/5 1 


عل لفل 
إبراهيم إبرلهيم وآخرون الإمارات العربية المتحدة | /ا 1910‏ 4لا9ا 
إبراهيم إبرلهيم وآخرون تونس ا د لاوا 
إبراهيم إبراعيم وآخرون العربية السعودية لفلا لفن 
إبراعيم إبراعيم وآخرون سوريا 1 ؤلاوا 
إبراهيم إبراهيم وآخرون م1 ةا 
إبراعيم إبراعيم وآخرون مُمان 1 194 


إبراهيم إبراعيم وآخرون ام وا 
إبراهيم إبراهيم وآخرون ١4‏ ب تلاقا 


ما لقا 

1 11روا 

1١و14‎ 

1 14ذهذا 

إبراهيم إبراهيم وهيرصست 1 14و١1‏ 
جودة عيد الخائق (نموذج ساكن) 155 اذا 
15 اموا 


المصادر: إبراهيم إبراهيم » حمدي صالح عبذالله وعيد الرحيم عويس » #توقعات الطلب على الطاقة 
في الأقطار العربية»» ورقة قدّمت إلى: وقائع مؤتمر الطاقة العربي الثانيء الدوحةء قطرء 5 - ١١‏ آدار / 
مارس 1947 ” ج (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» :)١987'‏ ج 4؛ 
1 .ع« ,10 .01» بكعت«مدوعظ برعع:ظ «,2000 0 عأه0010 لتتقتتت0! اوعس :)00 0» ,اتقلطد5 - اق .134 
م0 قصة برعمعمظ عمستام سنائ» ,أكسسة1 ععطدماكتمينت) قصة سستطدئط1 تمتطدوة1 ,45 .م ,(1988 ممسمدق) 
2 .20 ,12 .1ه؟ ,معتسمموعط برجعد «رمعتاسناه0) عساومأك؟ع106 مععاعقط1” 0 51103 ث :كدمتأعسواظ لسمدعد]1 
هذ ممناجسدمم20) وعد ك0 كعنا 111 عر لصة عسرمعمل» ر,عاعلمهطة1 - اعلطةف .0 لسة ,(1990 لتعحرق) 
.(1988 بتقتتصدك) 1 .26 ,10 .أه7 ,قعذةمرمعظ بروعطط «بامووظ8آ1 


و5 


والجدول رقم )١7  ١(‏ يحوي تقديرات أخرى لمرونات كل من الدخل والسعر 
لعدد من الدول العريبة الأخرى. والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات تأثرت ولا 
شك بجملة من العوامل؛ منها نوع التمركج الرياضي المستخدم لتقدير مرونات الطلب» 
وما إذا كان نموذجاً ساكتاً (51210) أو ديناميكياً ونسدمرة). وعدد المتغيرات المفسرة 
المستخدمة في التموذج وخصائصهاء ومنها أيضاً الفترة التي شملتها الدراسة. وعموماً فإن 
تقدير مرونات الدخل لبعض الدول العربية في الفترات التي أعقبت تصحيح أسعار النقفط 
يميل إلى المبالغة في قيم هذه المرونات. ومن العوامل أيضاً نوعية البيانات المستخدمة 
وكيفية التحويل من العملة المحلية إلى عملة موحدة ونوعية مخفض الأسعار (0648605) 
المستخدم . 
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(لفصل ١لثانى‏ 
استهلاك الدول العربية من الطاقة: 
مكو ناته 9و مصادر ٠‏ 


مقدمة 


يبدو العديد من الدول العربية أكثر نجاحاً في تنويع مصادر استهلاكه المحلي من 
الطاقة من جهوده نحو تنويع مصادر دخله القومي . وبينما ظل بعض هذه الدول يعتمد 
على صادرات النفط الخام بشكل رئيسي للحصول على عائدات الميزانية العامة» فإنه نجح 
جزئياً في إحداث بعض التحولات في أنماط استهلاكه من الطاقة. ولا يمكننا القول بأن 
هاتين القضيتين لا ترتبطان بأية علاقة. فانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية وتدني 
العائدات منه قد دفع هذه الدول إلى تخصيص مزيد من كميات النفط لأغراض التصدير» 
وقد استلزم هذا بالطبع إحلال مصادر الطاقة الأخرى - الغاز بدرجة أساسيةء يليه الطاقة 
الهيدروليكية أو الفحم ‏ محل النفط. والتغيّر الذي لا يقل أهمية عن ذلك هو التحولات 
الهيكلية في توزيع استتخدام الطاقة بين قطاعات الاقتصاد المختلفة . والفرضية السائدة في 
الأدبيات الاقتصادية العربية هي أنه قد حصلت خلال العقدين الماضيين تحولات هيكلية 
في الاقتصاد العربي بعيداً عن القطاعات الانتاجية الأولية ‏ الزراعة بالذات ‏ نحو 
القطاعات الأكثر تقدماء مثل مثل التصنيع . ووفقاً لهذه الفرضيةء فإن قطاع الصناعة في 
الدول العربية سيستحوذ على القسم الأعظم من استهلاك الطاقة مقارنة بالقطاعات 
الأخرى . 


وهذا الفصل سيعنى بهاتين القضيتين: المصادر التي اعتمدت عليها الدول العربية 
لإشباع الطلب الداخلي فيها من الطاقة» والتوزيع الهيكلي لهذا الاستهلاك وفق قطاعات 
الاقتصاد. والتطورات التي حصلت خلال العقدين الماضيين في كليهما. وقبل الولوج في 
التحليل؛ ٠‏ فإن عدداً من القضايا المفاهيمية والمنهجية يتطلب قليلاً من الايضاح . 


القضية الأولى هى أن هناك مصادر مختلفة للطاقة. وبينما من الممكن التعبير عن أي 
مصدر من هذه المصادر يوحدات قياس مختلفة» فإن عملية التجميع (همتاأدوعوعة) 
تتطلب تحويل جميع هذه المصادر إلى وحدة طاقة واحدة. ومن المعلوم أن جميع أنواع 
الوقود يولد عند الاحتراق طاقة حرارية ‏ والتباين في نوع الوقود قد يؤدي إلى اختلاف 
كبير في كمية الحرارة المتولدة. لكن المتوسط الكلي لحرارة الاحتراق لمعظم أنواع الوقود 
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من الممكن قياسه بدقة» وهذا عادة ما يستخدم للتعبير عنها كمكافىع طاقة. وهذا الأخير 
يعرف بأنه سعة الطاقة (28©109ت برعرعمع). أو الطاقة القصوى التي من الممكن الحصول 
عليها من هذا المصدر. وليس بالامكان استخدام كل هذه الطاقة المتولدةء لأن ذلك يعتمد 
على المنتجات المصاحبة في عملية الاحتراق» وكذلك على درجة الحرارة التي نتم عندها 
عملية الاحتراق. واستهلاك الطاقة سيعبّر عنه هنا باستخدام وحدات (طن مكافئ نفط). 
وتعريف مكافئ الطاقة لكل وحدة أو مصدر من هذه المصادر يثير العديد من المشاكل التي 
لا يوجد حل مثالي لها(" . 


القضية الثانية» هى أن هذا التحليل لا يتناول سوى مصادر الطاقة التجارية. وهو 
بهذا التعريف والتحديد يبدو أنه سيكون منحازاً لصالح الدول المنتجة لمصادر الطاقة 
الكربوهيدراتية» النفط والغازء وبالذات الدول الصغيرة حديثة العهد بجهود التتمية. 
والسبب في ذلك يكمن في أن هذه الدول قد تحولت بشكل شبه كامل إلى مصادر الطاقة 
التجارية التي تتوافر لديها يكميات كبيرة جداً. وباللقابل» فإن الدول العربية ذات الحجم 
السكاني الكبير أو القطاع الريفي الواسع» وخصوصاً منها التي لا يتوافر لديها النفط أو 
الغازء لا تزال تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية لأغراض الاستخدام المنزلي وبعض 
الصناعات اليدوية. والاحصاءات حول هذه المصادر محدودة جداً لأن معظم الانتاج 
والاستهلاك د يتم خارج نطاق السوق المنظم. تضاف إلى ذلك مشكلة تحويل بعض هذه 
المصادر إلى و-حدة قياس واحدة قابلة للتجميع”" . 


القضية الثالثة هي تصنيف مصادر الطاقة وعرضها. والطاقة تقسم عامة إلى ثلاثة 
أقسام: الأول هو الطاقة الأولية (6©5658(7 597ةتضذوم)؛ وهي تشمل مصادر الطاقة 
الأحفورية (النفط والغاز الطبيعي والفحم)؛ فضلاً عن كل من الطاقة النووية والطاقة 
الهيدرولية (050): مثل الكهرباء المولدة من اندفاع الشلالات أو المياه. الثاني هو الطاقة 
النهائية التى يستخدمها المستهلك النهائى (5هامصداكدمه لقصة). والثالث هو الطاقة 
لأغراض التحويل (3550]8331008تا): وهى الطاقة المستخدمة لتحويل مصادر الطاقة 
الأولية إلى أشكال قابلة للاستخدام من قبل المستهلك النهائي. والطاقة النهائية تساوي 
الطاقة الأولية مطروحاً منها الطاقة المفقودة في عملية التحويل. 


ويلجأ معظم دراسات الطاقة» وخصوصاً تلك التي تحوي الاحصاءات الأساسية 
عن استهلاك الطاقة» مثل مصادر الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الدولية» إلى تصوير الطلب 


)١(‏ حول المشاكل المتعلقة بعملية القياس والتحويلء انظر: 06 ؛معصانةمء5 ,كهه0د1ة لمانمل] 
أمممم5 اللا« ,تعأاعالها5 بايطا جا جفمبلاء14 نجه عاجعء0 رتكتقاكة لدعه5 0صة عتمرمومءظ1 لمدمتاعصعام1 
١1. 1982(.‏ .10 تعاعه ل" وع31) ا«مجرعاا امعتسع1 4 تععع لم8 4انه كتتاصدمءعء ار عر جمس وا عمتم /عة 

(9) روود «بوعامات وماوماءب© عط الصممع27 وعم ءه ومتاقسفوظ» ,رعاتعطميط 3 

87 دم ,(1982) 2 مه ,3 اهب ,لممممة 
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على الطاقة من خلال استخدام ما يسمى ب ميزان الطاقة» (عهشملةط رورعمع). وهذا 
الميزان هو عبارة عن إطار عام يتم من خلاله تصوير وضع الطاقة في أية دولة في تاريخ 
أو سنة محددة من حيث الانتاج والاستهلاك الوسيط والنهائي. واميزان يعد على شكل 
مصفوفة تتكون من عدد من الأعمدة والصفوف. وتحوي أعمدة المصفوفة مصادر الطاقة 
الأولية» سواء كانت منها الأحفورية» أو الهيدرولية» أو النووية»ء بينما تشتمل الصفوف 
على توزيع استهلاك الطاقة بحسب القطاعات الاقتصادية. 


ويقسم ميزان الطاقة إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يحدد إجمالي الاحتياجات الكلية 
من الطاقة؛ وهذه تتكون من الانتاج المحلي من كل نوع من أنواع الطاقة» مضافاً إليها 
الواردات من الطاقة ومطروحاً منها الصادرات ووقود السفن (25طاصتاط عمتعهدهم). والجزء 
الثاني يصف أنشطة قطاع التحويل (566605 20108دم:50هدم))» التي يتم فيها تحويل الطاقة 
من صورتها الأولية إلى شكل من الممكن استخدامه من قبل المستهلك النهائي. ويشمل 
هذا القطاع مصافي التكرير ومحطات توليد الكهرباء ومصانع تسييل الغاز. أما الجزء 
الثالث فيصف توزيع الاستهلاك النهائي من الطاقة على القطاعات الأساسية؛ وهي: 
القطاع الصناعيء وقطاع المواصلات» والقطاع المنزلي والتجاري» وأخرى يطلق عليها 
أحياناً استخدامات لأغر اض حارج مجال الطاقة ((8ئعمع - ههه). وحيثما تمع المصادر 
الاحصائية»؛ فمن الممكن تقسيم كل قطاع إلى قطاعات فرعية» مثل تقسيم قطاع 
المواصلات إلى : النقل البريء الجوي والبحري. ومن بين النقل البري هناك مواصلات 
الركاب وتلك المتعلقة بالشحن ونقل البضائع”". 


وعرض الطاقةء سواء مصادرها أو استهلاكها وفق ميزان الطاقة ولجميع الدول 
العربية» يتطلب حيزاً كبيراً؛ كما انه لن يسهل قراءته ومتابعة التطورات فيه من قبل 
القارئ المختص» فضلاً عن القارئ العادي. ولذا ستتم الاستعاضة من ذلك يعرض بعض 
الاحصاءات التي تحوي أهم المؤشرات عن الانتاج والاستهلاك. 


أولاً: مصادر الطاقة فى الدول العربية 
تعتمد الدول العربية بدرجة شبه كاملة على مصدرين من مصادر الطاقة لموافاة 
احتياجاتها من الاستهلاك المحلي» هما النفط والغاز. وعلى الرغم من تغيّر الأهمية النسبية 


(5) انظر قي هذ المجال: عنعط مهه مدعاتدط مدنا وسعدمن روهظل ,وعلعلمدط .3 

جادماءمءع12 از عونا رجعاظ إه 675 )220 ,.لت رندك12 .لا .ى نهذ «بعمتعمماط بوتعمظ ,140 مدمتادعناصس1 

لصة ,22 -14 .وج ,(1990 بلعاتمطفآ موعاومظ برعلة/7 :نطاءدا بمعآ2) ععاوهدمت 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» الادارة الاقتصاديةء «موازين الطاقة في الأقطار العربية: دراسة 

حالة»» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر الطاقة العري الرابعء بغدادء الجمهورية العراقيةء» ١7 ١4‏ آثار/ مارس 
محولا ج 7ء ص 2759 وما بعدها. 


ف 


لهذين المصدرين بمرور الزمن إلا أنهما ظلا يوفران أكثر من 45 بالمئة من اجمالي الطلب 
على الطاقة فى الدول العربية خلال عقدي السبعيئيات والثمانينيات. وبالمقابل» فإن 
مصادر الطاقة الأخرى ‏ الفحم والطاقة الهيدرولية ‏ لم يسهما إلا بنسبة ضئيلة ومتناقصة. 
فمساهمتها انخفضت خلال الفترة المذكورة من 5,8 بالمئة عام 191١‏ إلى "7,7 بالمئة عام 
ط(انظر الحدول رقم .))١  0(‏ وعلى الرغم من الفشل الذريع لمجموع الدول 
العربية في تطوير مصادر أخرى لتلطاقة خلال عقدين من الزمن» فإن نجاح هذه الدول 
يتمثل في الاستفادة الأفضل من الغاز الطبيعي المتوافر لديها. وقد حصل ذلك نتيجة أربعة 
عوامل» هى هي : الأول» هو أن ارتفاع أسعار النفط في مطلع السبعينيات قد أدى إلى ارتفاع 
أسعار مصادر الطاقة الأخرى:» وخصوصاً الغازء الأمر الذي جعل الاستثمار في هذا 
المجال يعتبر ذا جدوى من التاحية الاقتصادية. والثاني» هو الاكتشافات الكبيرة لتجمعات 
الغاز غير المصاحب فى العديد من الدول العربية» مثل العربية السعودية وقطر والإمارات 
العربية المتحدة ومصر. وقد ساعد استغلال هذا المخزون» فضلاً عن تقليل كمية الغاز 
الملصاحب المحترق» من خلال إنشاء جمعات التسييل» على توفير كميات كييرة من الغاز 
قابلة للاستهلاك المحلى. الثالثء هو أنه من بين مصادر الطاقة الأحفورية (1عنة 11ووه؛). 
يمتاز الغاز بأنه نظيف نسبياً وأقل تلويئاً للبيئة» كما ان استخدامه لا يتطلب تقنية عالية أو 
أجهزة تحكم معقدة. وهذا من دون شك يعطيه أفضلية على المصادر الأخرى. كما ان 
إحلاله محل مصادر الطاقة الأخرى في بعض الاستخدامات» مثل الديزل في توليد 
الكهرباء» أو الكيروسين في الاستخدام المنزلي» لا يتطلب استثمارات كبيرة أو تغييراً في 
نمط التقانة في أغلب الأحوال. الرابع » هو أن الغاز يصعب تصديره مقارنة بالنفط 
الخام» عدا أن العائد من الصادرات للأول أقل بكثير من الثاني. ولذا وجد العديد من 
الدول العربية أنه من المجدي إحلال عار محل النفط في الاستهلاك الداخلي» وتحرير 
كميات أكبر من الثاني لأغراض التصدي 29 . وقد ارتفعت مساهمة الغاز الطبيعي في تلبية 
احتياجات الاستهلاك الداخلي من الطاقة للدول العربية من 77,١‏ بالمئة عام 141١‏ إلى 
؟ره؟ بالمئة عام .199٠‏ 


والنظر إلى ميزان الطاقة لمجموع الدول العربية؛ كما يصوره الجدول رقم  7(‏ 
يدل على أن الوطن العربي يحقق فائضاً كبيراً في الطاقة. ار مر 
سوى أقل من ٠‏ بالمثة من جملة انتاجها من الطاقة عام .191١‏ وعلى الرغم من ارتفاع هذه 
النسبة في السنوات اللاحقةء إلا أنها ظلت أقل من ربع الانتاج» باستثناء سنوات منتصف 
الثمانينيات. والسبب الرئيسي لارتفاع نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج عام 1948 إلى 19,5 


(4) انظر في ذلك: أحمد نور الدين» «دور الغاز الطبيعي في إحلالات الطاقة عالياً ومحلي»» ورقة 
قدمت إلى: وقائع مؤتمر الطاقة العربي الثالث. الجزائرء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» 4 4 
أيار/ مايو 6 7 ج (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة لليترول؛ 1988), ج 7 ص /1م74 
وما بعدها. 
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بالمئة يعود إلى انخفاض انتاج الدول العربية للنفط» وخصوصاً تلك منها الأعضاء في 
منظمة أوبك» من أجل تدعيم أسعار النفط الخام. وكما يبدو من الجدول» فقد انخفض 
انتاج الدول العربية من النفط الخام عام ١986‏ إلى نحو 55 بالمئة مقارنة بمستويات 
الانتاج السائدة عام 198٠‏ وبالمقابل» ازداد الاستهلاك من النفط الخام نحو 25 بالمثة 
خلال الفترة  ١98٠0(‏ 19428). 


ويبدو الفائض بدرجة أوضح في حالة النفط. وخلال العقدين محل الدراسة» ظلت 
الدول العربية تتمتع بهامش كبير من نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج؛ التي خصصت أساساً 
لأغراض التصدير. وعلى الرغم من المعدلات المتسارعة في استهلاك النفط في الدول 
العربية» فإن نسبة هذه إلى الإنتاج ظلت أقل من السدس»ء باستثناء عام 1988 أما 
الغازء فإن تسبة الاستهلاك منه إلى الإنتاج تعتبر عالية جدا» على الرغم من انخفاضها منذ 

السبعينيات. والسبب في ذلك يعود إلى أن الاحصاءات لا تشتمل إلا على الكميات 
المعدة للتبادل أو التسويق» وهي أقل بكثير من الكميات المنتجة فعلياً. ٠‏ ومع ذلك.2 فقد 
استطاعت الدول العربية بمجموعها تحقيق فائض في انتاج الغاز الطبيعي يتراوح بين 0”* 
بالمئة و١"‏ بالمئة خلال الفترة المذكورة. كما استطاع بعض الدول العربية مثل الجزائر» 
وبدرجة أقل قطرء أن يصبح من الدول الرئيسية المصدرة للغاز. 
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الجدول رقم )١  ':(‏ 
انتاج الطاقة واستهلاكها في الوطن العربي 
وفق المصادر المختلفة (ألف طن مكافع نفط) 


ا انان انان تانق التتتنك لانن اللننتكة 


1 0000 
لوده 1 
فولع 4 
ونا دار 


2 ا‎ 0 ٠ م48٠١‎ | 

١‏ كلاه" كرف الللالاك 
ملحل نفدي 0 ملفضس 
11 مه ١‏ 


لد (بالحة) 
النقط 


ا 1 الك 0ن اللكتمكلاة الابنكاك اللكتنكك 


ملاحظة: لا تشمل احصاءات انتاج الغاز الطبيعي سوى الغاز المنتج والقابل للتبادل مماءاتمص) 
(دمتاعصقهءم: وهو ببذا لا يتضمن الغاز المحترق أو الذي يستخدم لحقن آبار النفط. ولذا فإن كميات 
الانتاج في الجدول تقل عن كميات الانتاج الحقيقي . 


- 1990 ,كع هده ء) )016 -:ره[ة إن دمعتتهله8 غثتت كعلاكة4ه31 برجرعاظ ,رش118) لإعمععخ برومعصظ أهممتاأمسيعام1 
.(1993 ,[فظآا] :دنمد7) 2991 


ا 


او 


الغاز (١ى‏ 


؟” بالمثة) 


لحو 
وو 
لها 
ع 
,232 
0 
مد 


الهيدرولية (1,5 بالمثة) 


النفط 71,1١(‏ بالمثة) 


استهلاك الدول العربية من الطاقة لعام الاوا 


الشكل البياني رقم 00 


إلا أن المقارنات الدولية تظهر أن هذه التطورات لا يمكتنا اعتبارها إلا نجاحاً جزئياً 
للدول العربية في جهودها نحو تنويع مصادرها من الطاقة المستهلكة محلياً. فكما يظهر 
الجدول رقم (؟ ‏ 5؟)ء يعتمد كل من الدول المتقدمة والنامية على هيكل متنوع من مصادر 
الطاقة لا ينحاز إلى مصدر واحد بدرجة خطيرة. ويعد ارتفاع أسعار النفط في السوق 
الدولية في الفترتين  ١917/7(‏ 1915) و(1974 - ٠198)ء‏ لجأ معظم دول العام إلى 
إحلال مصادر الطاقة الأخرى» وخصوصاً المحلية منهاء محل النفط. وبعد أن كان النفط 
يسهم بنحو 4 بالمئة من جملة احتياجات الطاقة في الدول الصناعية في مطلع 
السيعينيات»؛ انخفضت حصته إلى ؟؛ بالمئة عام . وعلى الرغم من أن هذا 
الانخفاض أقل حدة في الدول النامية» إلا أنه يبرز الاتجاه العام نفسهء ألا وهو تقليل 
الاعتماد على النفط المستورد. وفي الدول الصناعيةء استفاد قطاع الطاقة النووية الذي 
ارتفعت مساهمته أكثر من عشر مرات» أي من ٠,4‏ بالمثة إلى ٠١,5‏ بالمئة خلال الفترة 
المذكورة»؛ من معظم الخسارة التي تحمّلها قطاع النفط. أما في الدول النامية» فقد كان 
الغاز المصدر الأساسي المستفيد من هبوط حصة التفط. 

ولم يتسم رد فعل الدول المستوردة للنفط؛ والصناعية منها بالذات» بالعفوية أو 
الانفعال» لتضاعف أسعار النقط» بل إن السياسات الاقتصادية وإجراءات الطاقة التي 
اتخذت تضمنت عتناصر استراتيجية طويلة المدى» من شأتها ايجاد التوازن فى ميزان الطاقة 
في هذه الدول. وكما تشير وكالة الطاقة الدولية (584) في التقرير المهم الذي نشرته في 
مطلع الثمانينيات» كان الهدف المشترك لجميع الدول الأعضاء في الوكالة: «ايجاد فصام بين 
الطاقة عموماء والنفط بشكل خاصء وبين النمو الاقتصادي في المدى البعيد”*©. وقد تطلب ذلك 
جملة من الاجراءات التي تضمنت مزيجاً من السياسات السعرية والمالية والنقدية» وزيادة 
حجم الدعم لمصادر الطاقة المحلية» مثل الفحم» وفرض الضرائب الياهظة على النفطء 
وبدرجة أقل على الغاز. 


(5) .73 .م ,1982 ,[فهعة] :عنمةط) عأموانه: 0 رعرع واجه18 ,(خظلة) بإعدععف ووععمظ لمدمتاهمعامآ 


رف 


الحدول رقم ادكو 
استهلاك الطاقة بحسب المصادر في دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2©150:1) والدول التامية (نسبة مثوية) 


دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (01850) 


المصدر: الحدول من احتساب الكاتب وقد تم الاعتماد على : 
.(1993 ,لظطظطآا] تكمة©) عأمماه:0) رو رعاطظ 4[ه177 ,(شظ1) بإعسعومف وودعصد8 اأمدمتاأقممعنم1 


وكما هو متوقعء لم تكن الدول العربية كلها على قدم المساواة من حيث تحقيق 
التنوع في مصادر الطاقة للاستهلاك المحلي. وكما يبدو من الجدول رقم (؟ ‏ 207 إن 
أكثر الدول اعتماداً على النفط هي الدول غير المنتجة إياه؛ حيث ان هذا المصدر يسهم 
بنحو 84 بالمئة من حملة احتياجات هذه الدول من الطاقة في مطلع السبعينيات» وقد 
ارتفع عام 118٠‏ إلى 41,١‏ بالمئة» ثم عاد إلى الانخفاض من جديد في أواخر العقد 
الثامن إلى 7,/ا8 بالمئة. وقد تبدو هذه الاحصاءات محيرة» إلا أن تفسيرها قد يكمن فى 
أن هذه الدول لا ينقصها النفط فقطء وإنما تنعدم فيها أيضاً مصادر الطاقة 5 
ومن هنا فإن النفطء على الرغم من ارتفاع قيمتهء إلا أنه يتميز بسهولة الاستيراد والتقل» 
كما أنه يتوافق مع أنماط التقانة السائدة التي ثة تقتضي التغيير إذا ما تقرر التحول إلى مصدر 
آخر من مصادر الطاقةء» مثل مثل الفحم مثلاً. 

لقد كان لارتفاع أسعار النفط آثار هائلة في الدول العربية الأقل حظاً من حيث 
تواقر الموارد الطبيعية» وبالذات الكربوهيدراتية المحلية. وهذه الدول تعتمد بدرجة عالية 
على استيراد التفط لمواجهة احتياجاتها من الاستهلاك المحلي. وقد أدى ارتفاع قيمة 
الواردات من النفط إلى انخفاض معدلات تمو الدخل القومي»ء وتفاقم مشاكل ميزان 
المدفوعات والمايونية للخارج» ومعدلات عالية للتضخم. وارتباك في القطاعات 
المستهلكة. وخلال عقد السبعينيات ومعظم الثمانينيات» كانت الآثار الاقتصادية الكلية 
التي سببها الارتفاع الكبير في أسعار النفط إحدى المشاكل الرئيسية التي واجهت الدول 

“5 


العربية غير النفطية''2. ولعل بما خفف من حدة هذه الأزمة هو المساعدات المالية من 
الدول العربية النفطية خلال هذه الفترة» وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية الذي أعقب 
ارتفاع أسعار النفطء وارتفاع حصيلة العائدات من تحويلات العاملين» عذا بعض 
الترتيبات الخاصة بين بعض هذه الدول وبين الدول العربية المنتجة للنفط للحصول عل 
أسعار خاصة محابية» كما هو الاتفاق بين الأردن والعراق مثلاً. 


وتنطبق على هذه المجموعة من الدول العربية الملاحظة التي قررها العديد من 
الدراسات عن الطلب على الطاقة في الدول النامية» وهى أن مرونة الطلب الدخلية فى 
هذه الدول تفوق الواحد بمقدار كبير. والطلب عل النفط. ضمن مصادر الطاقة» يتميز 
بمرونة دخلية أكبر» نتيجة لطبيعة التقنية السائدة". وهذا يقتضى أن الاستجابة للتغيرات 
في الدخل وأسعار النفط أقل من مثيلاتها في الدول الصناعية. ويبدو من الجدول رقم (5 
")2 أن استجابة هذه الدول كانت بطيئة عموماً» وإن كانت موجبة. فمعدلات تمو 
استهلاك النفط انخفضت من متوسط بلغ مقداره 4,/ بالمئة في النصف الأول من 
السبعينيات و4,5 بالمئة في النصف الثاني منهء إلى ١,8‏ بالمئة في النصف الثاني من 
الثمائينيات. ١ ١‏ 


(5) لمسح شامل لأهم الآثار الاقتصادية التي واجهتها الدول العربية غير التفطية» مع تطبيق على 
الأردن» انظ ر: مهمع - وومعمظ ,و ك5 عوه2 لح تمدلدو1 مذ لسقصع2] نإوتعمتك» ,وعجاناه © 
.19 - 1 .ترم ,(1984) 1 .5,0 .1آه؟ لمدممر «رورعدط «روع ع مطمنآ1 


(09) في دراستهما عن تقدير دالة الطلب على الطاقة في بعض الدول النامية» وجد إبراهيم إبراهيم 
وكريستوفر هيرست » مغلا أن مروتنة الطلب الدحلية للطافة في المغرب هي ٠را‏ » بيثما مرونة الطلب 
الدخلية على النفط هي 1,51. وفي تايوان هذه المرونات هي 51,ه و1,77 لكل من الطاقة والنفط بالتابع . 
انظر: ف :كدهناعمده! لحممدت12 011 لص وجتعصة عسسناقسنات8)» بأوعن1؟ ععطمم4كامط) نمه ممتنطوطط1 ستطوط1 

.95 ,2 ,(1990 لتوجط) 2 .0ه ,12 .أ0؟ رمعت ومضوعط رورعطظ «رعع اعاصناه00) وستوماءع(آ دعمامشا1 غه ولسة 


ولا 


الحدول رقم 0 »2 
استهلاك الطاقة في الوطن العري 
وفق المصادر المختلفة (ألف طن مكافئع نفط) 


الدولة/ المجموعة التسية التسبة التسية النسبة النسية 
لذثوية للتوية المئوية المتوية للثوية 


حول اخليج التغطية 
164" أاراه المححها نكن > لاا > 
لست لق فقا الها ننضها كن 


!”01115 المنننا اللاكنة النكلنة 


كلعه [أدبعهم أدزللو 00 ا 
ان 3 جود [4ر؟ [أذكدم ز”, 


سه إس اس ص ساس اس اس اع سلس 


ملاحظة: الدول الخليجية تشمل: العربية السعودية» الإمارات العربية المتحدةء الكويت» مممان» 
البحرين» قطر. 
الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط هي: مصرء العراق» سورياء الجزائرء ليبياء تونس. 
الدول العربية غير النفطية تتضمن : الأردن» المغرب» السودانء ثيتان» اليمن (الموحد). 
المصدر: الجدول من احتساب الكاتبء وقد تم الاعتماد على: 
.1991 - 1990 ,كعتسسدهمن) «012)طظ0 - يروالة ره كعءنعله8 4 ععذاكانما5 روجا ,ذتاا 


ويبدو أن أكثر الدول العربية نجاحاً في تنويع مصادر احتياجاتها المحلية من الطاقة 
هي الدول العربية غير الخليجية اللنتجة للنفط. وهذه تشمل دولا ذات حجم سكاني كبير 
نسبيء» مثل مصر والجزائر وسورياء كما إن احتياطيها من التفط يعتير صغيراً بالمقاييس 
الاقليمية والعالمية. وقد قلل ازدياد معدلات نمو الاستهلاك المحلى من الطاقة فى هذه 
الدول من حصيلتها من العملات الاجنبية المتأتية من تصدير النفط الخام. كما إن هذه 
الدول انتهجت سياسات لإحلال الغاز بشكل رئيسي ومصادر الطاقة الأخرى محل النفط . 
ونتيجة هذه السياسات انخفضت حصة النفط من نحو ١‏ بالمئة في مطلع الثمانينيات إلى 
7 بالمثة في أواخر العقد الثامن. وقد كان المستفيد الرئيسي من هذا الانخفاض هو الغاز 
الطبيعي الذي تضاعفت حصته خلال القترة المذكورة. 
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أما في الدول الخليجية النفطيةء فقد بقيت مساهمة النفط في حدود النصف. عل 
الرغم من الارتفاع الكبير في أواخر السبعيتيات ومطلع الثمانينيات. وعلى العكس مما 
حصل في الدول الصناعية التي نقلت ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولية إلى 
المستهلكين, الأمر الذي أثر سلباً في الطلب» ساعد ازدياد عائدات النفط في الدول 
الخليجية حكومات هذه الدول على المحافظة على أسعار الطاقة للاستهلاك المحلي عند 
مستويات متدنية لأغراض اجتماعية وسياسية يختلفة. وقد أدى هذا العامل إلى زيادة 
الطلب على المشتقات النفطية» فضلاً عن ارتفاع نصيبم الفرد من الدخل القومي. 


وضمن هذه المجموعات الاقليمية؛» هناك تباين كبير في نمط استتخدام الطافة. ومن 
المفيد إلقاء الضوء على تطور المساءمة النسبية لكل معدر من مصاهر الطانة في ثليه 
احتياجات كل دولة عربية من خلال الجداول أرقام 0 -_-5)و(5؟-60)و(5-5) التي 
تحوي هذه المعلومات للدول العربية المعئنية خلال سئنوات مختارة. والملاحظة البارزة التي 
تبدو من الجدول رقم (؟ - 4) هي أن المساهمة النسبية للغاز في دول الخليج العربي كانت 
ستيدو متدنية نسبياً لو أخذت في اطار التوزيع الاقليمي» وذلك يسيب الوزن النسبي 
الكبير للعربية السعودية. وتبين المعلومات التفصيلية التي يحويها الجدول رقم 0 4) أن 
مساهمة الغاز الطبيعي كانت عالية في معظم دول الخليج العربي باستثناء العربية السعودية. 


وقد شهدت العربية السعودية في مطلع السبعينيات معدلات نمو عالية الي 
استهلاك الطاقة بلغت 14,5 بالمثة سنوياً. وبعد التصحيح الأول لأسعار النفط الخام عا 
١191/7‏ بدأ ينمو استهلاك الطاقة بمعدلات تصل إلى 757,5 بالمئة سنوياً للفترة 1١91/4(‏ - 
.)١98٠‏ وفي الفترات اللاحقة» ونتيجة انخفاض عائدات النقط». والتباطؤٌ الاقتصادي 
الذي شهدته العربية السعودية منذ مطلع الثمانينيات والقيود الشديدة التي وضعت عل 
الهجرة من الخارج» بدأت معدلات نمو استهلاك الطاقة بالانخفاض إلى 18,5 بالمئة سنوياً 
خلال الفترة  ١94(‏ 1947)» ثم إلى 1ره بالمثة سنوياً خلال الفترة 1١9875(‏ -1947), 
ثم إلى “7,7 بالمئة سنوياً خلال الفترة .)١141 - ١9487(‏ كما إن ارتفاع حصة النفط يعود 
بدرجة أساسية إلى أ*مية قطاع النقل في العربية السعودية» الذي كان يستحوذ على 78 
بالمئة من جملة استهلاك الطاقة عام 2198٠‏ وارتفع عام 19817 إلى 55 بلمئة» ثم انخقض 
بعد ا إلى 6 بالمئة عام 1485. وهذا القطاع يعتمد بدرجة كاملة على المشتقات 
النفطية» وخصوصاً البنزين والديزل» كما سيأتي تفصيله لاحق"“. وقد ساعد على هذا 
التطور المتسارع في استهلاك النفط وجود صتاعة التكرير المحلية. وفي نباية عام 19917ء 
كان في العربية السعودية ثمانية مصانع تكرير للنفط الخام بطاقة تصل إلى نحو ١,4‏ مليون 


. (4) حول تطور المساهمة النسبية في مصادر الطاقة في الاستهلاك المحلٍ في العربية السعودية» انظر: 
«الورقة القطرية: المملكة العربية السعودية»» ورقة قذدمت إلى : مؤتمر الطاقة العري الرابعء بقداد» الجمهورية 
العراقية» ١!/ ١4‏ آذار/مارس 1948اء ج ©8ء ص 16١‏ 


نف 


برميل يومياً. كما إن بعض هذه المصانع حديث ويتميز بدرجة عالية من التقانة المتقدمة 
فى معالحة النفط الخام الثقيل » وكذلك تحويل بعض المشتقات النفطية الثقيلة» مثل الديزل 
أو زيت الوقودء إلى مشتقات خفيفة أو متوسطة؟؟. وقد بدأت قيمة الغاز الطبيعي 
كمصدر للطاقة تزداد بمرور الوقت» وأصبح يستخدم في العديد من القطاعات الصناعيةء 
مثل انتاج الكهرباء وتحلية المياه والصناعات الأساسيةء وكذلك في الصناعات النفطية. 
كما إن مساهمته في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة ارتفعت من 737,١‏ بالمئة عام 
0١‏ إلى 70,5 بالمئة عام 2144٠‏ ومعظم الغاز الطبيعي المنتج في العربية السعودية هو 
من نوع الغاز المصاحب.» ولذلك تعتمد الكمية المنتجة منه بدرجة كبيرة على كمية انتاج 
النفط الخام. ومنذ مطلع الثمانينيات» أمكن العثور على مكامن الغاز غير المرافق» حيث 
قدر الاحتياطي مته عام كم ة ١‏ بتحو 1١6‏ ترليون قدم مكعب» كما قامت خلال الفترة 
ذاتهاء مشروعات عدة لتجميع الغازء وذلك لأغراض إشباع الطلب المحلي أو 
التصد ”2300 

وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة هي الأخرى معدلات عالية من النمو في 
الطلب على الطاقة. فقد ارتفع استهلاك الطاقة من ١,١8‏ مليون طن مكافئ نفط عام 
١‏ إلى ٠١,5‏ مليون طن مكافئ نفط عام 2194١‏ ثم إلى 77,8 مليون طن مكافئ 
نفط عام .114١‏ وكانت المعدلات السنوية لنمو الاستهلاك تربو على ٠‏ بالمئة في الفترة 
(1911 - 201981 وتبلغ نحو 7ر١٠1‏ بالمئة سنوياً خلال الفترة .)١1441 - 194١(‏ وقد 
أسهمت جملة من العوامل في ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في الامارات العربية 
المتحدة» منها: 

١‏ - ارتقاع معدلات الدخل الفردي؛ 

 '"‏ الاتجاه إلى اقامة صناعات كبيرة كثيفة الطاقة» مثل صناعات البتروكيماويات 
والالتيوم والاسمنت؟ 

المعدلات المتسارعة لنمو السكانء» وبالذات تلك الناجمة عن الهجرة الخارجية؛ 


طييعة الطقس» التي تتميز بشدة الحرارة والرطوبةء» وطول فترة الصيف التي كد 
تمتد إلى نحو ثمانية شهور؟ 


5ه أسعار الطاقة المتدنية نسبياً مقارنة بتكلفتها الاقتصادية أو بالأسعار العالمية 


(4) .2 لمعه ططمللة84 181 أعدوم؟ نهذ جبدهثاأمامعدداصيصطة لمتاعدهم1 :كد لمة 4011 رطمالمهين .5 
ممأ هندع ا) المأ عتلهة ملفا فعه هالأمتماط لمااعتمرمء 27 ,رو عات ,متطعجة تدك .قله ,طلمتلهك3 21 
.49 - 47 .هم ,(1982؟ ركعاهه8 وماومنع ص1 :.كمماة 

)٠١(‏ تدملدمآ بلدا[ ,«تمصنالمظ) اعدممماءمء2 م العسظ ,ماطمج4 تلمك ,طلعللمكة 121 ممهمط 

7 - 235 .ومع ,(1982 رتمعع وانسعاندنا ممنطوه11 عمطهق 
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السائدة. وينطبق هذا بشكل خاص على تعرفة الكهرباء"©, 

وكان الغاز يسهم بنحو 8٠‏ بالمئة من جملة استهلاك الطاقة في الإمارات العربية 
المتحدة. ثم انخفض عام 198١‏ إلى نحو 0١‏ بالمثةء ثم عاود الارتفاع بعدها في مطلع 
التسعيتيات إلى ,58 بالمئة . وقد جاء ارتفاع نصيب الغاز الطبيعي من جملة الطاقة 
المستهلكة نتيجة عمليات إحلال الغاز محل الديزل في توليد الكهرياء» وكذلك لقيام عدد 
من الصناعات الكبرى التي تعتمد على الغاز الطبيعي. ويبدو أن هناك اتهاهاً فى الإمارات 
العربية المتحدة للاستعانة بالمولدات القائمة على الغاز والبخار بدلاً من مولدات الديزل» 
الذي كان له أكبر الأثر في استهلاك هذا الأخير الذي انخفض من 75٠١١‏ أطنان مترية 
عام 198٠‏ إلى ١١5٠‏ طناً مترياً عام 71440" كما ازداد خلال الفترة ذاتها استهلاك 
الإمارات العربية المتحدة من غاز البترول المسال (1,:803). ويعتبر القطاع المنزلي والتجاري 
والخدمي المستهلك الرئيسي لهذا النوع من الطاقة. وبالمقابل» يتم استهلاك معظم المشتقات 
النفطية من خلال قطاع المواصلاتء ثم القطاع الصناعي. وتتم تغطية معظم احتياجات 
الإمارات العربية المتحدة من المشتقات من خلال مصنعي تكرير النقفط في أم النار 
والرويس في أبو ظبيء بطاقة تصل إلى 197 ألف يرميل يومياً. كما يتم استيراد كمية 
محدودة من الدول المجاورة. وخصوصا البحرين. 

وقبل عام كلاوقكء كان معظم الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام في الإمارات 
العربية المتحدة يتم حرقه (نحو ١‏ بالمثة)؛ بينما كانتا تستخدم الكمية المتبقية في عملية 
حقن حقول النفط. وللاستفادة من هذه الثروة فقد تم إنشاء مصنع تسييل الغاز أو أدغاز 
(810485) في جزيرة داسء والذي امتص نحو 40 باللمئة من الإنتاج البحري للغاز 
المصاحب من خلال أنابيب» بينما استمر حرق الغاز المصاحب المتتج في الحقول البرية» 
باستثناء كمية تستخدم في محطة كهرباء أم النار. لكن بعد تشييد مصنع الغاز البري 
غاسكو (0ع638) بدأت الاستفادة من معظم هذا الغاز تجارياً. ويقوم مصنع الغاز الطبيعي 
في أبو ظبي بتصدير جميع الكمية المنتجة منه» والبالغة ” ملايين طن» إلى شركة الطاقة 
الكهربائية في اليابان0""؟ . 


)١١(‏ انظر: «الورقة القطرية: دولة الإمارات العربية المتحدةء» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر الطاقة العربي 
الرابع» بغداد. الجمهورية العراقية» 14 ١1١‏ آذار/ مارس 219488ء ج 85 ص .5١‏ 
)١(‏ المصدر تفسهء ص ”77 
)١77(‏ المصدر تفسهء ص 44 اتظر أيضاً: إه ت«عممماءعك2 عن«جمومءظ 11:6 ,ططمتلدكة 81 تممومع 
.53 .ع ,(1980 بمماعة؟ ددمت تدهقهما) كعنه نظ طععا عنمل علا 


احا 


الجدول رقم  75(‏ 4) 
المساهمة النسبية لمصادر الطاقة في الاستهلاك المحلي 
في دول الخليج العربي (ألف طن مكافئ نفط) 


الحدول رقم 6-0 
المساهمة النسبية لمصادر الطاقة في الاستهلاك المحلي 
في الدول العربية الأخرى امنتجة للنفط (ألف طن مكافئ نفط) 


م١‎ 


الحدول رقم إفيكايق 
المساهمة النسبية لمصادر الطاقة في الاستهلاك المحلي 
في الدول العربية غير التفطية (ألف طن مكافئ نفط) 


النولة السية | لم4١1‏ التسبة النسبة 
المتوية المنوية المتوية 


الأردن 


ذه 


وعلى الرغم من أن الكويت كانت سابقة في بعض مراحل التنمية الاقتصادية مقارنة 
بالدول الخليجية الأخرىء إلا أن التطورات في سوق النفط الدولية قد وجدت لها 
انعكاسات قوية فيهاء تمئلت في ازدياد مستويات الطلب على معظم أنواع الطاقة خلال 
عقدي السبعينيات والثمانينيات. ومع ذلك فإن معدلات نمو الطاقة في الكويت تقل عن 
مثيلاتها في الدول المجاورة. حيث بلغ متوسط معدل النمو في الاستهلاك في السيعينيات 
نحو “1,7 بالمئة سنوياء ثم انخفض إلى ١,7‏ بالمئة سنوياً خلال العقد اللاحق. وتخصص 
نسية كبيرة من الطلب على الطاقة في الكويت كسلعة وسيطة في الصناعة أو فى عمليات 
التحويل؛ صناعة تكرير النفط أو توليد الكهرياء وتقطير المياه» ثم يلي ذلك في الأهمية 
المواصلات الخاصة أو البضائع أو الاستخدام المنزلي. وتبلغ حصة الكهرياء من اجمالي 
استهلاك الطاقة نحو 8 بالمثة» بينما تبلغ نسبة الطاقة المستخدمة في قطاع النشاطات 
النفطية "١‏ بالمئة تقريباً. كما إن ارتفاع حصة قطاع توليد الكهرياء يرجم إلى الظروف 
المناخية القاسية التي تمتد إلى فترة طويلة من السنة0*'). 


لقد كانت الكويت الأولى ضمن الدول العربية النتجة للنفط التي اتجهت إلى تنويع 
صادراتها النفطية» وذلك من خلال إنشاء صناعة تكرير التفط الخام وتصدير المشتقات 
المكررة. وفي مطلع الثمانينيات» كانت حصة المكررات النفطية تبلغ نحو ٠١‏ بالمئة من 
جملة صادرات الكويت النفطية» مقارنة بنحو ١5‏ بالمئة في عام .191١‏ كما إن مصنعي 
تكرير النفط في الكويت يوفران ما يقارب من 50٠‏ ألف برميل يومياً من المشتقات» 
يخصص بعضها للاستهلاك المحلي ويصدر القسم الآخر إلى الخارس92"؟ . 

وكان الغاز الطبيعي يساهم بنحو 57,5 بلمئة من جملة احتياجات الطاقة في الكويت 
في مطلع السبعينيات» وانخفض في مطلع الثمانينيات إلى 45,7 بالمثة» ثم عاود الارتفاع 
في مطلع التسعينيات إلى 09,١‏ بالمئة. كما إن معظم الغاز الطبيعي المنتج في الكويت» إن 
م يكن جميعه؛ هو من الغاز المصاحب» وأنتاجه يعتمد بدرجة كاملة على معدلاات الانتاج 
من النفط الخام. وفي مطلع الثمانينيات» عندما انخفض انتاج الكويت من النفط إلى 477 
ألف برميل يومياً مقارنة ب 7, مليون في مطلع السيعينيات» وذلك كجزء من اجراءات 
أوبك للحفاظ على مستويات الأسعار الرسمية» انخقض انتاج الغاز الطبيعي هو الآخر 
من ١7,6‏ مليار متر مكعب عام 1917 إلى 0,8 مليار متر مكعب عام 1946. وقد أدى 


)١4(‏ انظر: جاسم الكمرء «التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الكويتء.»؛ ورقة قدّمت إلى: 
وقائع مؤتمر الطاقة العربي الثاني» الدوحةء قطرء 5 ١١‏ آذار/ مارس ١ ١14487‏ ج (الكويت: منظمة 
الأتطار العربية المصدرة للبترول» 19487): ج 4» ص 7١5‏ وما يعدها. انظر أيضاً: «الورقة القطرية: 
دولة الكويت.» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر الطاقة العربي الرابع» يغدادء الجمهورية العراقية» ١1 - ١5‏ آذار/ 
مارس ١988‏ ص ؟7717,. 


)١8(‏ عتاععده2 «اتدسمن] إه براتعديه©) علطام رموط4 116 ,هناف >1 معدل له طتماله4ة 81 أعدومع 
27 - 25 .م« ,(1981 ,قعا1200 تاماعهنهعآ :.كقةا/1! ,ماع منمع[ا) دمدااء عوط أعسمةامسعاتط اماج 


اتذذا 


هذا الأمر إلى انخفاض كميات الغاز الطبيعى المتوافرة للاستهلاك المحلى. وقد جاءت زيادة 
الطلب على الغاز منذ مطلع الثمانينيات لسد احتياجات مصنع تسييل غاز البترول 
(050). كما إن الغاز الطبيعي يستخدم في هذا المصنع كوقودء وكلقيم (ملء0اقاع6) 
أيضاً. وقد أدى ارتفاع انتاج الكويت من النفط الخام منذ عام 19417 إلى زيادة الانتاج 
من الغاز الطبيعي9"“. 

وكانت البحرين تمتاز بصناعة نفطية مزدهرة فى فترة الخمسينيات والستينيات من 
هذا القرن» لكن المصادر الطبيعية من الموارد الكربوهيدراتية بدأت بالنضوب. وقد بيدأت 
البحرين منذ مطلع السبعيئيات 'تشهد انخفاضاً متواصلاً في انتاج النفط الخام» إذ بلغ 
انتاج حقل النفط الرئيسي في البحرين (حقل البحرين) الحد الأقصى عام 191١‏ بطاقة 
مليون برميل: انخفض بعدها إلى ١5‏ مليون برميل عام 1986. 


ومع ذلك» انعكس ارتفاع أسعار النفط في مطلع السيعينيات بشكل ايجابي على 
الاقتصاد البحريني الذي شهد معدلات نمو عالية خلال تلك الفترة» لكن ذلك تبعته فترة 
من الاستقرارء ثم معدلات متباطئة في الثمانينيات. وهذه التطورات انعكست بدورها 
على معدلات نمو استهلاك الطاقة”"'' إذ كانت معدلات نمو الطلب المحلي على الطاقة في 
السبعينيات تبلغ 18,7 بالمئة سنوياء ثم انخفضت في الثمانينيات إلى متوسط قدره 3,15 
بالمئة سنوياً. ويشكل قطاع المواصلات أهمية كبرى في البحرين» والمؤشر على ذلك هو 
نسية الغازولين التى تشكل نحو 41,5 بالمثة من جملة المشتقات التفطية المستهلكة». يليه فى 
الأهمية الديزل بنسبة 5٠‏ بالمثة. ١‏ 


كان الغار الطبيعي المصاحب يُحرق» في الفترة التي سبقت عام 2319174 إلا أندني 
الفترات اللاحقة بدأت الحكومة في وضع برنامج لاستغلال هذا الغاز» والمدمثل فى 
مشروع (بنا غاز) الذي تديره شركة غاز البحرين الوطنية. وأكبر مستهلك للغاز هو قطام 
الكهرباء (50 بالمئة)» تليه صناعة الألمنيوم ومصنع تكرير النفطء كما تستخدم كمية منه 
في إعادة حقن آبار التفط. ومنذ مطلع الثمانينيات أصبح الغاز يستخدم في محطات تحلية 
المياه (في منطقة أبو جرجور)» لكن نتيجة لشح الموارد الطبيعية» لجأت البحرين مؤخراً 
إلى إنشاء المولدات البخارية بوصفها قادرة على انتاج الكهرباء وتحلية المياه فى الوقت 
نفسهء كمأ انها تستخدم كميات أقل من موارد الطاقة”34 , ومع ذلك تعتزر الببحرين هرد 


6) تأنه ك0 ابموعط! أمانة1 :اوبتك جم آء8404ة فاتمدوعء2 برو عط دف ,[.ته أع] أ05د0 - لخ .5 .5 
.5 .م ,(1985 بطعتدع] عتتتامعهجة عه عاسطانامه1 
(1) لتلخيص موجرز حول وضع الطاقة في البحرينء انظر: «الورقة القطرية: دولة البحرين»» ورقة 
قدمت إلى: مؤتمر الطاقة العربي الرابع» بغدادء الجمهورية العراقيةء ١! ١4‏ آذار/ مارس 1948 
ص 7١‏ #/ا 
(18) المصدر تقسه» ص “الا 
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الدول القليلة التي استمرت فيها حصة الغاز الطبيعى فى الارتفاع من حملة استهلاك 
الطاقة. وقد ازداد استهلاك الغاز خلال الفترة )١991 - ١191/١(‏ ست مرات ونصف 
تقريبأ»ء وأصبحث حصته 8١‏ بالمئة عام ١191١‏ مقارنة ب 08 بلمئة عام .191/١‏ 


وتحولت قطر إلى صتاعة الغاز الطبيعى بعد أن أدركت أن امكانات زيادة محزوتها 
النفطي من خلال الاكتشافات الجديدة قد غدت مدودة بدرجة كبيرة. وعلى الرغم من أن 
اكتشاف الغاز غير المصاحب في قطر كان مبكراء إذ يعود إلى عام 2191١‏ إلا أن الخطط 
لتطويره وإعداده للتسويق لم تبدأ إلا منذ مطلع الثمانينيات”"'2. وباستكمال مصنع تسييل 
الغاز الطبيعي عام 21916 بدأت قطر تعتمد بدرجة متزايدة على الغاز في إشباع 
الاستهلاك المحلي. وبعد أن كان الغاز يسهم بنحو 51,75 بالمئة من استهلاك الطاقة في 
مطلع السبعيتيات» ازدادت حصته إلى نحو 8١‏ بالمئة في مطلع التسعينيات . 


ويعتبر الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي في قطاع توليد الكهرياء وتحلية المياه. وقد 
ازداد استهلاك الكهرباء خلال عقد من الزمن (1915 - 1987) نحو سبع مراتء أي 
بمعدل زيادة سنوية تفوق ١9‏ بالمئة. وارتبط استهلاك الطاقة بدرجة وثيقة بحركة النمو 
الاقتصادي الهائلة التي شهدتها قطر في السبعينيات والسنوات الأولى من الثمانينيات. 


والخاصية العامة الرئيسية التي ميزت الدول الخليجية هي الحجم الصغير للسكان 
والاحتياطيات النفطية الهائلة التي تمتلكها هذه الدول. وباستثناء غمان» لم يشكل 
الاستهلاك المحلي من الطاقة تهديداً لحجم الصادرات من النفط الخام أو الغاز الطبيعي 
بدرجة خطيرةء وعلى العكس من ذلك» واجهت المجموعة الثانية من الدول العربية هذه 
الإشكالية على نحو خطير. فالحجم الكبير للسكان والحاجة إلى استثمارات الينية الأساسية 
والتصنيع والكهربة أدت» ضمن عوامل أخرىء إلى زيادة معدلات نمو استهلاك الطاقة 
بمستويات عالية. كما إن تخصيص مزيد من موارد الطاقة لحاجة الاستهلاك المحلي قلل 
من حصول هذه الدول على العملات الأجتبية. وقد تفاقمت هذه المشكلة بدرجة أكبر بعد 
انيار أسعار النقط عام 91 إذ إن بعض هذه الدول قد لجأ إلى الاقتراض من السوق 
الدولية بافتراض أن اسعار النقط ستبقى عند مستوياتها السائدة في مطلع الثمانينيات. ولم 
يخفض انهيار الأسعار عائدات هذه الدول من مبيعات النفط فقطء وإنما أضعف قدرتمها 
على الالتزام بإيفاء ديونها وفق الجداول الزمنية المخططة. 


(15) في عام 1911 تم في قطر اكتشاف الغاز غير الصاحب بكميات هائلة في المنطقة البحريةء 
شمال شرق اليلاد. ويعتقد أن حقل الشمال يحوي 78١‏ ترليون قدم مكعب من الغاز ويمتد على مساحة 
تقارب © آلاف كيلومتر مريع. وهو بهذا يعتير أكبر حقل غاز في العالم. انظر: «الورقة القطرية: دولة 
قطرء» ورقة قدّمت إلى: اللصدر نفهء ص ١٠٠"ء‏ وانظر ايضا: 

(1979 رممععط ك'سنامدا! .غ5 علءه لا" بوج11) برتممدمءظ !01 دنه إن انعا نتترماعمء82 :جدنع 0 عو مر 


وم 


إن مصر هي من الأمثلة على هذه الحالة» إذ شهدت معدلات نمو عالية في 
السبعينيات ومطلع الثمانينيات. وكان التوسع في انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي 
والظروف المحابية في سوق الثقط الدولية» التي تمئلت في الارتفاع الكبير في مها 
النفطء القوة الدافعة لهذا التمو. ويجانب ذلك» كانت هناك عوامل أخرى ساعدت على 
تحقيق هذه الانجازات» منها: التدفق الكبير فى تحويلات العاملين؟ سياسات التحرر 
الاقتصادي التي سهلت تدفق رأس امال من الخارج» وبالذات الاستثمارات العربية» 
واعادة فتح قناة السويس» وزيادة حجم السياحة. وتبدو أهمية قطاع النفط في مقدار 
مساءمته في الناتج المحلي الاجمالي التي ارتفعت من " بالمئة عام 19160 إلى ١5‏ بالمئة عام 
4 وإلى نحو 55 بالمئة في منتصف الثمانينيات قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى ١8,6‏ 
بالمثة عام ."'71948٠‏ وقد كان القطاع النفطي يسهم في توفير 1,7 مليار دولار من النقد 
الأجنبي في مطلع الثمانينيات» واستمر في النمو خلال الفترة التالية بمعدل 5,5 بالمئة» 
إلا أنه بعد اتهيار أسعار التتفط عام ل انخفضت مساهمة قطاع النفط إلى 7٠١‏ مليون 
دولار في العام ذاتهء ثم عاودت الارتفاع إلى ١,8‏ مليار دولار عام 1941 


ويتأتى القلق في مصر بشأن مصادر الطاقة من سببين: الأول هو أنه ليس ممكناً 
المحافظة على مستويات عائدات النفط الحالية في ظل الارتفاع المطرد في الاستهلاك المحلي 
من الطاقة الذي يشجعه انخفاض الأسعار المحلية . الثاني هو مشكلة عدم التخصيص 
الأمثل للموارد بسبب تشوّه آلية السوق لوجود الدى 419 


وقد ازداد استهلاك مصر من التفط بمعدلات سنوية تبلغ 4 بالمئة في الفترة (لال191 
- 1987). ويعكس الانخفاض في الطلب بعد ذلك التباطؤ في النمو الاقتصادي. كما 
إن الارتقاع الكبير في استهلاك زيت الوقود (011 061) يعكس الاستخدام الواسع لهذا 
المصدر في الصناعات الثقيلة» وفي توليد الكهرباء الحرارية. . وتستخدم كل من الصناعة 
وتوليد الكهرياء حوالى 75 بالمئة من جملة زيت الوقود في مصر. أما البنزين فكانت 
معدلات ارتفاعه تبلغ نحو 0 بالمئة سنوي وهي أعللى معدلات نمو بين المشتقات 
النفطية . وهذا ارا سببه زيادة الدخل الفردي وتطور أنماط الاستهلاك: خصوصاً بين 
العاملين الذين أمضوا بعض الوقت في الخارج. 


فى مصرء والغاز بأقل من ١‏ بالمثة» إلا أن استهلاك الغاز قد ازداد بعد ذلك بمعدلات 
نمو عالية جدآء وارتفعت الكمية المستهلكة منه من ١‏ ألف طن مكافئ نفط عام ١917/١‏ 


(١؟)‏ صة كممتاعومعاه1 إتدمدمع8 - بوععد8ظ مدخ - أبمطك» ,تعتنطمة1 ملإتدصد5 لمة تعنامك تتاعدلز 
.9 .م ,(1984) 8 .مص ,12 .آه؟ ,اأعسممماءمعط ها«م'7آ «باأورو8آ 

(1)) «أصع8 صز وعتعنلهظ لهه ععدكد1 عمولوط وتعمظ 01 ماعمدكف منهات0 م0» ,منطما د83 
.24 .ع ,(1988 عسنمم5) 2 .20 ,13 .1ه ,انع اوورماءجع2آ 6هتته ترج رمس زه لهدجيده1 


كي 


إلى 74117 ألف طن مكافئ نفط عام 1941. كما إن مساهمته قد أصبحت تشكل أكثر من 
الربع في مطلع العقد التاسع. ويستهلك الغاز مصدران أساسيان» هما الصتاعة وتوليد 
الكهرباء اللذان تبلغ حصتهما 78 باللئة و١1‏ بالثة بالتتابع . 


وخلال هذه الفترة استطاعت مصر زيادة المعروض من الطاقة المحلية عن طريق 
تنمية حقول نقفطية جديدة. كما إن استردادها حقول النفط في سيناء رفع من طاقتها 
الإنتاجية. وقد ارتبط تراجع انتاج النفط الخام في مصر في بداية السبعينيات بظروف 
الحرب مع إسرائيل» إلا أنه بعد عام 1914 تضاعف الانتاج وبلغ ٠‏ مليون طن عام 
»؛ بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 5١‏ بالمئة. وفي عام 231985 بلغ الانتاج 14 
0 لكن معدلات الانتاج انخفضت منذ عام 19485 نتيجة تدهور أسعار 
النفط 


وفي الوقت ذاتهء قامت مصر باستثمارات ضخمة في حقول الغاز الطبيعي 
المنفصلة, وكذلك استغلال الغاز المصاحب. وقد 3 تم إحلال هذا الغاز محل الزيت الثقيل 
(المازوت) وزيت الغاز (السولار) في محطات الكهرباء والصناعات الكبرى» مثل الحديد 
والصلب والاسمتت. 


ويوجد الغاز الطبيعي في مصر في ثلاثة حقول منفصلةء هي حقول أبو ماضي 
وأبو قير وأبو الغراديق: كما يوجد الغاز الصانف انتج النفط 0 
المصاحبة . سيا ا ل و 
ثم انخفض إلى النصف تقريبأ في مطلع التسعيئيات»؛ فيوجد على شكل ترسبات في مناطق 
متفرقة من سيناء والصحراء الشرقية والغربية قدرت احتياطياتها عام 8 بلحو 142 

. سقف 
مليون طن 2 

وعلى الرغم من إمكانات العراق الهائلة واحتياطياته الضخمة من النفط الخام» إلا 
أن الظروف التي مرّ بهاء والتي تميزت بالعنف والحروب المتواصلة خلقت درجة عالية من 
عدم التيقن» وأعاقت الاستمرار في البناء الاقتصادي المتراصل. وهو على الرغم من تميزه 
بعدد من خصائصض هذه المجموعة الثانية من الدول العربية من حيث الحجم السكاني 
الكبير نسبيآًء إلا أنه يمتلك احتياطيات نفط هائلة تضعه في المرتبة الثانية عالياً بعد العربية 
السعودية. والتفط كان ولا يزال المصدر الأساسي لواقاة الاحتياجات المحلية من الطاقة» 


(56) لنظرة عامة نحو تطور قطاع النقفطء انظر: هذ ه5160200 وعم عط1» ,طدللملطة متعووسط؟ 
ر(1982 عسهقوة5) 2 .هه ,1 .أه؟ ,اعادمماعع2 فده برو نظ زه لم«صامل «بامووظ8 أه عتاطباجعع طمهم عطا 
222 - 213 .مم 


(76) أحمد نور الدين؛ 'اسياسات وبرامج ترشيد الطاقة في مصرء» ورقة قدذمت إىل: مؤتمر الطاقة 
العربي الرابع» بغدادء الجمهورية العراقية» 15 ١!‏ آدار/ مارس 219848 ج 27 ص 594. 


فذد 


' كما إن مساهمته ارتفعت من 8١5‏ بالمئة عام 191١‏ إلى 47 بالمئة عام 2144١‏ ثم عاودت 
الانخفاض بعد ذلك لتبلغ نحو 41 بالمئة في مطلع التسعينيات. وقد تأئر انتاج النفط 
الخام كثيراً بظروف الحرب» وانخفض الانتاج منه من 7,6 مليون برميل يومياً عام 191/8 
إلى ١,١‏ مليون برميل يومياً خلال الفترة »)١1947  198١(‏ ثم عاد إلى التصاعد تدريجياً 


ليصل إلى ١,75‏ مليون برميل يومياً عام 1945. وهلا,١‏ مليون برميل يومياً عام 
0640 
2 . 


والعراق» كغيره من الدول العربية النفطية» شهد معدلات نمو عالية فى استهلاك 
الطاقة» إذ بلغ متوسط معدلات النمو الستوية لهذا الاستهلاك ١1,5‏ بالمئة خلال الفترة 
179 -1915). وتعود هذه الزيادة في الاستهلاك إلى الارتفاع الكبير في عائدات 
النفط وتوسع القطاع الصناعي» ولا سيما الصناعات ذات المعدلات العالية من كثافة 
الطاقة» مثل صناعات البتروكيماويات والتكرير والحديد والصلب والاسمتت» وكذلك 
التحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة التجارية» والأسعار المنخفضة 
للمشتقات النفطية وللغاز لأغراض الاستخدام المحلي. 


ويسهم الغاز الطبيعي بنحو ١8‏ بلمئة من جملة استهلاك العراق من الطاقة عام 
١‏ إلا أن هذه المساهمة قد انخفضت كثيراً في مطلع الثمانينيات نتيجة تراجع 
معدلات انتاج النفط الخام» ثم عاودت الارتفاع بعد ذلك مع ازدياد حجم الانتاج. ومن 
المعروف أن الغاز الطبيعي يوجد في العراق بشكل رئيسي كغاز مصاحب لإنتاج النفط 
الخام» ولذا فإن معدلات إنتاجه ترتبط بمستويات إنتاج النفط الخام» كما انه يوجد في 
مكامن مستقلة. ويستثمر الغاز المصاحب كوقود في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية 
وبعض الصناعات» مثل الاسمنت ومشاريع البتروكيماويات والأسمدة. وتسهم مصادر 
الطاقة الكهرمائية بنسبة ضثئيلة من إجمالي الطاقة الكلية في العراق» وبالذات من المحطات 
المقامة على نهري دجلة والفرات. وقد بدأ العراق يعتمد بشكل تدريجى على الطاقة 
النووية”” ٠2"‏ قبل حرب الخليج الثانية. ْ 

ول يبدأ انتاج سوريا من النفط الخام بشكل تجاري إلا منذ مطلع السبعينيات. وفي 
عام 141١‏ كان انتاج النفط الخام يبلغ 8١‏ ألف برميل يومياء وهو حجم يفوق قليلاً 
مقدار الاستهلاك الداخلي. ويحلول عام »198٠‏ كان انتاج النفط الخام قد تضاعف إلى 
نحو ١١١‏ ألف برميل يومياء إلا أنه منذ عام /ا4ة بدأ الانتاج يزداد بمعدلات نمو 
عالية» بحيث بلغ عام ١14١‏ نحو 447 ألف برميل يومياً. 


إلا أنه يلاحظ في الفترة ذاتها أن استهلاك سوريا من المنتجات النفطية نذا هو 


(15) «الورقة القطرية: الجمهورية العراقية»» ورقة قّمت إلى: اللمصدر نقسهء ج 65. ص 5358. 
اقرف كه عقه) ع1 :قدهنائلمم) أعطمة31 011 لعومقطت مغ عمنلدمم8». ,زدمدظ .11 تطلسفدة 
7 - 15 .هط ,(1990 طععقك/1) 3 .همه ,21 .آه؟ ,سناعاابظ عظرع 0 «رووا 
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الآخر يزداد بمعدلات متسارعة. وخلال عقدي السبعينيات والثمانينيات ازداد الاستهلاك 
الداخلي من المشتقات النفطية من 7,7 مليون طن عام 191١‏ إلى 48,5 مليون طن عام 
١‏ كما يقوم بتوفير المنتجات النفطية المكررة للسوق المحلي مصنعا تكرير» هما محطة 
التكرير في حمصء ومحطة بانياس للتكرير» بطاقة انتاجية تبلغ ٠٠١‏ ألف و5١١‏ ألف 
برميل نونيا يا بالتتابهع290؟ , 


ومنذ عام 1917ء كان هناك تراجع ملحوظ في استهلاك زيت الوقود (11ه اعد6) 
بسبب تدمير المنشآت الصناعية في حرب تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته. لكن 
معدلات النمو بدأت بالصعود تدريجياً بعد ذلك» نتيجة زيادة حركة التصنيع وتوليد 
الكهرباء؛ ويلغ معدل التمو السنوي نحو 4,8 بالمئة سنوياً. وفي مطلع السبعينيات كان 
النفط الخام يوفر تقريباً جميع الطاقة المستهلكة في سورياء أي نحو 48,8 بالمئة؛ لكن هذه 
الحصة تراجعت قليلاً خلال العقدين الماضيين. ومع ذلكء لا يزال النفط يستحوذ» 
بحلول مطلع التسعينيات» على حصة تبلغ 86 بالمئة وهي من الخصص العالية بمقاييس 
الوطن العربي. وعلى الرغم من أن حصة الغاز الطبيعي قد تضاعفت خلال الفترة 
المذكورة» فإنها لا تزال تشكل عام ١99١‏ أقل من ١54‏ بالمئة من جملة احتياجات الطاقة. 
كما إن الغاز الطبيعي يوجد على شكل غاز مصاحب لانتاج النفط الخام. وفضلاً عن 
ذلك: فإن الطاقة الهيدرولية تسهم بتوقير نسبة كبيرة من الكهرباء في سورياء يجانب 
الكهرباء الحراريةء وتأتي الطاقة الكهرمائية من محطتي التوليد المقامتين على سدي الثورة 
وتشرين على نهر الفرات”""“. 


ومن المعروف أن الجزائر كانت من الدول السباقة في مجال صناعة البتروكيماويات 
والصناعات النفطية عموماًء وكذلك في استخدام ثروة الغاز الطبيعي لأغراض التصديرء 
على الرغم من اعتماد الاقتصاد الجزائري بدرجة كبيرة على قطاع الطاقة. وقد اعتمدت 
الجزائر في السبعينيات استراتيجيا < تقرم على الصناعات الثقيلة كشيفة الطاقة» مع التركيز على 
الصناعات النفطية والبتروكيماوية والهندسية. ٠‏ وفي مطلع الثمانيتيات» قامت الحكومة 
الجزائرية بإيقاف بعض هذه المشاريع نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي كانت تواجههاء 
وقد لجأت منذ عام 1188 إلى اتخاذ سياسات تحريرية للاقتصاد عن طريق زيادة دور 
القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي» وخصوصاً الشركات النفطية. 
ولتنويع مصادر الدخل» اخخذت الجزائر سياسات للحد من تصدير النفط الخام وزيادة 
الصادرات من المشتقات النفطية المكررة ومن الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال. فقد 


(؟) ,20 .او رسناعالي عظط0 «بوتحوة عملعد كععتاوط لهة كعناكد1 برومعم8» ,دكمامن314 مممل4م 
6 .م ,(1989 عصسل) 6 .0م 


(0؟) المصدر تفسهء ص 1 انظر ايضاً: «الورقة القطرية: الجمهورية العربية السورية»» ورقة 
قدّمت إلى: مؤتمر الطاقة العربي الرابع» بغدادء الجمهورية العراقيةء ١7 ١4‏ آذار/ مارس 2194448 ج 20 
ص 515. 
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انخفضت حصة الصادرات من النفط الخام إلى جملة الصادرات من 88 بالمئة عام ١9178‏ 
إلى 5١‏ بالمئة عام 1484ء بينما ارتفعت حصة الغاز من / بالمئة إلى 5" بالمئة»ء وحصة 
المكررات التفطية من © بالمثة إلى 75 بالة0*" , 


وقد ازداد استهلاك الطاقة في الجزائر بمعدلات عالية جداً خلال الفترة المذكورة. 
وفي عام ١199١‏ بلغ حجم انتاج الطاقة في الجزائر ٠١١‏ ملايين طن مكاقئ نفطء 
خصص منه نحو 56 مليون طن مكافئ نقط للاستهلاك المحلي» أي أكثر من مس 
الانتاج. وخلال العشرين سنة الماضية» ازداد استهلاك الطاقة حمس مرات. وبينما كان 
النفط يسهم بنحو 75 بالمئة من جملة الاحتياجات من الطاقة في مطلع السبعينيات» فقد 
تراجعت هذه الحخصة إلى 6" بالمئة يحلول مطلع التسعينيات. وبالمقابل. ارتفعت حخصة 
الغاز الطبيعي من 4 بالمئة إلى 51,١‏ بالمئة خلال الفترة المذكورة. ويعود سبب ارتفاع 
باص منها 


حجم الطلب الكل لقطاع الطاقة» باستثتاء الكهرياء» والذي يحوي على حجم 
0 الغاز في الأنابيب وفي 5 التسييل. ويقدر هذا بحوالى ثلث الطلب الكلي على 
الطاقة فى الجزائر؛ 
دن استخدام الغاز في توليد الكهرياء ؟ 
(عاءمأولعه]) ؟ 


4 - تطوير العديد من الصناعات الثقيلة كثيفة الطاقة» مثل الحديد والصلب 
والاسمنت والطايوق؛ 


الكتذيى ىع ود ويالذات ٠‏ اط 


وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد الجزائري بدرجة كبيرة من جراء هبوط النفط الخام 
منذ عام 1487ء إلا أن الظروف الدولية قد عوضت بعض هذه الخسائر. فمنذ أواخر 
الثمائينيات» بدأ القلق العالمي يزداد بشأن التلوث والدفآن العالمي (ومنصعة» [ددماع) 
والتآكل في طبقة الأوزون. وقد بدأ الغاز الطبيعي» الذي يعتبر من أنظف مصادر 
الطاقة» يلقى اهتماماً متزايداً» كما إن الطلب عليه بدأ يرتفع بمعدلات متسارعة. وفي 
عام 21488 ازداد الاستهلاك العالمي من الغاز بنحو ",7 باللثة» بينما ازدادت التجارة في 


(18) 0مقمعآ بومعمظ واممعولقة 1108 ومنستسعاء5» ,تمرطدلا عاعف نمه تططسمسعظ معطور 
.17-18 .صم ,(1992 5ع 010) 9 .20 ,23 .001 ,اتااءا[يوه اط 0 «رونلتطهلتهجة4 ومي:ظ 01 ماعع1لمق 
(9؟) ع0 «ركة لومند1ا1 ذه 1016 غ1 «إددمدمء8 و'متععولة عصنصسممكفمةا» ,ناممكوتة تلق 
11 - 10 .مم ,(1992 اأكناوندف - /إلنا1) 20.7 ,23 .01 وطاءاامه 
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الغاز بمقدار ١,ه‏ بالملة. . وتنستحود ذ الجزائر على 7,؟ بالمئة من جملة الانتاج العالمي من الغاز 
ونحو ١١‏ بالمئة من الصادرات العالمية منه. كما إن الجزائر تلبي نحو ١١‏ ا 
احتياجات أورويا من الغاز الطبيعي» بحيث تشكل حصة كل من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا 
نحو ١م‏ باللئة منه” 0 


وتشبه ليبيا إلى حد كبير دول الخليج النفطية في العديد من الختصائص» فهي دولة 
ذات ت حجم سكاني صغير نسبياء والاقتصاد الليبي يعتمد بدرجة شبه كاملة على صادرات 
النغفط الخام . وعلى الرغم من مرور ربع قرن على تغيّر نظام الحكم. » فإن الهيكل 
الاقتصادي يكاد يحتفظ بالخصائص القديمة ذاتها. وتعتمد ليبيا بدرجة كاملة أيضاً على 
التفط والغاز في سد احتياجاتها من الاستهلاك المحلي ‏ فقد ارتفعت حصة النفط من 5١‏ 
بالمئة عام 191/١‏ إلى 14 بالمئة في عام 2144١‏ ثم تراجعت بعد ذلك إلى نحو 71 بالثة 
عام .١1541‏ ويقوم الغاز بتوفير الحصة المتبقية . 


ويستهلك قطاعا المواصلات والكهرباء نحو ١‏ بالمئة من اجمالى الاستهلاك المحلى 
من المشتقات النفطية خلال الثمانينيات. وتشكل حصة قطاع المواصلات 45 بالمثة منها 
5 بالمثئة للبتزين بنوعيهء ول” بالمئة للديزلء و١١‏ بالمئة لوقود الطائرات. وقد ازداد 
استهلاك البنزين خلال فترات الازدهارء ثم انخفض خلال فترات التباطؤء ويشكل 
خاص خلال الفترة »)١1485  ١947(‏ حيث قامت الحكومة الليبية بوضع قيود شديدة 
على استيراد السيارات'". وفي توليد الكهرباء» فإنه يلاحظ أن مساهمة زيت الوقود 
الثقيل قد ازدادت على حساب الديزل من نحو 78 بالمئة عام 19186 إلى 58 بالمئة عام 
. ويتجه معظم الطاقة الكهربائية المتولدة إلى أغراض الاستخدام المنزلي والاضاءة؛ 
5 بالمئة عام 191/4 انخفضت إلى 55 بالمئة عام 1447ء ثم الصناعة التي ارتفعت 
حصتها من 5 بالمئة عام 191/0 إلى 7١‏ بالمئة عام 71945" . 


وفي السبعيتيات» كان جزء كبير من الغاز الطبيعي المصاحب يحرق. وفي عام 
8 كانت نسية الغاز المنتج الذي يحرق نحو 71 بالمئة» أما المتبقي فيصدر أو يستخدم 
للاستهلاك المحلي ولتوليد الكهرباء وحقن آبار النفط. أما غاز اليترول المسال فقد ازداد 
استهلاكه في ليبيا خلال فترة الثمانينيات نتيجة زيادة عدد السكان» وهو يستخدم أساساً 
في عمليات الطبخ. وازداد خصته من جملة الاستتخدام المنزلي من ١‏ بالمئة عام 1١/1‏ إل 


(0) حول دور الغاز الجزائري في التجارة العالمية من الغاز الطبيعي» انظر: 
(1990 بمقتصطة*1) 2 .مس ,21 .أن روطاء الوه 0250 «رعمناعوتط عطا هذ دومأكمدمح:18 أءليدل8 :مدن مدمعولف» 
.6 - 20 .2م 


) نمو بتلإطنط صذ سمنا«رسشتكنه © لهة امتأاعسلوءط زعبعم18» ,دمق8 .11 ممه 181-1529 .4 
.9 - 8 .مم ,(1987 لاتقسصحل - ت#طامععء12) 10 .0ه ,18 .أه؟ ,اقاء أأناظ )5م 0 «رععسانظ لصة معط 


(7) «الووقة القطرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيةء» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر الطاقة 
العربي الرابع» بقدادء الجمهورية العراقيةء ١/ ١5‏ آذار/ مارس 988١ء‏ ص ."4١ 79٠‏ 
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"' بالمئة عام 5 أما الخصة المتبقية فتغذى من الكيروسين. 


وتتكون مصادر الطاقة المحلية في تونس من النفط والغاز وجزء صغير من الطافة 
الهيدرولية. وقد صاحب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في فترة السبعينيات نمو 
مصاحب في الطلب على الطاقة. وكان متوسط معدل نمو استهلاك النفط والغاز يبلغ ١١‏ 
بالمئة سنوياء وقد بلغ 7,؟ مليون طن مكافئ نفط عام 2198١‏ ثم /ر” مليون طن 
مكافئ نفط عام 2.1441 وفي دراسة قام بها البنك الدولي عن قطاع الطاقة في تونس» 
يدل تحليل الانحدار على أن مرونة الطلب عل المشتقات النفطية كانت تبلغ /ا خلال 
الفترة (١٠ا!9١ا‏ _ 5م954١‏ ). . ومن حال سا 0 المترة» وجد أن مرونة الطلب الدخلية 
كانت واحد في الفترة التي سبقت عام 2191/5 ثم تضاعفت إلى ”* في الفترة اللاحقة 
وقد أرجعت الدراسة هذا التمو المتسارع ة فى استهلاك الطاقة إلى سياسة الأسعار المحلية 
التي كانت تحوي على عناصر كبيرة ة من الدعمء وكذلك تشجيع التقانة كثيفة رأس 
المال”"". إلا أن سنوات الثمانينيات شهدت تراجعاً في معدلات نمو استهلاك الطاقة. 
ويعود هذا التراجع إلى جملة من العوامل؛ منها تدني معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع 
أسعار الطاقة محليا. 


وكان النفط يشكل نحو 48,6 يانه امن جل الانكهلاة الغدل من الطافة'عام 
١/اة»‏ وانخفض إلى 27 بالمئة عام ١1948ء‏ ثم إلى 41,7 بالمئة عام 1941. وبالمقابل» 
حصل الغاز على حصة أكيرء حيث ارتفعت مساهمته من أقل من ١‏ يلمئة عام ١91/١‏ إلى 
نحو ١‏ بالمئة عام »٠194١‏ وإلى ١9‏ بالمئة عام .١144١‏ ومن بين المشتقات النفطية» فإن 
أكبرها هو غاز البترول المسال الذي حل محل الكيروسين في الاستخدام المنزلي»ء وزيت 
الوقود الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. ويل تلك في الأهمية وقود الطائرات» 
وذلك لتنامي السياحة في تونس. . وأهم القطاعات المستهلكة للغار هي قطاعات الكهرباء 
ومصانع الأسمنت. وتستفيد تونس من أنيوب الغاز الجزائري الذي يعبر الأراضي 
التونسية إلى أوروباء ووفقاً للاتفاقية بين البلدين» تستفيد تونس من بعض كميات الغاز 
لأغراض الاستخدام المحلي”* '". 

والخاصية الرئيسية التي تجمع الدول العربية غير النفطية هي اعتمادها شبه الكامل 
على النفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ويشكل النفط فى كل من الأردن واليمن ٠٠١‏ 
بالمئة من الطاقة المستخدمة؛ بينما يبلغ في السودان نسبة تفوق 4١‏ بالمئة. وكما سلفء 
فإن السيب الرئيسي لذلك هو سهولة استيراد النفطء وكذلك عدم وجود بدائل منه في 


(7؟) علصهةا هاءه77 ,كتدس لم4 عانم مععهجع12ل 4 تمتكقهة1 :ط كعاعتاوط كه) 4نجه 011 ,طصاط .7 .11 
.4 - 3 .هم ,(1984 بكتمفظ 770:10 :.ن) .12 رماع مناعة/7) 647 .20 ,عوط عومتعارن17! اما 


(5) «الورقة القطرية: الجمهورية التونسية»» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر الطاقة العري الرابع» يغداد 
الجمهورية العراقية» ١/ ١5‏ آذار/ مارس ١928/8‏ ص .١١7‏ 
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بعض الاستخدامات مثل قطاع المواصلات. 


وعلى الرغم من أن الأردن يعتبر فقيراً من حيث توافر موارد الطاقة الطبيعية» إلا 
أن استهلاك الطاقة فيه شهد معدلات نمو عالية. وأحد أهم الأسباب لهذا النمو المتسارع 
هو الانتعاش الاقتصادي الذي شهدهء خصوصاً خلال فترة السبعينيات؛ يلغ متوسط 
معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة )١198٠  191٠(‏ 7 بالمئة. وهناك عوامل عديدة 
تكمن وراء هذا النمو المرتفع منها : 

١‏ -ازدياد حصيلة الأردن من العملات الأجنبية نتيجة تحويلات العاملين 
والمساعدات الخارجية وتدفقات رأس المال والاستثمارات» خصوصاً من الدول التنفطية؛ 

؟ - معدلات النمو الاقتصادي غير المسبوقة في الدول الخليجية» والتي كان لها آثار 
ايجابية في الاقتصاد الأردني؛ 


- النمو الكبير في القطاع الصناعي؛ 

4 - المشاكل الاقتصادية التى عاناها جيران الأردن» وبالذات لبنان» نتيجة الحرب 
الأهلية» والعراق نتيجة حربه الطويلة مع إيرانء الأمر الذي عزز من الأردن كمركز مالي 
وكميناء لعبور البضائع. وهذا النمو الاقتصادي المتسارع قد حفز الطلب على الطاقة. كما 
شهد استهلاك الطاقة معدلات نمو فاقت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي» وكان 
نصيب الفرة/من استهلاك الطاقة في الأردن ينمو بمعدلات تفوق 4 بالمئة خلال عقدي 
السبعينيات والثمانينيات. كما كانت معدلات توليد الطاقة الكهربائية تبلغ ٠١‏ بالمثة 
سنوياء بينما يلغت معدلات نمو استهلاك المشتقات النفطية نحو 18 بالمئة سنوي "© . 

ويعتمد الأردن بدرجة كاملة على النفط المستورد لإشياع احتياجاته من الطاقة 
الأولية» إذ إن قيمة واردات الأردن من النفط تكاد تستهلك قيمة صادراته من السلع» 
وتشكل نحو ١١‏ بالمئة من قيمة النائج المحلي الاجمالي. وعلى سبيل المثال» بلغت واردات 
الأردن من النفط عام ١9194‏ نحو "4١‏ مليون دولار ونحو 086 مليون دولار عام 
1؛ وشكلت نحو “41 بالمئة من قيمة العجز في الميزان التجاري” ". 

وللحد من مستويات الاستهلاك المرتفعة» اتخذ الأردن إجراءات عدة لتصحي 
الأسعار المحلية للطاقة لكي تعكس تكلفتها الاقتصادية» ولإزالة أي نوع من الدعم بشكل 
تدريجي. ومنذ عام 21984 قام برفع أسعار جميع المشتقات النفطية» وكذلك التعرفة 
الكهربائية» وقد أبقى على هذه الأسعار الجديدة على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية 
منذ عام 1987. ويقوم الأردن بتوفير احتياجاته من المشتقات النفطية من خلال تكرير 


(96) ,3 ,م درقعع معلعنآ لإسسمدمعظ - وومعصظ أه نرلد50 عدهنا ىل تسهلءه[ دآ لمفمعنآ روععدظط» ,عماناظ 
(91) روم «رمقل:ه3 هذ لسقدةآ1 اوتعمط 1امطعكد0» رعسم .17/7 .1 قمة كمعوطة .1 
589 .م ,(1991 أكدونتة - نزلدا1) 6 .0ه ,19 1م ,بمتامط 
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النفط الخام المستورد في مصفاة ة التكرير التي كانت طاقتها الانتاجية تبلغ نحو 48 ألف 
برميل يوميا عام 1987 ثم رفعت إلى 1١7‏ آلاف برميل يومياً عام 0 03 


ويستهلك المغرب نوعين من الطاقة: التجارية والتقليدية. وقد قفز استهلاك الطاقة 
التجارية من نحو 7,5 مليون طن مكافئ نفط عام 191/١‏ إلى 5,/ا طن مكافئ نقط عام 
.١1١‏ وم تكن جميع الفترات متساوية من حيث معدلات نمو الاستهلاك» فقد كانت 
هذه المعدلات عند أعلى مستوياتها خلال الفترة  ١91/7(‏ ل/ا/191١204‏ حيث بلغت 7,١‏ بالمئة 
سنويآء ثم بدأت بالتراجع إلى 0,7 بالمئة سنوياً خلال الفترة 42198٠  191/8(‏ وإلى 4,؟ 
بالمئة سنوياً خلال الفترة »)١1946  ١94١(‏ ثم عادت إلى الانتعاش بعد انخفاض أسعار 
النفط عام 219457 حيث يلغت هذه المعدلات 5,ه بالمئة سنويا. ويرجع التقلص في 
معدلات نمو استهلاك الطاقة في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات إلى السياسات التي 
اتخذتها الحكومة المغربية للحفاظ على مصادر الطاقة عن طريق رفع أسعار المنتجات 
المحلية270. وهذه الاجراءات الحكومية جاءت من أجل تخفيف حدة المشاكل التي واجهها 
ا مغرب بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام. ففي عام 219486 على سبيل المثال» 
يلغت واردات المغرب من الطاقة ١,١‏ مليون دولارء أي تحو 7١‏ بالمئة من قيمة 
الواردات السلعية» ونحو 0٠‏ بالمئة من قيمة الصادرات. 


ويستحوذ قطاع النقل والخدمات على نسبة عالية من الطاقة؛ 6 بالمئة عام ١941‏ 
ارتفعت إلى 4" بالمئة عام 19580. يلي ذلك المع الصناعي الذي انخفضت حصته من 
د" بالمئة عام 198١‏ إلى 77 بالمئة عام 1440 ثم القطاع المنزلي الذي تبلغ حصته 
متوسطاً قدره ١5‏ بالمئة خلال سنوات ان 0 


ويسهم النفط بنحو ثلاثة أرباع احتياجات الطاقة في المغرب في مطلع السبعينيات» 
ارتفعت إلى نحو أريعة إخاس تي وطح القماتهات: عاد إلى 0 
خلال الفترة الأكورة: 00 6 المغرب احتياطي صغير جداً من النفط 0 6 
مصفاي النفط في سيدي قاسم والمحمدية بعطاقة إنتاج قدرها 0-7 ا وقد 
اكتشف الغاز بكميات تجارية في الثمانينيات» إلا أن مساهمته لا تزال متواضعة وتقل عن 
١‏ بالمثة. كما توجد في المغرب متاجم الفحم التي تتركز في منطقة جرادة» ويبلغ متوسط 


(17) حول سياسة الأردن في تسعير المشتقات التقطية للاستهلاك المحلي» انظر: «الورقة القطرية: 
المملكة الأردنية الهاشمية»» ورقة قدمت إلى: مؤتمر الطاقة العربي الرابعء يقدادء الجمهورية العراقية» 14 
١‏ آذار/ مارس /134اء ص .1١١-5١١‏ 


(78) (الورقة القطرية: المملكة المغربية»» ورقة قدمت إلى: المصدر نقسه.ء ص 415. 
( المصدر تفسهء ص .5١60‏ 
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إنتاج الفحم له ألف طن ستوياء ويقوم المغرب باستيراد كميات أخرى منهء إلا أن 
ارتفاع أسعار النفط قد دفعه إلى إحلال الفحم محل زيت الوقود كمصدر للطاقة لتوليد 
الكهرباء» وخصوصا في خطتي مدينة المحمدية والصخور السوداء في الدار البيضاء . كما 
شملت اجراءات المحافظة على الطاقة التحول من النفط إلى الفحم في بعض أنواع 
العامة وكفاءتها لتقليل استهلاك البنزين والديذل؟' , 

ويعاني السودان أيضاً فجوة الطاقة» حيث انه يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد موارد 
تزود السودان بنحو 5/ بالمئة من جملة احتياجاته من الطاقة في نباية العقد الثامن مقارنة 
ب 2 بالمئة عام .١91/8‏ يل ذلك التقط الذى , بنسية ترا ١17‏ و58 بالمئة 
٠.‏ كربا بلي 5 5 ت نن 1 ١ ١‏ 
و : ١‏ 

وخلال القفترة (5/ا19 - )١19485‏ ازداد استهلاك الطاقة فى السودان بمقدار ١؟‏ 
بالمئةء أي بمعدل نمو سنوي يبلغ ١,8‏ بالمئة. ويتمثل معظم الزيادة في الاستهلاك في 
زيادة مصادر الطاقة الحديثة. وخصوصا في مجال توليد الكهرباء وقطاع النقل» يجائب 
الطلب في القطاع الصناعي . 


لا يُظهر الجدول رقم (5 -1) سوى استهلاك السودان من مصادر الطاقة التجارية» 
وذلك بسبب الصعوبات التي تنتاب قياس إسهام الطاقة الحيوية» التي سيق الإشارة إليها. 
ويسهم النفط بنحو 40 بالمئة من جملة الطاقة التجارية» بينما تسهم مصادر الطاقة 
الهيدرولية بالجزء المتبقي. ويستخدم معظم النفط المستهلك في قطاع المواصلات: نحو 58 
بالمئة» يليه القطاع الصتاعي: نحو ١1‏ بالمثة» والقطاع الزراعي والمنزلي. ويعتمد القطاع 
المنزليء وخصوصا في المدن» على الكيروسين وغاز البترول المسال لأغراض الطبخء بينما 
تستخدم الطاقة الكهريائية في التبريد والإضاءة”*2. 

ويعتمد لبنان على النفط كمصدر أساسي للطاقة؛ متوسط 17 بالمئة خلال عقدي 
السبعيتيات والثمانينيات. وكانت الكمية المستهلكة من النفط تزداد بمعدل ستوي يبلغ ٠١‏ 


(4) اتظر الجزء الخاص بالمغرب فى : :مءا رك - بروععاط ,(8110) غندنا عممععتلاعسآ أكندمممعظ عط" 

- 119 .مم ,(1986 ,[8211 تمملدمل) عام هط جم 1 7 - 986[ ,داع ءأجداز «اعطا منت كعا ءارآ وعد 116 

126. 

)4١1(‏ «الورقة القطرية: جمهورية السودانء»» ورقة قدّمت إل: مؤتمر الطاقة العري الرابع» يغداد» 

الجمهورية العراقيةق» ١7 - ١4‏ آذار/ مارس 2١38/8‏ ص .١1718‏ 

(47) حول نظرة عن وضع الطاقة في السودان» يما فيها مصادر الطاقة الحيوية؛ انظر: 

كه وعععتاويع 1 كمه الآ ذه ممتاهاتهانجه - 0162 قط دده متأهاوع2ه10ء10)» ,تعلمارع1؟ .0) 320 سمدتمداط .11 .1 

172071017115 مرجع «رصهلنا5 دا كعمعنامكع18 و8228 مساع تر 0غ طعدووم رق عتسمصزدا ى ناعن2 ومتاهمت 2 

.165 - 163 مم ,(1988 انوجة) 2 .مه ,10 .آم 
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بالمئة» على الرغم من الارتفاع المستمر في الأسعار. ويتوزع استهلاك الطاقة حسب 
القطاعات التالية: القطاع المنزلي والزراعي 57 بالمئة» النقل والمواصلات 5" بالمئة» 
والقطاع الصتاعي ا يالمئة. ٠‏ ويتم تغطية معظم احتياجات لبنان من النقط عن طريق 
الاستيرادء إما على شكل نفط خام أو مشتقات نفطية. والنفط الخام يجري تكريره في 
مصفات طرابلس والزهراني اللتين تؤمنان نصف حاجة الاستهلاك المحلي , 

وعلى الرغم من أن اليمن قد دخل حديثاً في نادي الدول المنتجة للنفطء إلا أنه 
ظلّ خلال سنوات السيعينيات ومعظم سنوات الثمانينيات خارج نطاق هذه الدول» 
ويعتمد على الاستيراد للايفاء باحتياجاته المحلية من الطاقة. وقد حفزت معدلات التمو 
الاقتصادي .العالية في الدول المجاورة لليمن والاستثمارات العربية وتحويلات العاملين 
النشاط الاقتصادي فيهء بحيث شهد معدلات نمو تفوق 5 بالمئة خلال السبعيئيات. وقد 
ساعد هذا التمو على زيادة معدلات الطلب على الطاقة عموماً» والتجارية منها بالذات. 
وفي عام 2191٠‏ كان إجمالي استهلاك الطاقة في اليمن أقل من مليون طن مكافئ نفطء 
نحو 1١‏ بالمئة منه على شكل طاقة غير تجارية؛ وقود الخشب. وفي منتصف الثمانينيات 
بلغ إجمالي استهلاك الطاقة نحو ” ملايين طن مكافئ النفطء أي ان معدل النمو السنوي 
في الطلب على الطاقة كان نحو 8 بالمئة» كما ان التغيرات شملت تحولاً من مصادر 
الطاقة التقليدية إلى التجارية» وحصة الأول انخفضت إلى 0غ بال , 

ويستهلك القطاع المنزلي نصف الطاقة في اليمن» والذي يعتبر المستهلك الوحيد 
للطاقة غير التجارية. وهذه تُستخدم أساساً لأغراض الطبخ والتدفئة» بنحو 48 بالثة. إلا 
أن مساهمة وقود الخشب بدأت بالانخفاض نتيجة عوامل عدة» منها: 


١‏ ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي نتيجة تحويلات العاملين والاستثمارات 
العربية ؛ 
؟ - انخفاض العرض من وقود الخشبء الأمر الذي أدى إلى ل أسعاره» ومن 
ثم جعله عرضة لمناقسة الأنواع الأخرج عن نادو الطاقة التجارية» مثل الكيروسين. 
وكانت الكهرباء تشكل أقل من ؟.* بالمئة من جملة الطاقة المستهلكة عام 19108, 
وارتفعت إلى ؛ بالمئة عام 1980. واستخدام الكهرباء محدود ويكاد يقتصر على سكان 
المدن» وهم يشكلون نسبة صغيرة من اجمالي سكان اليمن. ويقتصر استخدام السكان 
الكهرياة فى الريف على الإضاءة والتلفازء ويقدر متوسط هذا الاستخدام اليومي للكهرباء 
بحو 3 ساات 2*0 . 


(5) «الورقة القطرية: الجمهورية اللبنانيةء»» ورقة قدّذمت إلى: مؤتمر الطاقة العربي الرابع» يغداد» 
الجمهورية العراقيةء ١, ١4‏ آذار/مارس 15848. ص  ”59‏ 1ا7. 

22 «ن تاطنمعة1 طدكف معدعلا عطا هذ دمتاموستعممت) لمة دمتاعسلمء2 وريعمظ» ,لدوو52 .م 

.105 .2 ,(1985 تاتتتتاتحظ) 1 .6« ,11 أه؟ ,كنع تمماءوع2 تنه ترج عد زه لممبوز 


(15) المصدر ئقسةء» ص .1١95‏ 
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وقد نما استيراد النفط بمعدلات عالية. بلغ متوسطها في السبعينيات نحو 77 بالمئة 
حوباء وقد وصل هذا المعدل في الشمانينيات إلى ١٠١‏ باللئة ستوباً: . وفي منتصف 
الثمانينيات» بلغت فاتورة الواردات من النفط 4٠٠‏ مليون دولار» وقد أشارت تقديرات 
البنك الدولي إلى أن هذا المبلغ قد يصل في مطلع التسعينيات إلى 5٠١‏ مليون دولارء إلا 
أنه يبدو أن هذه التقديرات الآن مبالغ فيهاء وذلك لسبيين: 


١‏ اكتشاف النفط بكميات تجارية في اليمن عام ١985‏ وبدء تصدير كميات منه 
منذ أواخر الثمانيتيات؛ 


؟ ‏ انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 21487 التي خفضت كلفة استيراد اليمن 
من النفط . 


ثانياً: التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة في الدول العربية 

لقد كان التحليل السابق» الذي بتي على إحصاءات مجمعة (©288:68216)؛ مفيداً في 
إعطاء صورة عامة عن تطور استهلاك الطاقة فى الدول العربية وفق مصادرها المختلفة. 
ويعكس التغير فى حجم الطلب على الطاقة أو في أنماطه جملة من العوامل» أضمها 
التغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد. كما إن تحليلنا سيتقدم خطوة أخرى لمحاولة إلقاء 
الضوء على التوزيع القطاعي للطلب على الطاقة في هذه الدول. ومن شأن توزيع 
استهلاك الطاقة حسب القطاعات المختلفة توفير صورة أفضل من تلك التي يعكسها 
الطلب الكلىء لأنه يصور علاقة الارتباط بين أنماط النمو الاقتصادي وأنماط الطلب على 
الطاقة0”؟ ,. 

وفى الدراسات التطبيقية» غالباً ما تقسم القطاعات الاقتصادية وفق استهلاكها 
الطاقة» إلى ثلائة قطاعات هي: 


١‏ القطاع الصناعي ؛ 
”ا قطاع المواصللات؟ 
 '"“‏ القطاع المنزلي والتجاري. 


ونظراً إلى أهمية الكهرباء في التنمية في العصر الحديث» وكذلك الكمية الهائلة من 
الطاقة التى تستهلكها عملية توليد الكهرباءء فسيفرد هذا القطاع يشكل خاص. ٠‏ وفي هذه 
الدراسة سيخصص فصل خاص عن الكهرباء في الدول العربية» ولذا سيتم إرجاء 


(41) حول مشاكل التعريفات والاحصاءات» انظر: .1 لصة نزهاتعظمد(آ1 .1 ,وعالفاقصصة2] اعد 
قصطه1 :.1120 ,ع«تمستاتمط) كتورلمد4هك وده عوطم كر «برج عط عدنا دعااءاعم5 لدهة7اتنفاط جده]1 بمقععالظ 
.2 ,(1977 ركوعو «#إالكتعانطلآ كمتطامه11 


ع9 


التحليل الخاص بها إلى ذلك الجزء. ويقسم القطاع الصناعي عادة إلى جزءين: القسم 
الأول يتكون من الطاقة التى تستخدمها الصناعات غير المتعلقة بالطاقة» مثل صناعة 
الاللتيوم والحديد والصلب والصناعات الكيماوية. والقسم الثاني هو استهلاك صناعات 
الطاقة بعض منتجاتها. وهذه تشمل استهلاك قطاع الكهرباء الوقودٌ لتوليد الطاقة 
الكهربائية» أو المشتقات النفطية المستخدمة في عملية التكرير في مصافي النفط. ويشمل 
قطاع المواصلات الطاقة التي يستهلكها جميع أنواع المواصلات؟ الحوية والبرية والبحرية. 
كما إن وقود السمّن (#5علصتاط عستمةصم) تفرد عادة بشكل مستقل وتعامل على أنها 
صادرات. وبالقياس نفسه» ينبغي أن تعامل الطائرات الدولية» وتخصوضا في (عبور 
الترائنزيت4» بالمثل» إلا أن الاحصاءات حول ذلك مما يصعب تجميعه. والهدف هو قصر 
هذا الاستهلاك على الاستخدام الداخلٍ في قطاع المواصلات المحلي» إلا أنه في حالة 
وقود الطائرات سيشمل» فضلاً عن ذلكء» الوقود الذي تترود به الطائرات العابرة. 
ويشمل القطاع المنزلي عادة الطاقة التي يستهلكها القطاع العائلي والتجاري والخدمي 
والحكومي» وكذلك القطاع الزراعي. 


وعلى الرغم من إطلاق مسمى «القطاع المنزلي والتجاري» على هذا الأخيرء إلا أن 
تسمية وكالة الطاقة الدولية (11548) له أكثر دقة»ء حيث يطلق عليه في منشورات الوكالة 
مسمى «القطاعات الأخرى». أي القطاع الذي يشتمل على الطاقة المستهلكة خارج 
00 الأكثر تحديداً. وهما الصناعي والمواصلات. وهذا القطاع يشمل» فضلاً 2 
سبق » استخدام المؤسسات الحكومية وإضاءة الشوارع والاستخدام العسكري» وكذلك 
استخدام الطاقة في المحلات التجارية والمطاعم. 


وتحوي الجداول أرقام 0 -لا)ء (5 - م  7(‏ 4) الاحصاءات الخاصة بالتوزيع 
القطاعي لاستهلاك الطاقة في الدول العربية لسنوات مختارة» وهي تحوي ء فضلاً عن 
القطاعات الثلاثة السالفة. استخدام الطاقة في مجالات «غير الطاقة» تإعرعمء - دمم) 
(كناء وهذه تشتمل على استخدام الطاقة كلقيم (26056061) في صناعة البتروكيماويات». 
وكذلك لانتاج منتجات غير ذات محتوى حراري» مثل زيوت التشحيم والبتومين. كما 
تحوي هذه الجداول جملة الاستهلاك النهائي (8متامسدهدمه اقص6)ء أي استخدام الطاقة 
من قبل المستهلك النهائي وفق القطاعات المختلفة. وهذه تختلف عن مفهوم جملة 
احتياجات الطاقة (15دعتمع :تناو إجرعمه [2)]0]8 والفرق بينهما يشكل مقدار الطاقة 
الضائعة في عملية التحويل (105565 22025100 ه؟قصع) . 


كما تظهر الجداول أن هناك تبايناً كبيراً في هيكل الطلب على الطاقة بين الدول 

العربية. ويصاحب التغيرات الهيكلية التي ترتيط بعملية التنمية عادة تحول في هيكل 

الطلب على الطاقة من أحد القطاعات؛ مثل القطاع المنزلي» إلى قطاع آخر غالباً ما يكون 

الاستخدام الصناعي. وفي الدول منخفضة الدخل يشكل استخدام الطاقة للأغراض 

المنزلية الجزء الأكبر. وبازدياد معدلات التمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدخل الفردي» 
كت 


ينحو نصيب الاستخدام المنزلي من الطاقة إلى الانخفاضء بينما يزداد الطلب على الطاقة 
لأغراض الصناعة» ثم المواصلات. لكن هذا التعميم يخفي في طياته مشاكل عديدة 
يواجهها الباحث حين المقارنة بين الدول على تحو تفصيلي (اعجع1 لعندوعروعد5تل) . 
وينجم سبب هذه الصعوبات من التباين الكبير بين الدول في حجم كل قطاع» وفى 
أهميته النسبية في الاقتصاد الوطني» وكذلك في مكونات كل قطاع على حدة؛ مثلاً 
البتروكيماويات د الالمنيوم والحديد والصلب في مقابل صناعة المنسوجات أو تعليب 
الخضر والفواكهء أو في أهمية المواصلات الخاصة في مقابل الشاحنات أو القطارات 
والمواصلات العامة. وتختلف كثاقة الطاقة في كل مكون اختلافاً كييراً عن المكون الآخر 
ضمن كل قطاعء ولذا فقد تختلف توليفة مدخلات الطاقة في كل قطاع. والهدف هنا هو 
محاولة تلمس أهم أوجه التشابه والاختلاف بين الدول العربية»؛ من حيث أنماط تخصيص 
مدخلات الطاقة» وستأت في الفصول اللاحقة دراسة موسعة لكل قطاع على حدة. 
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الجدول رقم (؟ ‏ 7) 
التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة 
في دول الخليج العربي (ألف طن مكافئ نفط) 


حو د 


ملاحظة - لا تو جد احصاءات لبعض الدول العربية لعام 1 ومن هذه الدول» العربية السعودية» 
حيث ان آخر الاحصاءات المتوافرة فيها بشكل تفصيلي هي لعام 2194857 وهي في قطر لعام 1941. 
المصدر : الجدول من احتساب الكائب» وقد تم الاعتماد على: 


ده عقم8 2)غ12) «رق م0 (01801 - مهآ! أن 5عمسقلد8 ووزتعمط» ,(خخ1) 'زعسعورى عمط احدمتامعاسآ 
.(1993 ,زشخظك] تكامة©) (عاأع لوط 


وه 


الجدول رقم (؟ - 8) 
التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة في الدول 
العربية الأخرى المنتجة للنفط (ألف طن مكافئ نقط) 


المثوية 


ملاحظة : آخر الاحصاءات التفصيلية المتوافرة عن العراق هي لعام لاحمة1ء وعن سوريا هي لعام 
١44‏ . 


المصدر: الصدر نقسية ‏ 


١١ 


الجدول رقم (؟ - ) 
التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة 
في الدول العربية غير المنتجة للنفط (ألف طن مكافئ نفط) 


والتجاري النهاء 
أسة| اسا| إسة| إسا| اس 


ملاحظة : آخر الاحصاءات التفصيلية المتوافرة عن المغرب هي لعام 19/1. 
المصدر: المصدر تقسه. 


وتظهر الجداول المذكورة نمطاً متشابهاً يشمل معظم الدول العربية» وهو انخفاض 
الأهمية النسبية للقطاع المنزلي والتجاري لحساب القطاعين الآخرين. وفي ما عدا ذلك» 
تظهر الجداول أن الأهمية النسبية لكل قطاع تتياين بمرور الزمن» كما انها تختلف من دولة 
إلى أخرى» ولذا لا يمكننا الحديث عن توجهات متشاببة بين هذه الدول. 
وتختلف طبيعة القطاع الصناعي بين الدول العربية بدرجة كبيرة. وبعض هذهء مثل 
1١١‏ 


الدول الخليجية» لديه صناعات نفطية متقدمة» مثل صناعات البتروكيماويات» وبعض 
الصناعات الثقيلة مثل الألنيوم أو الاسمنت. وتتميز هذه الصناعات بأتها كثيفة الطاقة» 
كما انها حفزت النشاط في القطاع الصناعي ككل. ولدى القسم الآخر من الدول 
العربية» مثل مصر وسورياء يجانب بعض الصناعات المتقدمة» قطاع صناعي قديم يتركز 
حول الحديد والصلب أو صناعات التشييد والبناء والمنسوجات. والقسم الثالث من الدول 
العربية لديه قطاع صناعي صغير ومتنام *2. وقد تميزت الدول العربية النفطية عموماً 
بارتفاع حصة قطاع الصناعة في جملة استهلاك الطاقة. وعلى الرغم من تذبذب نسبة 
استهلاك هذا القطاع؛ إلا أنها كانت تشكل في معظم الدول الخليجية النفطية نسبة تفوق 
٠٠‏ بالمئة. وفي الدول العربية النفطية الأخرى» لم تقل هذه النسبة عن الثلث» سوى في 
الجزائر والعراق. وقد يعود ذلك بالنسبة إلى الجزائر إلى قرار الحكومة إيقاف العمل في 
بعض المشروعات الصناعية الكبرى. نتيجة عبئها المالي الضخم وتراكم المديونية الخارجية. 
أما بالنسبة إلى العراق» فالسبب قد يعود إلى توقف معظم صناعاته المدنية أثناء حربه مع 
إيرانء وتحول بعضها إلى الأغراض العسكرية . 

أما الدول العربية غير النفطية» فقد كانت حصة القطاع الصناعي» من إجمالي 
استهلاك الطاقة النهائي» تتراوح بين الخمس والربع. وفي معظم هذه الدول» بدأ هذا 
القطاع يحوز أهمية متزايدة بشكل تدريجيء باستثناء لبنان الذي أثرت ظروف الحرب 
الأهلية فيه. وضمن هذه الدول» يستحوذ القطاع الصناعي في المغرب على نسبة أعلى من 
الطاقةء أي نحو 4١‏ بالمئة في السبعينيات ومطلع الثمانينيات» انخفضت بعد ذلك إلى ١٠١‏ 
بالمئة. وريما يعود ذلك إلى انتاج الفوسفات الذي يعتبر قطاعاً ذا كثافة عالية في استخدام 
الطاقة440؟ , وفي معظم الدول العربية ‏ إن لم يكن جميعها ‏ من المتوقع أن تستخدم نسبة 
عالية من الطاقة المستهلكة في القطاع الصناعي في مجموعة قليلة من الصناعات الكبيرة 
ذات الكثافة العالية في الطاقة» ويالذات صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والصناعات 
الكيماوية. ويخصص معظم استهلاك الطاقة في هذا القطاع لعمليات توليد الحرارة» بينما 
بخصص الجزء الباقى لتوليد القوة الميكانيكيةء والاضاءةء والتبريدء أو التدفئة. ولذا يعتمد 
هيكل الطلب على الطاقة في هذا القطاع بدرجة أساسية على خصائص الانتاج» ويالذات 
الدرجة التي من الممكن فيها إحلال عوامل الانتاج بعضها محل بعضها الآخر؛ رأس المال 
والطاقة والعمل. وتعتبر عملية الاحلال هذه محدداً مهما لطلب قطاع الصناعة على 
الطاقة. كما إن خصائص العملية الانتاجية تحدد أيضا ما إذا كان الطلب على الطاقة 


(لا4) حول دراسة مسحية عن الطلب القطاعي على الطاقةء وبالذات حول القطاع الصناعي في 
الدول الناميةء انظر: 8ستجماءنع12 صن لسممدع<1 برومعمظ» ,معمصنطء5 ..آ ممه الممسمنطت .لل ,عردط 52 .ل 
ا .ل زا لعاتله ,برج عاط زه «اعااعظ لمننل «رخلص1 أمعمء 18 أه كتكزلقهف لموماءه5 ىن :ععكاسسمت 
- 253 م ,(1987) 12 ام“ ,وعلسدناه11 


(54) المصدر نقسهء» ص 15114 


والطلب على المدخلات الأخرى سيرتفع أو يبقى ثابتاً بازدياد حجم الانتاج. وكذلك» 

ستحدد طبيعة عملية الانتاج وخصائصها مقدار الإحلال بين مصادر الطاقة المختلفة؛ الغاز 

والنفط والفحم» مع التغير في الأسعار النسبية لهذه المصادر أو التغير في طبيعة التقانة 
لكا" 0 

المستخدمة 


والقطاع الثان من حيث الأهمية في استهلاك الطاقة هو قطاع المواصلات. وهذا 
القطاع هو الستهلك الرئيسي للمشتقات النفطية» وبالذات البنزين (عصتامئدع)» والديزل» 
والكيروسين في الطائرات؛ وقد تصل درجة اعتماد هذا القطاع عل النفط إلى نحو 918 
بالمئة» وهناك بعض القطارات لا يزال يستخدم الفحم بكميات صغيرة. كما يمتاز هذا 
القطاع بأن عملية الإحلال فيه بين مصادر الطاقة المختلفة محدودة» وتكاد تكون منعدمة. 
وهناك عوامل عدة ساعدت على ارتفاع معدلات نمو الطلب عل الطاقة في هذا القطاع» 
منها : 


3 زيادة استخدام وسائل المواصلاات نتييجة ارتفاع مستويات الدخل الفردي » سواء 
تم قياس ذلك بعدد المسافرين » أو عدد المركيات الخاصة أو العامة ومركيات الشحن» أو 
عدد الأميال التى تقطعها كل مركبة؛ 

؟ ‏ التباطؤ في تبني سياسات من شأتها رقع كفاءة الأداء في هذا القطاع نتيجة 
المستويات المتدنية لأسعار البنزين في العديد من الدول العربية؛ 


اذا - زيادة معد لاات التمو في التجارة الدولية. وزيادة حجم البضائع التي يكم نقلها 
عن طريق الشحن الجوي الذي أدى إلى زيادة الطلب على وقود الطائرات. 


وقي بعض دول الخليج المنتجة للنقفط» كان قطاع المواصلات يستحوذ على أهمية 
خاصة» وذلك بسيب ارتباط الاستهلاك في هذا القطاع بدرجة وثيقة بمعدلات الدخل. 
وفي مطلع السبعينيات» كانت حصة هذا القطاع في الإمارات العزبية المتحدة تصل إلى 
نحو 84 بالثة من جملة الطاقة اللستهلكة. وقد يعود ذلك إلى صغر حجم القطاعات 
الأخرى. وخصوصاً الصناعي فيهاء وذلك بسيب حدائة الدولة. لكن قطاع المواصلات 
كان في مطلع التسعينيات لا يزال يستحوة على أقل قليلاً من ثلثي الطاقة المستخدمة. 
وعمومأء يبدو الفارق الأساسي بين الدول الخليجية في حجم الدولة من الناحية 
الجغراقية. ففي الدول التي تتميز بمسافات شاسعة تسبياً بين المدن والمراكز الحضرية 
والتجمعات الريفية» مثل العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعٌمان» يشكل قطاع 
المواصلاات أعمية خاصة ويستهلك عنما من الطاقة يفوق مثيلاته في الدول الأخرى 53 
الحجم الجغرافي الصغير (الذولة/ المدينة)» مثل الكويت وقطر. والاستثناء الوحيد لذلك 


(4غ) انظر: :.ككة1 ,عع لتتطستن)) امممتدعء8 بجعا هاجه!! زه عماعنساى 726 ,كلع ءزلمتط .5 اأرعطوي] 
8 .مر ,(1979؟ ,جوع 15111 


ل 


هو البحرين التي يحتل فيها وقود الطائرات أهمية كبيرة يسبب كونها مركزاً لطيران الخليج» 
وكذلك مركز عبور للطيران الدولي بين الغرب والشرق. 


وبين الدول العربية الأخرى المنتجة للنفطء تبدي ليبيا نمطأ شبيهاً بالدول الخليجية 
ذات الرقعة الجغرافية الواسعة. ولقد كان قطاع المواصلات يستحوذ على نسبة عالية في 
مطلع السبعينيات انخفضت إلى أقل من الثلث في مطلع التسعينيات. ويبدي قطاع 
المواصلات في العراق هو الآخر أهمية خاصة» حيث يستحوذ على أكثر من نصف الطاقة 
المستهلكة. وقد يعود ذلك إلى اتنخفاض أهمية القطاعات الأخرى» ويالذات القطاع 
الصناعي» من جهةء وكذلك إلى جهود الخرب التي تطليت اعتماداً متزايداً على 
المواصلات لتقل الجنود والذخائر والمعدات» وكذلك على حركة البضائع من خلال الدول 
المجاورة» وخصوصاً الأردن وتركيا والكويت. وضمن هذه المجموعة من الدول» 
وباستئناء مصرء التي لا يزال لديها قطاع ريفي واسع ما زال يعتمد على المواصلات العامة 
أو الوسائل التقليدية في النقل» يستحوذ قطاع المواصلات في الدول الأخرى على نسبة 
تتراوح بين 7٠‏ بالمثة و 40 بالمئة» وهي نسبة عالية بالمقاييس الدولية. وفي الدول العربية 
غير التفطية» يعتبر قطاع المواصلات المستهلك الأساسي للطاقة في هذه الدول. وباستثناء 
المغرب» تفوق حصة هذا القطاع نصف مجموع ما يستهلك من الطاقة في هذه الدول. 
والسبب الرئيسي لذلك هو الاعتماد المطلق لهذا القطاع على النفط وعدم امكانية الإحلال 
مع المصادر الأخرى. وهكذا يعني نمو هذا القطاع بشكل مباشر ازدياد معدلات 
الاستهلاك من النفط. وقد ساعد ارتفاع معدلاات التحضر في هذه الدول والهجرة من 
الريف على تشجيع الزيادة في استخدام وسائل النقل الخاصة والعامة؛ على الرغم من 
السياسات القوية التى اتخذها بعض هذه الدول للحد من نمو المركبات» وذلك عن طريق 
معدلات الجمارك العالية المفروضة على السيارات المستوردة والضرائب على استهلاك البتزين 
شك سام 

ويمتاز قطاع المواصلات عموماً بأنه من القطاعات كثيفة الطاقة. وأحد العرامل 
المؤثرة فى ذلك هو نوعية المركبات المستخدمة. وقد حصلت تطورات مهمة في صناعة 
السيارات خلال العقدين الماضيين» ونتيجة لارتفاع أسعار النفط» أدت إلى رفع كفاءتها 
وأدائهاء وخصوصاً في استخدام الوقود. كما إن معظم المركبات المستعملة في الدول 
العربية والمصنعة في الدول الغربية صُمم خصيصاً من أجل المحافظة على كمية اليتزين 
المستخدمة. وهذا لا ينغي حقيقة أن بعض جوانب الاستخدام في الدول النفطية» والدول 
الخليجية بالذات» يأخذ طايع الاستهلاك المظهري. وأحد جوانب ذلك هو استخدام 
السيارات كبيرة الحجمء التي تستهلك كميات أكبر من الينزين لكل وحدة مسافة (ميل/ 
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كيلو). وفي الدول العربية التي لديها صناعات سيارات أو تلك التي لم يتجدد فيها محزون 
السيارات يسبب القيود على الاستيراد» تعتبر كثافة استخدام الطاقة في هذه المركبات عالية 

ويعتمد الطلب على الطاقة في قطاع المواصلات على أنماط الطلب على الأنواع 
المختلفة من المواصللات» وعلى تكلفة هذه المواصلات» وما تشكله بالنسية إلى الدخل 
الفردي. والتكلفة في قطاع المواصلات ذات شقين: الأول» هو التكلفة المبدئية لوسيلة 
المواصلات» أي قيمتها السوقية» سواء كانت جديدة أو مستخدمة. ويلحق بهذه تكاليف 
'الجمارك والضرائب بأنواعها ورسوم التسجيل. النوع الآخر من التكاليف» هو تكاليف 
التشغيل. والجزء الأكبر من هذه يتكون من قيمة البنزين المستخدم (أكثر من 50 بالمئة من 
تكاليف التشغيل)» تليه تكاليف الصيانة والزيوت الأخرى". 


وتختلف حصة القطاع المنزلي والتجاري من إجمالي استهلاك الطاقة هي الأخرى بين 
الدول العربية. كما يعتمد هيكل الطلب على الطاقة في هذا القطاع على تفضيل 
المستهلك» وبشكل خاص على رغبته فى الإحلال بين مصادر الطاقة المختلفة. وإذا ما 
أعطينا ميزانية محددة للأسرةء فإن هناك مفاضلة (058 - 5206) بين مقدار ما يستهلكه 
الفرد من الطاقة وما يستهلكه من السلع الأخرى. والجانب الآخر لهذه العلاقة هو أن 
ارتفاع أسعار الطاقة يعني انخفاض الدخل الفردي بالقيم الحقيقية. ووفقاً لذلك». فإن على 
الفرد إما تخفيض حجم استهلاكه من الطاقةء أو تخفيض استهلاكه من السلع الأخرى. 
وتحدد الخصائص ال لتفضيلات المستهلك ما إذا كان استهلاكه من الطاقة سيرتفع 
بمعدلات مساوية لارتفاع دخله أو ان التغير في الدخل سيّحدث تغييراً في أولويات 
الاستهلاك الفردي. ومن الأمثلة على ذلك» هو أن ارتفاع الدخل الفردي قد يؤدي إلى 
التحو ل إلى المعدات والأدوات المنزلية ذات الكثافة في استخدام الطاقة»؛ والتي تتطلب 
جهداً عضلياً أقل. 


وتتراوح نسبة ما يستهلكه القطاع المنزلي والتجاري من الطاقة بين الدول المكونة لكل 
مجموعة من مجموعات الدول العربية تبايناً واضحاً. وباستثناء عُمانء الذي كان استهلاك 
هذا القطاع فيها في السبعينيات ومطلع الثمانينيات يشكل أكثر من 5١‏ بالمئة» تأتي حصة 
هذا القطاع في الدول الأخرى في الترتيب الئالث بعد قطاعي الصناعة والمواصلات. 
وبين المجموعة الثانية من الدول العربية» المنتجة للنفط خارج منطقة الخليج» تراج 0 
هذا القطاع بين الخمس والثلث من إجمالي الاستهلاك الكلي» باستثناء ليبيا التي تشبه 


حد بعيد الدول الخليجية النفطية. كما إن حصة هذا القطاع في الدول العربية 0 
تكاد تكون مقاربة للمثيلاتها في الدول العربية الأخرى. 


نطف .8 .م ,1010 باءعرلوتط 


ويرجع التباين الطفيف في حصة هذا القطاع بين الدول العربية إلى جملة من 
العوامل» منها معدلات نمو السكانء ومستوى المعيشة» ومستويات نصيب الفرد من 
الدخل القومي. ومن العوامل المهمة أيضاً نمو القطاع الحضري الذي أدى إلى ازدياد 
معدلات نمو استهلاك الطاقة. ولقد ازدادت معدلات التحضر في الدول العربية لسببين: 
الأول» هو ازدياد معدلات الهجرة من الريف إلى المديئة. والثاني هو موجات الهجرة 
الكبيرة إلى الدول النقطية ذات الحجم السكاني الصغير. وقد استقرت الغالبية العظمى من 
هؤلاء المهاجرين في المدن» كما إن الهجرة بنوعيها تسبب زيادة في استخدام الطاقة» إما 
بالتحول من المصادر التقليدية» مثل الخشب والفحم إلى الكيروسين أو الغاز» أو بالتعود 
على استخدام المعدات الحديثة ذات الكثافة العالية في الطاقة . 


ومن المعتقد ان استهلاك هذا القطاع من الطاقة في الدول العربية هو أكبر بكثير مما 

تبديه الاحصاءات الواردة في الجداول سالفة الذكر. والسبب في ذلك يعود إلى أن عدداً 

من الدول العربية؛ وخصوصاً تلك التي لديها قطاع ريفي واسعء لا يزال يستخدم مصادر 
الطاقة الحيوية. 


وعموما تؤكد الحداول السالفة ظاهرة بارزة» هي الاختلاقف الكبير بين الدول 
العربية من حيث التوزيع القطاعي لاستخدام الطاقة. وهذا التباين في حجم كل قطاع 
يرجع إلى عاملين أساسيين هما: أنماط التنمية ومدى توافر الموارد الطبيعية في هذه الدول 
خلال العقدين الماضبين» كما يرجع إلى عدد من العوامل الفرعية الأخرى. وخلال الفترة 
المذكورة» شهد جميع الذول العربية توسعا في بعض القطاعات وانكماشاً في قطاعات 
أخرى. والجامع المشترك لجميع الدول العربية هو ازدياد أهمية قطاع المواصلات» بسبب 
ارتقاع مستويات المعيشة وازدياد حركة السياحة والتقل الحوي. 


ومن العوامل الأخرى المؤثرة في التوزيع القطاعي هو الدخل. وكما أسلفناء فإن 
مرونة الطلب الدخلية (50قتتعق ]1ه نزأاكاوداكء عمممعمة) في الدول النامية» ومنها الدول 
العربية» هي أعلى من مثيلاتها في الدول الصناعية. والاتجاه العام يشير إلى أنه كلما اتجه 
نصيب الفرد من الدخل القومي إلى الارتفاع» تتجه مرونة الدخل للطلب على الطاقة إلى 
الانخفاض. وهذه الظاهرة تنطبق بشكل أوضح على قطاعي الصناعة والمواصلات التي 
تشكل جزءاً كبيراً من الطلب على الطاقة في الدول العربية. وكلما ازداد الدخل الفردي» 
لا يخصص الانفاق الاضافي بدرجة مساوية لشراء منازل أكبرء أو لاستخدام الاضاءة أو 
التيرد يد أو التدفئة لساعات أطو ل. أي ان الانفاق على الطاقة» مثل الانفاق على الطعام أو 
الملابس» يمثل حصة كبيرة من ميزانية الأسرة عندما يكون دخل هذه الأسرة متدنياء لكنه 
يمثل حصة أصغر كلما ازداد الدخل . 


والتغيرات في الدخل لها تأثير آخر في استهلاك الطاقة» من خلال الإحلال. وفي 
المراحل الأولى من التنميةء عادة ما يتم التحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر 
والا 


الطاقة التجارية تبعاً لارتفاع الدخل. وعملية التحول هذه تكاد تقتصر على القطاع المنزلي. 
وينطيق هذا بشكل خاص على الدول ذات الحجم السكانٍ 0 والتي لدمها قطاع ريغي 
واسع. وفي مراحل أخرى من التنمية يتمّ التحول من الكيروسين إلى غاز البترول المسال 
أو الكهرباء لأغراض الاستخدام المنزلي أيضاًء كما قد يتم التحول من الفحم إلى الديزل 
أو الغاز في الصناعة””*©2. وقد تأخذ عملية الإحلال نمطا آخر لا يرتبط عادة بالدخل 
وإنما يرتبط بالأسعار. وفي حالة ارتفاع تكاليف مصدر طاقة مقارنة بالمصادر الأخرى. 
قد يلجأ بعض الدول إلى إحلال مصادر الطاقة الرخيصة مكان مصادر الطاقة الغالية 
كا 


ويعد ارتفاع أسعار النفط» على سبيل المثال» اتبعت الدول: العربية غير النفطية 
سياسات من شأنها الحد من استهلاك النفط وتشجيع استهلاك مصادر الطاقة المحلية» إذ 
إن هناك دائماً امكانية للإحلال نين مصادر الطاقة المختلفة فى كل من القطاعات الصناعية 
والمنزلية والتجارية. ولذاء عادة ما يبرز نوع من المنافسة بين هذه المصادر. لكن ذلك 
ينبغى ألا يؤخذ على انه يعنى أن أسعار الطاقة متشاببهة إلى حد بعيد كما هو الافتراض فى 
نظرية سوق المنافسة الكاملة. بالطبع» سيبقى هناك بعض الاختلاف في تكاليف هذه 
المصادرء وهذا التباين يرجع إلى طبيعة التقنية القائمة» والاعتبارات البيئية» وتفضيلات 
المستهلكين . وقد يرجع بعض هذا الاختلاف إلى مدى توافر العرض وسهولة الوصول 
إليهء وريما يعود إلى بعض الاعتبارات السياسية أيضاً. 


ثالثا: استهلاك المشتقات النفطية فى الدول العربية 


من التحليل السابق» تبين أن النفط يلعب دوراً مهما كمصدر للطاقة فى الدول 
العربية بلا استثناء. وهذه الأهمية تزداد في الدول العربية غير النفطية» وذلك لانعدام 
الموارد الأخرى» ولسهولة نقل النفط وتخزينه» ولعدم وجود بدائل لبعض المشتقات» مثل 
البنزين» لوسائل النقل. وللأهمية التي يحتلها النفطء سيعنى هذا الجزء بدراسة تطور 
الطلب على المكررات النفطية خلال العقدين الماضيين» ومحاولة تتبع أهم التغيرات التي 
طرأت على هيكل الاستهلاك منها في مجموعات الدول العربية الك 


والسؤال المركزي الذي يبرز قبل بداية التحليل هو: أي المشتقات النفطية تلك التى 
ينبغي التركيز عليها؟ ولعل في ذهن القارئ غير المتخصص أن المشتقات التفطية الناتجة من 
عملية ارو 0 أو أربعة مشتقات» اتعى الازوين والكروسة دودو 


(07) حول تأثير التغيرات في الدخل في أنماط الطلب على الطاقة» انظر: المصدر نفسهء ص 56١‏ 
0 
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المواصفات والكميات. كما تعتمد طبيعة هذه المشتقات وعددها على عدد من العوامل» 
أهمها خصائص مصافي التكرير وتركيبها التقني » وطبيعة التقط الخام المستخدم» وهيكل 
الطلب المحلي أو العا لمي . وفي دراسة مسحية قام بها معهد التفط الأمريكي (427) لمصافى 
النفط ومصانع البتروكيماويات» تبيّن أن هناك ما يربو على ألفين من المشتقات النفطية 
00 1 2 مم2 
تنباين من حيث مواصفاتها ©. 


وهذه المصافي مصممة من أجل انتاج كميات كبيرة من المكررات ذات الاستخدام 
اليومي» إلا أن المشتقات النفطية التي تحدد تصميمها وعملها قليلة العدد. وبما أن كل 
من التخزين والتخلص من الثقايات الصناعية وبقايا عملية التكرير يُعتير ذا تكلفة عالية 
نسبيأء تجد المصافي أنه من الضروري بيع جميع المشتقات الناتجة من تكرير النفط الخام 
حتى ولو كان بعض هذه المنتتجاتء مثل زيوت الوقود الثقيل (أزه اعد بمتدعط)» يباع 
بأسعار تقل عن أسعار النفط الخام. والاعتبارات الخاصة بطلب السوق المحلي والخارجي 
والتكاليف محدد ما إذا كان من المجدي بيع تلك المكررات النفطية كما هي أو تحويلها إلى 
مشتقات أكثر جودة؛ أي من النوع الخفيف» وذلك عن طريق عملية التكسير 
(8ستعاعدءهت). ومن الممكن القول أن هناك ثلاثة أنوا اع رئيسية من المشتقات النفطية 
تستخرج من عملية التكرير هي: 

١_الغاز‏ والغازولينء أو ما يسمى بالمنتتجات البيضاء (كاعددلهصم عالطبس وهى 
توفر الغاز للاستخدام المحلي والغازولين للسيارات واللقيم (6648]01) لصناعة 
البتروكيماويات» وهذه المشتقات تكوّن الاجزاء الخقيقة من برميل النقفط ؟؛ 


؟ ‏ المشتقات المتوسطة (015]111265 10016تم) وهذه تحوي وقود الطائرات 
([عن؟ 12002؟3) ووقود الديزل والكيروسين وزيت الغاز الخفيف. وهذه المشتقات يجري 
مزجها (8هنكمءاط) من أنواع مختلفة من متتجات المصافي لتلبية المواصفات المطلوبة؛ 


 "“‏ المشتقات الثقيلة» أو المنتجات السوداء من البرميل المكرر. وهذه تشتمل على 
زيت الوقود الثقيل والبتومين أو الاسفلت وزيوت التشحيم. والنوع الأول يستخدم أساساً 
في مخحطات الكهرباء وكوقود للبواخر وتوليد الطاقة في المصانع. والبتومين يستخدم للطرق 
وكطبقة عازلة في سقوف المنازل!1*“. 


(5ه) هبه برومامساءء1 :عترم «مءاموءم ,عا عسلمعة1 .85 صمعات امه مدن .11 عسدر 
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ل 


التي تشكل أكثر من 6 بالمئة من جملة المكررات المستهلكة. وهذه هي غاز البترول المسال 
(1.20)» واليئزين أو الغازولين (©2فذآه35ع).» والكيروسين (205686ع0»: ووقود الطائرات 
(اعدة هه1اة1؟ة), والديزل (اءوعنة). وزيت الوقود (لأه اعدة). وقد تم احتساب 
معدلات نمو هذه المشتقات خلال فترتين يغطى كل منهما عقدا من الزمن: ١917١(‏ - 
) و(1941 - 1941). كما تم احتساب معدلات نمو اجمالي المشتقات النفطية أو 
استهلاك النفط خلال الفترتين المذكورتين» وذلك لرؤية مدى التقدم أو التراجع الذي 
سجله كل مشتق نفطى. وقد عرضت هذه الاحصاءات لمجموعات الدول العربية فى 
الجداول أرقام (١؟  )٠١‏ و(7 - )١١‏ و(؟ .)١17-‏ وفضلاً عن ذلك فقد تم احتساب 
الحصة التي يحوزها كل مشتق نفطي من إجمالي المشتقات النفطية خلال سنوات مختارة. 
وهذه الاحصاءات عرضت في الجداول أرقام 0 )١1"‏ و72 5١)و(16-5).‏ 


الجدول رقم ٠١‏ 
متوسط معدلات النمو السنوية لاستهلاك المشتقات النفطية 
في دول الخليج العربي (نسبة مئوية) 


غاز البترول | غازولين | كيروسين | وقود ديزل 
المسال الطائرا ات الو قو ل 


العربية السعودية 
١38١ -_ 15‏ 
١4ؤظا ‏ ١وؤؤا‏ 

الإمارات العربية المتحلة 
ملح ” ليل 
الوا ١ؤ9ؤذ‏ 


ا نوا 

١991  اةؤ4١‎ 
عُمان‎ 

١و١‎ 1 

١4ؤوا-‏ ١ؤؤا‏ 
البحرين 

ل 

١4و‏ ١أذؤا‏ 
قطر 

00ل 

أخوا- ١أكؤا‏ 


المصدر: الحدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : المصدر نقسة . 
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الجدول رقم (؟ - )١١‏ 
متوسط معدلات النمو السنوية لاستهلاك المشتقات النفطية 
في الدول العربية المنتجة للنفط (نسية مثوية) 


دح ”" لاحل 

١55١ - اة41١‎ 
العراق‎ 

١148+ _ ١15م‎ 

الما ١55أا‏ 
سوريا 

1١18+ اا‎ 

الوا ١55١‏ 
الجزائر 

١580-١5 

الوا ١ؤ5ؤ١ا‏ 
ليا 

نزح ” يلما 

١55١ ةا‎ 


تونى 
دك نين 
أآموظا- ١ؤؤل‏ 


1١117 


الجدول رقم (؟ ‏ ؟15) 


متوسط معدلات النمو السنوية لاستهلاك المشتقات التفطية 


الأردن 
١580-1‏ 
اموا ١5ؤا‏ 
المغرب 
لذ ؛ > بارلحل 
الما ١5ؤا‏ 
السودان 
ةا ١58+:‏ 
الما ١551‏ 
لبئان 
ثاوطا_ ١1518٠١‏ 
١551 - 154١‏ 


اليمن 


ةا ١4ىؤ١ا‏ 
اموا ١ؤ9ؤ١‏ 


في الدول العربية غير المنتجة للتفط (نسبة مثوية) 


١1 


الجدول رقم (؟ - )١7‏ 
نسبة المشتقات النفطية 


إلى إجمالي استهلاك النفط في دول الخليج العربي (نسبة مثوية) 


المصدر: الحدول من احتساب الكاتبء وقد تم الاعتماد على : المصدر نفسه. 
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الحدول رقم 0442-0 
تطور نسية المشثقات النفطية 
إلى إجمالي استهلاك النفط في الدول العربية المتجة للنفط (نسبة مئوية) 


كيروسين وقود 
الطائرات 


مل 


الحدول رقم 06-0 
نسبة المشتقات التفطية 
إلى إجالي استهلاك النفط في الدول العربية غير التفطية (نسبة مثوية) 


ملدلا 


١ 117/ 


ديزل 
بنزين 


وقود الطائرات 
عار البترول المسال 


زبت الوقوه د -- 


'وقود الطائرات م - - - 


الشكل البياني رقم (؟ ‏ *) 
تطور استهلاك المشتقات النفطية في العربية السعودية: ١441 ١91٠‏ 
(ألف برميل يومياً) 


ديزل -- -- بنزين دا 
غارٌ البترول المسال ‏ - سس - كير وسين 3ب:2-2 


١14 


زيت الوقود 


ديزل 


بنزين 

كير وسين 

غاز البترول المسال 
وقود الطائرات 


زيت الوقوده --- - 
وقود الطائرات ل - لس 


الشكل البيانٍ رقم (5-) 
تطور استهلاك المشتقات النفطية في مصرء ١591 1410١‏ 
(ألف_برميل يومياً) 


ديؤل ل سم عد سب 


اخليل 


الشكز البياني رقم (؟ ‏ 8) 
تطور استهلاك المشتقات النفطبة في الأردن» 1917١‏ - 1151 
(ألف برميل يومياً) 


ه؟ 


الملاحظة الأولى التي يمكننا استخلاصها من الجداول المذكورة هي أنه في معظم 
الدول العربية حققت المشتقات الثقيلة» مثل الديزل وزيت الوقود» معدلات نمو تفوق 
المعدل العام لنمو استهلاك النفط. ونتيجة ذلك أصبحت حصتا كل من هذين المنتجين 
تشكل نسية عالية جداً من إجمالي المشتقات النفطية المستخدمة. وقد جاء ازدياد الطلب على 
هذين المنتجين بسبب جملة من العوامل. من أهمها ازدياد توليد الكهرباء فى الدول العربية 
وتمديد هذه الخدمة إلى المناطق الريفية» وتوسع القطاع الصناعي بدرجات متسارعة نتيجة 
التحولات الهيكلية في اقتصادات الدول العربية من الانتاج الزراعي إلى الانتاج الصناعي» 
وكذلك بسيب وجود مصافي تكرير النفط في معظم الدول العربية. ويتميز بعض هذه 
المصانع في بعض الدول العربية بكونه من النوع البسيط من الناحية التقنية» ولا يحوي 
الأجهزة المعقدة القادرة على تحويل المنتجات الثقيلة إلى منتتجات خفيفة. وكنتيجة لذلك 
ازداد انتاج هذه الدول العربية من زيت الوقود الثقيل أو الرسوبي بمعدلات عالية. ولذا 
أصبح استهلاكه محلياً ذا جدوى اقتصاديةء وهذا الأمر قلل من جهود إحلال الغاز محل 
هذه المنتجات لأغراض توليد الكهرباء أو في القطاع الصناعي. 


مصافي التفط فيه» قد بلحت خهة ريك الوقود الثقيل من الانتاج تافز التكرير العربية 
/ا بالمثة عام ١984‏ مقارنة ب "41 بالمثة عام .*0194٠‏ 


الملاحظة الثانية هي التياين الكبير بين الدول العربية في معدلات نمو استهلاك 
المشتقات النفطية بشكل عام. فقد شهدت دول الخليج المنتجة للنفط أعلى هذه المعدلات» 
حيث بلغ متوسط نمو الطلب على النفط في الإمارات العربية المتحدة ة فى سئنوات 
السبعيتيات مثلاً نحو 8ه بالمئة سنويأء وني العربية السعودية 7١.5‏ بالمئة» وفي عمان 
4" بالمئة. وشهدت الدول الخليجية الأخرى معدلات نمو عالية وإن كانت تقل عن 
المستويات السابقة . وفي المجموعة الثانية من الدول العربية» فإنه ياستثناء ليبيا التي حققت 
معدلات نمو تقارب تلك التي سجلتها الدول الخليجية» كانت معدللات النمو في الدول 
العربية الأخرى تتراوح بين © و١٠‏ بالمئة. وقد شهدت الدول العربية غير النفطية هي 
الأخرى. معدلات نمو عالية من استهلاك النفطء. وإن كان التباين بينها يفوق مثيلاته في 
المجموعة الثانية. وقد تراوحت معدلات النمو بين 7,6 و١١‏ بالمئة. ويرجع سبب هذا 
التباين إلى جملة من العوامل» منها مدى توافر العرض المحلي من موارد الطاقة» وبالذات 
النفطء ومستويات نصيب الفرد من الدخل القوميء ووجود سياسات الإحلال بين 
مصادر الطاقة المختلفة» والتي تعتمد بدرجة أساسية على وجود موارد طاقة غير نفطية. 


الملاحظة الثالثة هي الاختلاف الكبير بين معدلات النمو في السيعينيات عنها في 
(08) منظمة الأقطار العربية المصدرة لليترول (اوابك)» آفاق صناعة التكرير العربية» إعداد عبد 


العزيز الوتاري [وآخرون]» ” ج (الكويت: المنظمةء :)١919٠‏ ص 37. 


ريل 


سنوات الثمانيتيات. وقد شهد عقد السبعينيات معدلات نمو عالية ساعدت على تحقيقها 
معدلاتٌ النمو الاقتصادي المرتفعة» وتصحيحات أسعار النفط فى السوق الدولية فى 

السبعينيات وأواخرهاء والتي ضاعفت عواتد النفط للدول المنتجة له» وافتقار 
العديد من الدول العربية إلى الهياكل الأساسية وإلى الصناعة» الأمر الذي زاد من استهلاك 
النفط . وبالمقابل» شهدت سنوات الثمانيتيات تراجعاً واضحاً في أسعار النفطء ومن ثم 
انخفاضا في معدلات النمو الاقتصادي. وهذا بدوره قد أثر في مستويات الطلب على 
الطاقة عموماً وعلى النفط بشكل خاص. وقد خلق انخفاض عوائد النفط جملة من 
المشاكل الاقتصادية لمعظم الدول العربية المنتجة للنفطء وخصوصاً الدول في المجموعة 
الثانية. وقد اقترض بعض هذه الدول من السوق الدولية لرأس المال لتمويل مشروعاته 
الصناعية بناء على افتراضات معينة بشأن العوائد التي سيحققها من تصدير النفط الخام. 
وبهبوط هذه العائدات» تراكم قدر كبير من المديونية وخدمة الدين على هذه الدولء الأمر 
الذي جعلها تفكر جدياً في اتباع سياسات من شأنها زيادة قيمة صادراتها. والسياسة 
الواضحة هي في محاولة تخفيض حجم الاستهلاك المحلي من النفط وزيادة حجم 
الصادرات منه. وهذا بدوره قد أثر فى معدلات نمو الاستهلاك من المشتقات النفطية فى 
الثمانينيات. كما إن انخفاض معدلات استهلاك النفط فى العقد الثامن يعتبر ظاهرة عامة 
شملت جميع الدول العربية بلا استثناء . ١‏ 


الملاحظة الرايعة هى أن بعض المشتقات النفطية قد حقق معدلات نمو تقل عن 
اللترسط العامء بل ريما معدلات نمو سالبة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك هو 
الكيروسين. والاستخدام الأساسي لهذا المنتج هو للأغراض المنزلية في الطبخ أو الأقران 
أو التدفئة المركزية أو في الآلات الزراعية. وبارتفاع مستويات الدخل» يتجه المستهلكون 
عموماً إلى إحلال غاز البترول المسال محل الكيروسين» وذلك لسهولة تخزين الأول ونقله 
وفاعليته . وترجع معدلات النمو العالية التي شهدها غاز البترول المسالء في جانب آخرء 
إلى ازدياد طلب القطاع الصناعي عليهء كمدخل حام في الصناعات الكيماويةء» ولأغراض 
قطع المعادن . 

والملاحظة الخامسة هي أن الينزين كان من المشتقات التي حافظت عل معدلات نمو 
متسارعة خلال الفترة جميعها محل البحث وفي جميع الدول العربية. ويتركز الطلب عل 
البنزين أساساً في قطاع ا مواصلات» ويرتبط استهلاكه بمتغيرين رئيسيين» هما الدخل 
والسعر. والعلاقة بين الطلب على البنزين والدخل موجبة» ومع السعر ساليةء إذ يزداد 
الطلب على البنزين كلما ارتفع الدخل وكلما انخفض سعره:؛ كما إنه ينخفض بتباطؤ 
النمو الاقتصادي وبارتفاع الأسعار أو الضرائب. وتدل الدراسات الاقتصادية التطبيقية على 
أن مرونة الدخل للطلب على البنزين في الدول العربية تعتبر عالية نسبيا مقارنة بمرونة 
الطلب الدخلية للمشتقات الأخرى. وهذا يعني أن الزيادة في الدخل تنشأ منها زيادة في 
الطلب على المواصلات؛ ومن ثم عدٍى البنزين بمقدار أكبر. والمؤثر الآخر في الطلب على 
البنزين هو السعر. ونظراً إلى عدم وجود بدائل من البتزينء فإن الطلب عليه يتميز يعدم 

امن 


المرونة . كما ان مرونة السعر في الدول الصناعية في المدى القصير تتراوح بين - ',٠١‏ 
و ١٠,ه.‏ أما فى الدول العربية» فتدل إحدى الدراسات على أن مرونة الطلب السعرية 
فى المدى القصير لبعض الدول العربية هي كما يلل: العربية السعودية ‏ 20,04 قطر 
والبحرين  ٠,٠‏ مصر ‏ 20.05 الجزائر وليبيا - 2٠,05‏ وفي الإمارات العربية المتحدة 
وسوويت ا وهذه المرونات تدل على أن ارتفاع السعر بمقدار ٠٠١‏ بالمئة سيقود 
إلى انخفاض في الطلب بمقدار يتراوح بين 5 و57 بالمئة. ونظرأ إلى انخفاض المرونة 
السعرية للطلب على البنزين» فقد كان عرضة للضرائب العالية في العديد من الدول 
العربية. ويظهر رد فعل أصحاب المركبات الخاصة على هذه الضرائب أو الارتفاع في 
أسعار البنزين» عن طريق تقليل استخدام هذه المركبات» أو استخدامها بشكل أكفأء أو 
استبدالها في المدى الطويل يمركبات أصغر حجماً وأكثر كفاءة. 


(61) عطاصة اممسصتدنآا عمتاأمكد0 5ه كن نا كتاققاظ ععع2 لننة عسمعهطل» ,كامة1-لف عأتصم1-اسقطم 
,77114و اماع17 أماته بروعاظ زه لوصول «روعماسنا0) عستاتمص بمتعلمعاء طوعةق 02 ومنامعتموع02 
.219 - 218 .مم ,(1993) 2 .20 ,17 .آم 


سيل 


(لفصل (لثالت 
الأسعار والدعم 


هو 


مقدمة 


تلعب الأسعار دوراً مهما في النظام الاقتصاديء فهي الأداة المثلى التي تسهل عملية 
تبادل السلع والخدمات». كما إنها المؤشر الرئيسي للتتخصيص الأمثل للموارد المحدودة فى 
المجتمع. والأسعار هي أحد أهم المحددات للاستهلاك من السلع؛ ومن ضمنها موارد 
الطاقة . . وهي تلعب دورا أ أساسياً ليس في تحديد حجم الطلب» وإنما أيضاً في أتماطه, 
التي تؤثر بدورها في سياسات الإحلال بين مصادر الطاقة المختلفة. 


وفي جميع الدول العربية تسهم الحكومات» بشكل مياشر أو من خلال المؤسسات 
العامة التابعة لها بدور مهم في 0 الطلب على الطاقة والعرض لهاء وكذلك في 
أسعارها. وتحدد أسعار الطاقة في الدول العربية عن طريق القرارات الادارية»؛ وليس عن 
طريق آلية السوق أو تفاعل قوى العرض والطلب. فضلاً عن ذلك؛ لا تعكس هذه 
الأسعار» في كثير من الأحيان» تكلفة الانتاج» وإنما يدخل في تحديدها اعتبارات 
اجتماعية وسياسية» مثل العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل وحماية الطبقات الفقيرة. 
والأسعار بتلك الصفة لا تحوي معلومات تساعد على اتخاذ قرارات اقتصاديةء وذلك لأنها 
عرضة للتشوه بفعل عوامل الضرائب أو الدعم أو القيود على الاستيراد. 


وامتازت أسعار الطاقة في معظم الدول العربية بالثبات والاستقرار وعدم الجنوح إلى 
التغير نتيجة التقليات فى أسعارها فى السوق الدولية. وكانت هذه الأسعار تنحو إلى 
البقاء عند مستويات محددة لفترات طويلة» قد تمتد لسنواتء الأمر الذي ولّد انحراقاً 
كبيراً بين الأسعار الاسمية والأسعار الحقيقية من جهةء وذلك بفعل عامل التضخمء كما 
إنه و لد تبايناً مهماً بين الأسعار الفعلية وبين التكاليف. وكانت التكلفة الاقتصادية 
للسياسات السعرية للدول العربية هائلة خلال العقدين الماضيين» فلم تقتصر آثارها على 
زيادة معدلات استهلاك الطاقة وبروز توجهات نحو التبذير في هذا الاستخدام فقطء 
وإنما امتدت تلك الآثار لتشمل اتخفاض حجم الصادرات من النفط وانخفاض العائدات 
من العملات الأجنبية» وتفاقم مشاكل المديونية وميزان المدقوعات» وارتفاع فاتورة الدعم 
لأسعار الطاقةء والآثار السلبية لذلك في عجز الميزانية. 

بايق 


ويهدف هذا الفصل إلى دراسة تطور أسعار الطاقة في الدول العربية خلال الفترة 
(1400 -1941١)ء‏ ومحاولة تلمس أهم الخصائص المشتركة للاتجاه العام لهذه الأسعارء 
وكذلك محاولة قياس مقدار الدعم الذي يقدم إلى قطاع الطاقة وآثار ه في الاقتصاد الكلي. 


أولاً: الاعتبارات الأساسية فى تحديد أسعار الطاقة 


من الممكن القول ان هناك ثلاثة اعتبارات مهمة تحدد القرارات الخاصة بتسعير 
الطاقة . وهذه هي : 

١‏ اعتيارات الكفاءة الاقتصادية (لإعمعكء1لكء عتصدههمءع»ه) ؟ 

- العدالة الاجتماعية؛ 

الجدوى من الناحية المالية . 

ويسعى مبدأ الكفاءة لتأكيد أن الأسعار ستحدد بطريقة من شأئها ضمان التخصيص 
الأمثل للمواردء أي ان موارد الطاقة المستخدمة تعكس بالكامل قيمها في الاستخدامات 
اليديلة. كما إن ميدأ العدالة يتصل باعتبارات الرقاه الاجتماعي وتوزيع الدخل. وقد 
يقتضي ذلك فرض أسعار تختلف باختلاف المستهلكين أو تقديم الدعم بناء لاعتبارات 
اجتماعية. ويقرر المبدأ المالي أن قطاع الطاقة من شأنه العمل على توفير الموارد المالية 
الكافية لكى يبقى ذا جدوى. وقد يتضمن هذا الميدأ محاولة توفير بعض الموارد المالية 
للحكومة عن طريق الضرائب» إما لتمويل استثمارات هذا القطاع أو الأنشطة المتصلة بهء 
مثل الطرق والجسورء وتخفيض معدلات التلوثء, أو لزيادة عائدات الميزانية بشكل عام. 

ويجانب هذه الأهداف العامة الثلاثة» هتاك اعتبارات أخرى قد تكون لها أهمية خاصة 
في مجتمع ما دون آخرء أو في فترات زمنية معينة دون غيرها. ومن بين هذه الاعتبارات» 
هدف المحافظة على مصادر الطاقة (ه0856502010 نإع8قعمه)» للحفاظ على الموارد الناضية» 
أو تقليل التبذير وإساءة الاستعمال» أو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج . 
ومنها أيضاً الحفاظ على البيئة» وتقليل مستوى التلوث ومعدلات انيعاث الغازات ا من 
المصانع أو وسائل المواصلات. وقد يكون من ضمن الأهداف الحاجة إلى ثبات الأسعارء 
ومنع تأثر المستهلكين بالصدمات والتقلبات في أسعار الطاقة في السوق الدولية» والحاجة إلى 
وجود هيكل أسعار مبسّط يسهل على عامة الناس فهمه والتعامل معه7" . 


)١(‏ حول الاعتيارات الاقتصادية والاجتماعية في تحديد أسعار الطاقة مع تطبيق على الدول النامية» 
انظر: :10 113339011 ل :إعناه8 عساعه2 روععصظط دز علدهه0) عنسسمدمع8 و 501» ,تقمسسع1 .301.5 
لمءتاعوط طاته ممعوصط اووتعصظ عز دمعاترن) والدطو8 لهة لزإعمعك 315ل ,بمعطابجع1! .84 .12 لمة «ركتة زاهمم 
عنام عجعج برع عا جم ه01 .60 ,5100230 .14 سمعوعمن تمز «رداك3 صذ 1100 10 وملاأمعتاورة 

.(1985 رمقصاه!' لهة سسقطت:© :م00هم]) 
انظر ايضاً : إتعذط56 تاأصرةعع 0 ه110 ,ااتعامءجمانه لا[ أماتمامء10 فاته واناء اط نرع 116 رعطوستكمصس14 صقطهك/3 
.(1985 ركدعع2 باع[ اقع]7 :.010) ,2ع180010) مسندعوورط ورمتسنة! اعصعع مسدك] بوورعمع 


أحرنل 


وقد ركز معظم الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بسياسات الأسعار على الأهداف الثلاثة 
الأولى» على الرغم من الأهمية المتزايدة التي بدأت الاعتبارات البيئية باكتسابها مؤخراً. 
وسيتم التركيز هنا على تلك الأهداف الثلاثة لتوضيحها: 


١‏ مبدأ الكفاءة الاقتصادية 


إن أحد الاعتبارات الرئيسية والمهمة فى تسعير مصادر الطاقة هو أن الأسعار 
المحددة للمستهلك النهائي ينبغي أن تعكس بشكل كامل التكلفة الحدية الاجتماعية» أي 
تكلفة الفرصة البديلة للمجتمع. ولتقدير هذه الأسعارء يجب استخدام التكاليف بالقيم 
الحقيقية» وليس المالية فقط للموارد المستخدمة. وقد يتطلب ذلك استخدام أسعار الظل 
(وععتهم باولهقطة) إذا ما برز اختلاف حاد بين القيم الحقيقية وقيم السوق. وتبدو هذه 
الحاجة في أتم صورها في حالة الدول النامية المستوردة للطاقة» حيث يجب استخدام 
أسعار الظل لمعدلات الصرف مع العملات الأجنبية» وخصوصاً في الدول التي لديها 
أسعار صرف متعددة. 

ويتصل بهذا المبدأ أن أسعار الطاقة ينبغي أن تعكس قيم موارد الطاقة المستهلكة في 
أفضل البدائل المتوفرة. وكمثال على ذلك» في حالة المشتقات النفطية» يتبغي أن تمثل 
القيم الحقيقية لهذه المنتجات أسعار الصادرات بالنسبة إلى الدول المصدرة للنفط أو أسعار 
الواردات بالنسبة إلى الدول المستوردة إياه. ويتعلق بهذا المبدأ أيضاً أن أسعار الطاقة ريما 
ينبغي أن تعكس المؤثرات الخارجية (6]68111065). ومن أوضح الأمثلة على هذه 
المؤثرات هو التلوث وازدحام الطرق نتيجة زيادة عدد المركبات الخاصة أو تآكل الهياكل 
الأساسية. وقد تنجم تكاليف التلوث عن استهلاك الوقود ذي المحتوى العالي من 
الرصاص وتأثير ذلك في الصحة العامة. أما التكلفة الاقتصادية للازدحام فهي تتضمن 
ثلاثة مكونات: 

أ الكمية الاضافية المستهلكة من الوقود بسبب البطء في السير. 

ب قيمة الوقت الضائع لكل من السائق والركاب. 

ج ‏ التكاليف الاضافية الناجمة عن عدم الاستخدام الأمثل للمركبات”" . 


"١‏ مبدأ العدالة الاجتماعية 
قد يبرز بعض الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي تبرر عدم استخدام معايير 
الكفاءة الاقتصادية. ومن هذه ظهور الحاجة إل تقديم الدعم لبعض انواع الطاقة 


(0) تنصز دريوتامم عمط وعم مز وسعام برعمعك8011 عمتامهه10نوعم0» رسسدعطءذ .0 
.3 - 92 .ترم ,1010 ,.لء ,51002330 
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المستخدمة لتشجيع استخدام الموارد المحلية» أو لحماية الطبقات الضعيفة في المجتمع» » أو 
لحقز النشاط في بعض القطاعات الاقتصادية» مثل القطاع الصناعي. أو تحقيق التنمية 
المتوازنة بين المناطق الجغرافية المختلفة» وذلك بدعم القطاع الريقي على حساب المناطق 
الحضرية؛ على سبيل المثال. والدعم قد تكون له مبررات اقتصادية بحتة؛ مثل دعم 
استهلاك يعض أنواع الوقودء كالكيروسين مثلآء أو غاز البترول المسال (01503): لخفض 
الاستخدام المكئف للأشجار وإزالة الغابات والأحراش» أو استخدام الغاز الطبيعي 
المحترق بديلاً من بعض المشتقات التفطية القابلة للتصدير. 


١‏ مبدأ الكفاءة المالية 

وهناك هدفان ماليان تنبغي مراعاتهما عند وضع أسعار الطاقة: الأول» هو التوازن 
المالي لقطاع الطاقةء وبالذات ذلك المختص بتزويد السوق المحلية باحتياجاتها؛ والثاني» 
الجوانب المتعلقة بأداء الحكومة من الناحية المالية بشكل عام. ومن الممكن ترجمة هذه 
الأهداف عن طريق وضع معايير» مثل أهداف مالية لمعدلات العائد للأصول المستثمرة أو 
التي ينبغي استثمارها في المستقيل من أجل ضمان استمرار الأداء الجيد لهذا القطاع. وفي 
الدول التي ثرتفع فيها مستويات نصيب الفرد من الدخل القومي» يصبح قطاع الطاقة 
أحد المصادر المهمة لتمويل الميزانية الحكومية» وذلك من خلال الضرائب المفروضة على 
بعض المنتجات» مثل البنزين”"“. 

إن تحديد أسعار الطاقة ليس بالأمر اليسير كما يبدو من هذه المعايير» وغالباً ما 
يخضع لتعقيدات عديدة. وقد تكون الأهداف الحكومية من وراء سياسة التسعير متعارضة 
أو متضاربة. وعلى سبيل المثال قد تتعارض السياسات الهادفة إلى رفع الكفاءة الاقتصادية 
أو الاستخدام الأمثل للمواردء أو زيادة عائدات الحكومةء مع أهداف العدالة الاجتماعية 
وتوزيع الدخل. كما إن تشجيع سياسات الأحلال قد يتطلب التضحية هيدف تعظيم 
العائد الماللي من بيع موارد الطاقة. وقد أثبتت تجربة العقدين الماضيين أن قطاع الطاقة هو 
أكثر القطاعات عرضة للتدخلات السياسية من قبل الحكومة» ليس فقط لأهداف داخلية» 

وإنما أيضاً لتحقيق بعض الأهداف الخارجية. وينطبق هذا على الدول النامية» كما ينطبق 

أيضاً على الدول الصناعية بدرجة متساوية”؟؟. 


ثانياً: اتجاهات أسعار الطاقة في الدول العربية 


كما سلف » تعتمد الدول العربية بدرجة 6 على النفط 00 الطبيعي في تلبية 


(7) المصدر تقسةء ص ١52568‏ 
(#4) انظر في هذا المجال: صذ مع ءناه2 عسونوط روجع م:11)» ,تعدوعآ .104.00 لسة ماعنا 12 12.7 
.345 .م ,(19835 أكنوسق) 4 .0س ,13 .أن ,رعتاوط برع رمو جروء ماهناه© عدأمماعرع1 
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غير المصاحب». لا توجد معايير دقيقة لتسعيره» وذلك بسيب عدم وجود الاسوق» له 
بالامكان قياس تفاعل قوى العرض والطلب من خلالها. ولهذا السبب» فسيتم استبعاده 
من التحليل هنا . كما إن أسعار الكهرباء بقيت ثابتة لفترة طويلة في معظم الدول 
العربية» وبقيت كذلك في بعض الدول العربية طوال الفترة محل الدراسة» فضلاً عن أنها 
تتلقى دعماً كبيراً من الحكومةء ولذا سيتم تأجيل الحديث عنها حتى الفصل الخاص 
بالكهرباء»ء وسيتركز التحليل على المشتقات النفطية . 


يتم توفير المشتقات النفطية في معظم الدول العربية من خلال نظام العرض 
الداخليٍ. أي من خلال مصافي التكرير المحلية التي تستتخدم نفطاً خاماً محلياً أو مستورداً. 
ونظراً إلى أن هذه المصافي تختلف اختلافاً كبيراً من حيث مواصفاتها وخصائصها الفنيةء 
فيعض المكررات التفطية قد لا يُنتَجِ محلياً ويُستورد من الخارج. ولقد كانت ليعض الدول 
العربية سياسات طموحة من أجل تنويع سلة صادراتها إلى الخارجء وذلك من خلال بناء 
مصافي تكرير نفط ضخمة لا تلبيى حاجة السوق المحلية فقط» وإنما تستهدف تصدير 
بعض هذه المنتجات. ولو قدر لجميع المشروعات المخططة أن تكتمل لكان لدى الدول 
العربية طاقة تكريرية تفوق ٠١‏ ملايين برميل يوميآً في نباية العقد الثامن» إلا أن العديد 
من هذه المشروعات قد تم تأجيله أو إلغاؤه. وفي تباية عام 219447 كانت الطاقة 
التكريرية في الدول العربية تبلغ ,0 يرميل يومياً. والسبب الرئيسي وراء التأجيل أو 
الالغاء هو أن أسواق الاستهلاك الرئيسية: الولايات المتحدة الامريكية واليابان وأورويا 
الغربية» بعيدة نسبياً عن الوطن العربي. وبينما يعتبر نقل النفط الخام سهلاً ورخيصاً نسبياً 
ومن الممكن شحنه بكميات كبيرة» يتطلب نقل المشتقات النفطية شروطاً خاصة» منها 
نظافة السفن» وهي مما يرفع من تكاليف الشحن. يضاف إلى ذلك اتجاه الشركات التفطية 
الكبرى إلى بناء مصافىي نفط عملاقة قرب الأسواق الرئيسيةء الأمر الذي ولد فائضاً كبيراً 
في الطاقة الانتاجية التكريرية في العالم» وهذا بدوره قلل هامش الربح لهذه المصافي 
(28اع:522 عسصتدتاء). ويواجه تسعير الشتقات النفطية؛ خصوصا فى الدول التى لدبها 
مصافي تكرير خاصة بهاء صعوبات عديدة. فعملية تكرير النقط الخام تنجم عنها مشتقات 
عدة. ولأن هذه تعتبر منتجات مشتركة (550010615 001214)» فليس في الإمكان تقدير 
تكاليف انتاجها يشكل منفصل . وينبغي أن يكون المتوسط المرجح (2762286 لعغطواءة) 
لأسعار هذه المشتقات هو المعيار» إذ إن قيمته يجب أن تساوي على الأقل تكلفة النفط 
الخام الذي استخدم كمدخل في عملية التكرير. إلا أن التباين بين هاتين القيمتين في 
الدول العربية يُعتبر ظاهرة طبيعية. ومعظم الدول العربية يلجأ إلى ما يسمى بالدعم 
المتبادل (5510165ا5 - 02088)» حيث يقوم بدعم بعض المنتجات» ويعرض قيمة هذا 
الدعم عن طريق فرض ضرائب على بعض المنتجات الأخرى التي تستخدمها الطبقات 


4 حول تسعير الغاز الطبيعي» والمشاكل المتعلقة به انظر: خليف عمور:» «تطور سعر الغاز من 
واقع التجرية الجزائرية» 6 الغط والتعاون العريء الستة ١١3ء‏ العدد '"” .)١9886(‏ 


احريل 


الغنية أو المتوسطة» مثل البتزيد 90 


ولدراسة الاتجاهات العامة لأسعار المشتقات النفطية في الدول العربية» فقد تم 
اختيار ثلائة معايير للمقارنة: 


١‏ - تحويل أسعار المشتقات النفطية في الدول العربية إلى عملة موحدة؛ هي 
الدولار» وذلك لقياس مستوىق الأسعار بين هذه الدول وتطورها خلال العقدين 
الماضين ‏ 


١‏ مقارنة الأسعار من خلال استخدام مؤشر أسعار العملات المحلية. والميزة 
الرئيسية لهذا المعيار هي عزل آثار التقليات في أسعار الصرف الدولية. 


مقنارنة الأسعار بالقيم الحقيقية» وذلك لدراسة آثار التضخم وتأثيره في أسعار 
المشتقات التفطية0" , 


١‏ المعيار الأول: أسعار المشتقات النفطية بالدولار 


إن إحدى الشاكل المهمة التي يواجهها الياحث في المقارنات بين الدول» والتي تم 
التطرق إليها سايق هي تلك المتعلقة بتحويل العملاات إلى عملة موحدة» وغالياً ما 0 
المقارنات الدولية على استخدام معامل تعادل القوة الشرائية (17مهم ع076م م8مأمقطععدم) 
(688 الذي يمثل القيمة الحقيقية لعملة الدولة» إلا أن هذه المعاملات غير متوافرة لمعظم 
الدول العربية. ومما يزيد من صعوية الأمرء أن العديد من الدول العربية لديه أسعار 
صرف متعلدة تهاه الدولار. وعموما. فإنه لوحظ في الدراسات المقارنة أن استخدام 
أسعار الصرف المعوّمة أو السوقية يقلل من حدة هذه المشاكل © . 


(7) حول مناقثة لأهم المشاكل المتعلقة بتسعير المشتقات النفطية في الدول الناميةء انظر: 
عدأمماءع0آ1 هذ كستدمومء2 عمهكر أعتلهع28 ساعادماء5 غدئاء181 وص امعسعامسل» ,واأعممت .21 .8 
.52 - 39 .مص ,(1987) 1 .0ص ,8 .7801 ,لمتصممق بروععدظط «روعء متمسوك6 
(1) هناك طرق أخرى للمقارنة تمت مناقشتها في مقالة نازلي شكريء لكن هذه اللمعايير الثلاثة تعتير 
كافية لإعطاء صورة دقيقة عن تطور الأسعار في الدول العربية. انظر: عناقعمه28)» ,نتعدصمت للعدقز 
,6714 ة77ترواعنء 127 نتنه برورعاط زه أمسيام1 «,ل1:ه11/0 طدعمق عط عه؟ كدهتامعنتاممصسآط لسة كلمعء؟ تومملط ووبعدظ 
3 - 32 .مص ,(1986) 1 .50 ,11 .ام 
(8) للتدليل على الفرق بين استخدام أسعار صرف الدولار واستخدام معاملات تعادل القوة الشرائية» 
فإن كلا من دنكرلي وهوك (طء510 سه نزهاءءطلده00) أشار إلى أنه في منتصف السبعينيات كانت قيمة الغالون 
من البنزين في الولايات التحدة ٠١‏ سحل وفي الهند نحو ١,5١‏ دولارء إذا ما تم استخدام أسعار الصرف 
السوقية بين الروبية الهندية والدولار. أما إذا ما تم استخدام معامل تعادل القوة الشرائية» فإن قيمة غالون 
البنزين في الهند قد تبلغ نحو 5 إلى ؛ دولارات . أنظر: 04 عماععط عط1» رطاعن1] .1 قصة برإعانعطامس2 .3 
308 .م ,(1986 أمتاعدسط) 4 .0ه ,14 .امب ,برمتلوط بروععظ جرواعد الءموقصةء ا" 


ضون 


وقد تم حساب أسعار ثلائة من المشتقات النفطية الممثلة في الدول العربيةء هى 
البنزين والكيروسين وزيت الوقودء باستخدام أسعار صرف السوق بين عملات هذه 
الدول والدولار الأمريكي. والجداول أرقام )١  7(‏ و(* - ؟) و( ”) تمحوي هذه 
الأسعار للدول العربية التي تتواقر حولها بيانات متكاملة خلال الفترة 1١91/0(‏ - 14941). 
ومن الممكن استخلاص ملاحظات عدة مهمة من هذه الجداول. 


الملاحظة الأولىء هي التباين الكبير في أسعار المشتقات النفطية بين الدول العربية 
على الرغم من أن هذه المشتقات تكاد تكون متشابهة إلى حد يعيد؛ وخصوصاً في حالة 
الينزين والكيروسين. فأسعار البنزين» على سبيل المثالء فى العربية السعودية حتى عام 
1487 كانت تبلغ أقل من ربع مستوياتها السائدة في بعض الدول الخليجية» مثل 
الإمارات العربية المتحدة وعُمان» ناهيك عن الدول العربية الأخرىء مثل سوريا والجزائر 
وتونس. وتتراوح أسعار الكيروسين بين نحو 75 سنتاً للغالون في العربية السعودية 
و؟7١,١‏ دولار في الإمارات العربية المتحدةء و١١,١‏ في سورياء وه”و١ا‏ في عَمان. 
وعموماٌ فإنه ياستثناء الإمارات العربية المتحدة» فقد تميزت الدول العربية التي لديها 
احتياطيات هائلة من النفط وحجم صغير أو متوسط نسبياً من السكان بأن لديها مستويات 
أدنى من الأسعار المحلية للمشتقات النفطية. ٠‏ وفي هذه الدول» تزود مصافى التكرير 
بالنفط الخام بأسعار تقل كثيراً عن المستويات السائدة في السوق الدولية. أما الدول 
العربية التي لدبها احتياطيات محدودة» فلديها مستوى متوسط من الأسعارء وذلك يسيب 
العلاقة العكسية بين حجم الاستهلاك المحلي وحجم الصادرات إلى الخارج . 


الملاحظة الثانية. هي أن بعض هذا التباين ينبغي إرجاعه إلى التقلبات الحادة فى 
أسعار صرف عملات بعض الدول العربية والدولار» وكذلك إلى سياسات تخفيض قيمة 
العملات المحلية (2)108نلة؟ء0) التي اتخذها بعض الدول العربية. وهذا ينطبق بشكل 
خاص على سوريا التي تبلغ قيمة غالون البنزين فيها نحو 5 دولارات في أواخر العمّد 
الثامن. وهذا سعر مبالغ فيه بدرجة كبيرة» وذلك بسبب التدخل الحكومي القوي والمباشر 
في سوق الصرف. وقد أدى انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية عام 23985 
وانخفاض حجم الدعم العربيء وزيادة الواردات من الأسلحة؛ء إلى زيادة الضغط على 
الليرة السورية التي تم تخفيض قيمتها في كانون الأول/ ديسمبر 14417. ولو تم استخدام 
أسعار الصرف الحقيقية لتراوحت قيمة الغالون من البنزين في سوريا بين ١,5١‏ و7 
دولار. وعموماً ففي الدول العربية التي اتبعت نظام الصرف الثابت مع اولان مثل 
الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطرء وبدرجة أقل دول الخليج الأخرى» تميزت 
الأسعار المحلية بالدولار للمشتقات النفطية بالثبات النسبي وعدم التعرض للتقليات 
الحادة. وفي الدول الأخرىء انعكس عدم استقرار أسعار صرف عملاتها قي مقايل 
الدولار على الأسعار بشكل واضح . 


ضرق 


الجدول رقم )١  "(‏ 
أسعار البنزين في الدول العربية 
دولار للغالون (بالأسعار الاسمية) 


لكك كت مات اناك اشن للم 1ل2 اقدن الما لمن لمم فحنا لتم 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتبء وقد تم الاعتماد على الأسعار بالعملة المحلية. وقد تم توافر 
هذه الاحصاءات من خلال الاتصال المباشر مع الأمانة العامة لمنظمة أوابك. والأسعار المحلية تعطي القيمة 
للترء وقد تم تحويل ذلك إلى الغالون ياستخدام المعامل ١‏ غالون - 4,501 لتر. أما تحديد أسعار الصرف 
فقدتم الاعتماد فيه على كل من : لماءتتعاءة1 أمانمءعدت!:! ,(*0841) لصدظ صسفاعده188 أهدمنأحسعتم1 


200 ,155165 79210135 ,كعا اواك 


صندوق النقد العربي: الحسابات القومية العربيةء ١441 1910١‏ (أبو ظبي: الصندوق» (198)»: 
والحسابات القومية للدول العربيقء ١551١ -1١98١‏ (أبو ظبي : المندوق» 1897). 


يفن 


الحدول رقم الريكشرفق 


أسعار الكيروسين في الدول العربية 
دولار 0 نَ 00 الاسمية) 


المصادر : المصادر تقسها. 


نذرنا 


الجدول رقم 7 - ”7) 
أسعار زيت الوقود في الدول العربية 
دولار للغالون (بالأسعار الاسمية) 


كه خا تت اح اكه نت كا اك نكا كا نضا الك اا 


الصادر: المصادر نفسها . بالنسبة إلى الإمارات والبحرين فقد استخدمت أسعار زيت الغاز» وبالنسية 
إلى كل من الكويت وغمان وقطر استخدمت أسعار الديزل. 


كن 


1 


الشكل البياني رقم )١  *(‏ 
أسعار البنزين في بعض الدول العربية 
دولار/ غالون )١991١  1١910١(‏ 


4 88م كم 4م كم م ما كلا 5لا ف 0 


توس سوك جات ررض ندج العزية السغودية 
الجزائر سا . الكويت اد - 


اهن 


الشكل البياني رقم  5(‏ ؟) 
أسعار الكيروسين في بعض الدول العربية 
دولار/ غالون )١991  191!/:(‏ 


تونس - - ل مصر ل - العربية السعودية 
الجزائر - - ب الكويت د -- -- 


يسن 


الشكل البياني رقم م0 م 
أسعار زيت الوقود في بعض الدول العربية 
دولار/ غالون (٠:/ا9١  )١951‏ 


توثين دان داعت مقر جات ب الفرنية المسعودية 


الجزائر - ل  -‏ ل الكويت ام - -- 


الملاحظة الثالئة» هي أن أسعار جميع المشتقات في الدول العربية النفطية قد تميزت 
بالانخفاض الواضح» وعدم اتباعها التطورات في أسعار المتتجات النفطية في السوق 
العالمية . وقد بقي هذا الاتجاء سائداً حتى مطلع الثمانينيات» في معظم الدول العربية حتى 
عام 1985. وهذا يدعم الفرضية القائلة إن الدول العربية لم تفعل الكثير من أجل تصحيح 
الأسعار المحلية بعد الصدمتين السعريتين الأولى والثانية عامي ١91/7‏ و1974. وفي العديد 
من هذه الدولء كان معدل التيادل التجاري (©220 كه قصرعا) في وضع جيد خلال 
معظم سئوات السبعيئيات ومطلع الثمائينيات, ودذلك لارتفاع عائدات النفط الخام 
ومعدلات النمو العالية. وقد سمح ذلك لهذه الدول بدعم كبير لأسعار المقطرات النفطية 
لأسياب اقتصادية واجتماعية. لكن تبعاً لانخفاض كل من الأسعار وحجم الانتاج» 
نتيجة الالتزام بسياسات أوبك ويروز العديد من الدول المصدرة للتفط الجديدة» بدأ الدعم 
المحللى لأسعار الطاقة يشكل عبئاً متزايداً على الميزانية العامة للدولة. وقد لجأت الدول 
العربية جميعها إلى تصحيح أسعار المشتقات التفطية فيها. ويلاحظ أن درجة التصحيح أيضاً 
تتباين بين هذه الدول. وكانت هذه التصحيحات ملحوظة بدرجة واضحة في كل من 
تونس وليبيا والعربية السعودية والكويت والعراق. أما الدول العربية التى سمحت 
لأسعارها المحلية بأن تعكس الأسعار الدولية بدرجة كبيرة» مثل الإمارات العربية المتحدة 
وعمانء فقد كانت هذه التغيرات فيها أقل درجة. 

الملاحظة الرابعة هي الفروقات الكبيرة نسبياً بين أسعار المشتقات النفطية في الدولة 
ذاتها؛ أي فروقات الأسعار , بين البنزين والكيروسينء أو البنزين وزيت الوقود» أو 
الكيروسين وزيت الوقود. 50 التغيرات في الأسعار النسبية للمشتقات النفطية أهمية 
لسييين رئيسيين : 

أ تأثيرها في القرارات الخاصة بعمليات التكريرء وذلك من خلال تحديدها 
التوليفة المثلى من المنتجات التي من الممكن استخلاصها من برميل النفط. 

ب - تأثيرها في قرارات الاستثمار بعيدة المدى» وخصوصاً تلك المتعلقة يبناء 
مصاف جديدة أو تحديث القائم منها. وفي كلتا الحالتين» فإن التغير في مستوى الأسعار 
النسبية قد يؤثر في أنماط العرض من المكررات النفطية. وإحدى الطرق المهمة لتصوير 
التغيرات في الأسعار النسبية هو من خلال استخدام فروقات الأسعار موذهم) 
(215ناهعمع1)فل. والمزية المهمة لهذه الطريقة هي أنها تظهر الفائدة من تحويل أحد المنتجات 
إلى متنج آخرء كتحويل الديزل أو زيت الوقود إلى بنزين أو أحد المقطرات المتوسطة©؟. 


والفروقات بين أسعار الينزين من جهة. وأسعار كل من الكيروسين وزيت الوقود 


() جالااتازعاة علا 4اته تمعاءط ,فاتهدجع2 ,[لة أن] ممعق8 .1 جما «روععصط علاتاقاع18» ,هدم1 2[ 
لاتعصظا عه1 عاداتاكهآ 0جه0:1 :0:100)) اععاجداا داعسو [أ0 اتمعموسضا عطة زه جاسا5 ععم© 4 «براسيكم1 
2 - 219 .مم ,(1990 ,53015 
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من جهة أخرى» واضحة في كل من العربية السعودية والبحرين ومصر وسوريا والجزائر 
وليبيا. ويتميز البنزين: بسيب انخفاض المرونة السعرية للطلب عليه» بأنه كان دائماً 
يخضع لأنواع متعددة من الضرائب» ليس في الدول العربية وحدهاء وإنما في كل دول 
العالم تقريباً. كما إن الضرائب التي تفرض على البتزين تستهدف بالدرجة الأولى توفير 
عوائد للميزانية الحكومية أو تعويض مقدار الدعم المقدم إلى المشتقات التفطية الأخرى» 
مثل الكيروسين والديزل. وكان الاعتقاد السائد أن الضرائب على البنزين تؤثر بشكل 
رئيسي في الطبقات الغنية» ولذا فإن هذه الضرائب تتضمن جوانب من إعادة توزيع 
الدخل. لكن بسبب انتشار المواصلات الخاصة بين جميع فئات الشعبء فإن الضرائب على 
البنزين لم تعد تؤثر في الطبقات الغنية وحدهاء بل امتدت آثارها إلى الطبقات المتوسطة 
والفقيرة أيضاً. أما الكيروسين» فإنه يحظى بالدعم في الدول التي لديها قطاع ريفي 
واسع. وفي بعض الأحيان» يتم تخفيض معدلات الضرائب أو تقديم الدعم لكل من 
زيت الوقود والديزل» لأن الأول يستخدم في توليد الكهرباء» وفي القطاع الصناعي» 
وكذلك في القطاع الزراعي»ء والثاني يستخدم في المواصلات العامة. 


؟ - المعيار الثاني: مؤشر الأسعار المحلية للمشتقات النفطية 

الملاحظة البارزة التي بالامكان استخلاصها من تطبيق المعيار الأول هي التأثير 
الواضح الذي لعبه التغيّر في معدلات الصرف على أسعار المشتقات النفطية في الدول 
العربية. وبيئما كانت تلك خطوة ضرورية لمعرفة مستويات الأسعار وتباينها بين الأقطار 
العربية» فسيتركز الاهتمام الآن حول طبيعة التسعير والعوامل المحددة إياه. والمحدد 
الأساسي لأي نظام سعري هو هيكل التكاليف الانتاجية. وفي حالة المشتقات النفطية» 
فإن المكون الرئيسي لتكاليف الانتاج هو أسعار النفط الخام المستخدم كمدخل في مصافي 
التكرير. ولذاء فإن الباحث سيتوقع أن تعكس أسعار المشتقات النفطية المحلية التغيرات 
في أسعار التفط الخام في السوق الدولية. ومهدف هذا المؤشر إلى قياس درجة التقلبات أو 
الثبات في الأسعار الاسمية المحلية للمشتقات النفطية. وللتبسيط» فقد تم احتساب مؤشر 
أسعار المشتقات النفطية بالعملات المحلية؛ مع اعتبار .٠٠١ - 191٠‏ والهدف هو عزل 
آثار التقلبات في أسعار صرف العملاتء وكذلك آثار معدلات التضخم المحلي. وقد تم 
عرض مؤشرات الأسعار لكل من البنزين والكيروسين وزيت الوقود في الجداول أرقا 
5 -_) و(0”* ©0) و(*”-5). 


الملاحظة الأولى التي بالامكان استخلاصها من الجداولء هي صفة الاستقرار أو 
الثبات التي تميزت بها الأسعار المحلية للطاقة في الدول العربية» على الرغم من التقلبات 
الكبيرة في أسعار النفط الخام في السوق العالمية. وفي حالة البنزين مثلآ» فقد تغيرت 
أسعاره في ليبيا ثلاث مرات فقط خلال عقدين من الزمن» وخمس مرات في العراق» 
وست مرات في الكويت» وثلاث مرات في قطرء وخمس مرات في العربية السعودية. 
وهذا يعني أن أسعار البتزين في معظم الدول العربية قد بقيت ثابتة لفترات تتراوح بين 
اخرق 


0 وهر سئوات. وشهدت أسعار الكيروسين استقراراً يفوق ذلك الذي شهدته أسعار 
البنزين حتى في الدول التي لجأت إلى تغيير أسعار هذا الأخير مرات عديدة» مثل الجزائر 
ومصر وعُمان. وفي بعض الحالات المتطرفة؛ شهدت أسعار الكيروسين في قطر تغيراً 
واحداً فقط خلال المدة جميعهاء وفي الكويت حدث تغيران» وفي العربية السعودية أربعة 
تغيرات. وقد لجأت الجزائر إلى تغيير أسعار الكيروسين مرة واحدة فقط خلال النصف 
الثاني من الثمائينيات» أما ليبيا فقد غيرت الأسعار ثلاث مرات. وتنطيق الملاحظة ذاتها 
على أسعار زيت الوقود في معظم الدول محل الدراسة. والاستئناء الوحيد لذلك كان 
تونس التي انتهجت سياسة من شأنها تحميل المستهلك الداخلي جميع التغيرات في سوق 
النفط الخام الدولية» كما سيأ تفصيله لاحقاً. وكان الهدف المعلن من وراء سياسات 
تثبيت الأسعار المحلية للمشتقات النفطية في حالة جميع الدول هو حماية المستهلك المحلي 
من التغيرات شبه اليومية في أسعار النقط الخام في السوق العالميةء وإزالة الالتباس الذي 
قد ينجم عن التقلبات المتتابعةء من أذهان المستهلكين. 


الحدول رقم فو دق 
مؤشر اسعار البنزين بالعملات المحلية 
والاسعار الاسمية )٠٠١ - 191/٠(‏ 


حك كنا دحي لع لك لدع لفك لد نكن اف لف الك فك 


المصدر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على الأسعار المحلية لهذه المنتجات. وتم 
الحصول على الاحصاءات من خلال الاتصال المباشر مع الأمانة العامة لمنظمة أوابك. 


1١ 


الجدول رقم  "(‏ ه) 
مؤشر اسعار الكيروسين بالعملات المحلية 
والاسعار الاسمية (181/0 - )٠٠١‏ 


احا تنا مه اذا افع انا الم الما كنا ل 1 


١5 


الجدول رقم 3-0 
مؤشر اسعار زيت الوقود بالعملات المحلية 
والاسعار الاسمية زرعاةا - ل ) 


اضق هك كك لمكا اقح اع 1ل الك م 


17 


14 


الشكل البياني رقم  ”(‏ 4) 
مؤشر أسعار البنزين في دول مجلس التعاون الخليجي 
)م8 ؤ ع ١‏ 


البحرين 


الإمارات العربية المتحدة 


5 له ىم نه 


البحرين ‏ - - # الكويت - - العربية السعودية 


"6 


قطر م ا عمان ل - - الاماراث العربية المتحدة ب - - 


يقل 


الشكل البياني رقم  5(‏ ه) 
مؤشر أسعار البنزين في بعض الدول العربية 
بالقيمة الحقيقية (0/ا9١‏ - )٠٠١‏ 


ل 


مخ يمسر 


الكويت .اكير ا ا ١‏ 
العربية السعودية 
الجزائر 


” 


9 خم كم 41 م ١م‏ بف “07 د رف 6 


الملاحظة الثانية» هي أن ارتفاع أسعار النفط عام “2191 وازدياد عوائده بمعدلات 
كبيرةء قد دفع ببعض الدول العربية إلى تخفيض الأسعار المحلية . وينطيق هذا بشكل خاص 
على العربية السعودية التي لجأت إلى تخفيض أسعار البنزين بنحو النصف عام 19176 » وأسعار 
الكيروسين بنحو ٠‏ : بالمئة» كما ينطبق على الكويت في تخفيضها أسعار كل من البنزين 
والكيروسين والديزل. وقد حافظت الحكومات فى دول عربية أخرى على أسعار البنزين عند 
مستوياتها السائدة بالقيم الاسمية» ولجأت إلى تغيير أسعار المنتجات الأخرى. وهذا ينطبق على 
مصر والإمارات العربية المتحدة في تخفيض أسعار الكيروسين. وعلى الرغم من أن هذه 
الظاهرة قد تزامنت مع إقدام معظم الدول العربية» بعد ثورة الأسعار الأولى عام /191, على 
محاولة السيطرة على صناعة النفط الداخلية فيها وتأميم الشركات الأجنبية أو مشاركتها في 
الانتاج والتوزيع» إلا أن العامل الرئيسي وراءها كان إعادة توزيع الدخل الهائل. وقد دفع 
ارتفاع عائدات النفط العديد من الدول العربية إلى تقديم أنواع من الدعم لأسعار الطاقة 
وأسعار السلع الأخرى أيضاًء إلى جانب سياسات أخرى استهدقت رفع المستوى المعيشي 
لشعويها. يضاف إلى ذلك أن بعض الدول العربية» مثل العربية السعودية والجزائر وسورياء 
قد عمد إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية لديهء أو المحافظة على مستوياتها السائدة من أجل 
تشجيع حركة التصنيع وتنويع مصادر الدخل””' . 
الملاحظة الثالثةء هي أن الانخفاض الكبير في عائدات التفط منذ مطلع الثماتيتيات 
قد ولد إدراكاً عاماً في جميع الدول العربية لأهمية الأسعار كوسيلة لإدارة كل من الطلب 
على الطاقة والعرض لها في أي اقتصاد. فالأسعار من الممكن أن تؤثر في مستويات 
الاستهلاك بشكل مباشرء وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التأثير في نوع التقنية 
المستخدمة التي تؤثر بدورها في حجم الطاقة المستهلكة. كما إن الأسعار النسبية يمكنها 
التأثير في حجم الاحلال ودرجته بين مصادر الطاقة المختلفة» ومن ثم التأثير في مستقبل 
العرض المحلي من الطاقة . 
ومن الممكن القول ان معظم الدول العربية قد بدأ باستتخدام الأسعارء بدرجات 
مختلفة» من أجل ادارة الطلب المحلي» إما لأغراض الاحلال أو تقليل الاستهلاك. وقد 
شهدت أسعار المشتقات التفطية منذ عام ١985‏ زيادات مختلفة في جميع الدول العربية»ء حتى 
تلك التي حافظت على معدلات الأسعار الاسمية فيها بشكل ثابت ولفترات طويلة؛ مثل 
العربية السعودية والكويت وليبيا. لكن مقدار التغير في الأسعار الاسمية لم يكن واحداً أو 
متشايهاً في جميع الدول العربية» واختلافه يعكس مدى تأثير انخفاض أسعار التفط في تفاقم 
الأزمات الاقتصادية التي مرت بها هذه الدول. وعموماء فإن الدول الخليجية ذات ا حجم 
السكاني الصغير» والتي تجحت في تكوين احتياطيات هائلة من الفوائض النقطية. كانت 


)١(‏ انظر في هذا المجال: أسامة فاضل الجمالي» #تسعير منتجات الطاقة فى بعض الأقطار 
العربية»» ورقة قذمت إلى : وقائع مؤّتمر الطاقة العربي الثاني» الدوحةء قطرء 5 - ١١‏ آذار/ مارس 19217» 
كاج (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة لليترولء 2)1١9437‏ ج 4ء ص 0578 - 2084 
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أقل تأثراً بالأزمة الاقتصادية» ولذا لجأت إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بمعدلات 
متوسطة. فأسعار البنزين منذ عام ١44١‏ في كل من العربية السعودية والكويت وقطر 
والعراق وليبيا كانت تساوي نحو 5,١‏ إلى 7,5 مرة مستويات الأسعار عام .197٠١‏ وعلى 
العكس من ذلك» فإن أسعار البنزين في سوريا في عام 114١‏ كانت تعادل أكثر من 4١‏ 
مرة مستوياتها عام 21917٠‏ وفي مصر نحو 17 مرة. أما في تونس والبحرين» وبدرجة أقل 
الجزائرء فإن مستويات الأسعار للبنزين قد ازدادت نحو أربع مرات خلال الفترة المذكورة. 
وقد يعود الارتفاع الكبير في الأسعار في كل من مصر وسوريا إلى تدهور قيمة عملتيهما في 
النصف الثاني من الثمانينيات بشكل خاص» ولجوء حكومات هاتين الدولتين إلى تخفيض 
عملاتهما تجاه الدولار (046072(02108). وقد شهدت أسعار الكيروسين معدلات ارتفاع أقل 
من مثيلاتها للبنزين في معظم الدول العربية. وقد يعود الارتفاع الكبير الذي شهده بعض 
الدول العربية» مثل مصر وسورياء إلى انخفاض معدلات تلك الأسعار أساساً منذ مطلع 
السبعينيات» وقد يعود أيضاً إلى لجوء بعض الدول العربية إلى رفع أسعار الكيروسين 
وتخفيض أسعار غاز اليترول المسال (1:50)» من أجل تشجيع سياسات الاحلال للثاني 
مكان الأول» وذلك لنظافة هذا الأخير وسهولة تقله وتخزينه» وإمكانية استخدام الكيروسين 
فى أغراض أخرى» مثل النقل الجوي . 


المعيار الثالث: أسعار المشتقات النفطية بالقيم الحقيقية 

اعتمد كلا المعيارين على الأسعار بالقيم الاسمية. ولاكتمال الصورةء ينبغي أن 
يتسع التحليل ليشتمل على التطورات التي حدثت لأسعار المشتقات النفطية حين أخذت 
معدلات التضخم بعين الاعتبار. 

وكانت معدلات التضخم العالية إحدى المعالم الاقتصادية اليارزة في الدول العربية 
خلال عقد السبعينيات» وجزء من سنوات الثمانينيات. وقد ولدت معدلات النمو 
الاقتصادي العالية» التي حفزت بارتفاع عائدات النقط» اختناقات اقتصادية وعجزاً كبيراً 
في سوق العمل في العديد من الدول العربية» وبالذات منها ذات الحجم الصغير من 
السكان. يضاف إلى ذلك موجات التضخم العالية المستوردة من الخارج» وخصوصاً من 
الدول الصناعية. وقد ارتفعت معدلات التضخم في العربية السعودية؛ على سبيل المثال؛ 
التي كانت أقل من ” بالمئة خلال الفترة 1975٠0(‏ - 191/7)» إلى 18 بالمئة ستويا خلال 
الفترة 2)١909 - ١9/4(‏ وبلغخت ”5 بالمئة عام .١517/6‏ وكان التضخم ظاهرة مشتركة 
في الاقتصادات العربية منذ الارتفاع الأول في أسعار النفط عام رك انه 


)١١(‏ حول ظاهرة التضخم في الدول العربية خلال فترة السبعينيات» انظر: محمود عبد الفضيل» 
مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي: الجذور والمسيبات . . والأبعاد والسياسات (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)١947‏ وخلال فترة السيعينيات والثماتينيات» انظر: لاتقاعهه24 156» ,220ةن! .1 الل 
َه أمجصهه1 «روع نتم مصمع8 8م60 مم ردقل عععطآ ؟ه عمو عمط عط" :«متتهائم1 أه ممتاأقمدامعع8 

9 - 209 ورم ,(1985 أكناعناظ) 20.3 ,37 .701 ,كدعةكباقا غائه كعأتموادمء 2 


1١2 /ا‎ 


وقد تم احتساب الأسعار بالقيم الحقيقية باستخدام مؤشر أسعار المستهلك في الدول 
العربية (021©) (06صذ عهنيم ؟»صتتقدهه) مع اعتبار 19486 > :٠٠١‏ إلا في حالة عُمان 
التي لا يوجد لها هذا الؤشرء فقد تم استخدام مخفض الناتج المحلي الاجمالي بديلاً من 
ذلك (:0/120 <6102). ولاستبعاد آثار التقلبات في أسعار الصرف. فقد تمّ احتساب 
تلك الأسعار بالعملات المحلية» ثم تمّ تحويلها إلى مؤشر أسعار مع اعتبار 181١‏ - 
٠‏ هذه المؤشرات للمشتقات الثلاثة» البنزين والكيروسين وزيت الوقود» تحويها 
الجداول أرقام -“7) و(# -8) و(” -2)4 


1١4 


الجدول رقم (” - 7) 
مؤشر أسعار البتزين بالعملات المحلية 
والأسعار الحقيقية )٠٠١ - ١191/٠(‏ 


ال ا 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم تحويل الأسعار المحلية إلى أسعار حقيقية باستخدام 
مؤشر أسعار المستهلك (81©) (علهة عدنوم معصدكدمه), ما عدا عمان التي استخدم فيها مخفض الناتج 
المحلى الامالي . 

إحصاءات الأسعار تم الحصول عليها من الأمانة العامة لمنظمة أوابك» ومؤشر أسعار المستهلك تم 
تجميعه من المصادر التالية : ععذاى )ه51 [ماعصعما1 لمدمنلع :اط ,*1141 ومن مصادر الاحصاءات الوطنية . 
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الجدول رقم (5 - 8) 
مؤشر أسعار الكيروسين في الدول العربية 
بالأسعار الحقيقية )٠٠١ - ١91/0(‏ 


احلا ضذا م لحك اقح لمعن لق الل الك العن؟ ان اق نمضا 


لمنلا 


الجدول رقم ؟ - لخ 
مؤشر أسعار ريت الوقود في الدول العربية 
بالأسعار الحقيقية زمباةا -ء 6 


كه ضع ماع نض م بنع إن ال لمن أكذة امنا الك 3 


الصادر: المصادر نفسها. 


الملاحظة الأولى من الجداول الثلاثة» هي أن أسعار البنزين بالقيم الحقيقية في جميع 
الدول العربية محل الدراسةء ما عدا تونس وسورياء وبدرجة أقل البحرين» قد انخفضت 
خلال الفترة .)١491  ١91!0(‏ وكان هذا الانخفاض ملحوظاً في الدول التي حافظت 
على أسعار المشتقات النفطية بالقيمة الاسمية ثابتةٌ وشهدت في الوقت ذاته معدلات تضخم 
عاليةء مثل العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والعراق وليبيا 
وعُمان. ويلاحظ أن الأسعار الحقيقية بقيت منخفضة على الرغم من الريادات المتالية في 
أسعار البنزين في معظم الدول العربية» الأمر الذي يعني أن معدلات الزيادة تلك كانت 
أقل من معدلات التضخم السائدة. 
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الملاحظة الثانية» هي أن التطورات التي شهدتها الأسعار الحقيقية للبنزين هي ذاتها 
التي شهدتها أسعار المشتقات الأخرى. فأسعار الكيروسين وزيت الوقودء على الرغم من 
ارتفاعها بالقيم الاسميةء شهدت انخفاضاً بالقيم الحقيقية» نتيجة تأثير التضخم. وفي 
الواقعء فإن أسعار الكيروسين بالذات قد انخفضت بمعدلات كبيرة بالقيم الحقيقية» 
وذلك نتيجة لثبات أسعارها بالقيم الاسمية. وكانت مستويات تلك الأسعار عام ١191‏ 
تشكل نحو ١4‏ إلى ١‏ بالمئة من قيمتها التي كانت سائدة عام 191١‏ في معظم الدول 
العربية . 

والملاحظة الثالثة. هي أنه على الرغم من استيعاد أسعار الصرقء» إلا أن هذه قد 
لعبت دوراً مهماً أ في آلية التضخم. فبعض الدول العربية» مثل معظم الدول الخليجية» 
يتبع نظام أسعار الصرف الثابتة مقابل إحدى العملات الرئيسية ع8سقطءءء لموعءم) 
(531: غالباً ما يكون الدولار. أما الدول العربية الأخرىء فقد اتبعت. في سنوات 
الثمانينيات» على الأقل» نظام أسعار الصرف المتغيرة لعملاتها مقابل الدولارء وذلك 
للمحافظة على أسعار الصرف بالمعدلات الحقيقية . ولتحقيق ذلك» فقد اتبعت القاعدة 
التالية: تغيير أسعار الصرف بمعدلات مساوية للفرق بين معدلات التضخم المحلية 
والمعدلات العالمية» وذلك لضمان عدم انحراف أسعار الصرف الحقيقية عن المستويات 
المنشودة لها بمقادير كبيرة. لكن المستوى التوازني لأسعار الصرف الحقيقية هو دالة في 
عوامل عديدة هي الأخرى عرضة للتغير. . ومن هنا فإن تغيير أسعار الصرف الاسمية 
للحفاظ على أسعار الصرف الحقيقية ثابتةٌ كانت له آثار اقتصادية تمثلت» ليس في خلق 
آلية لنقل موجات التضخم من الخارج فقطء وإنما أيضاً في تدهور قيمة العملة المحلية: 
وتفاقم التضخم المحلى أيضً”"'"2. وهذا واضح في حالة كل من مصر وتونس» اللتين على 
الرغم من لجوثهما إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بالقيم الاسمية بمعدلات عالية» إلا أن 
الأسعار الحقيقية فيهما بقيت متدنية نسبياً. 


ثالثاً : الدعم 
هناك اعتقاد سائد بأن أسعار الطاقة بمختلف أنواعها في معظم الدول العربية 
تحتوي على عناصر من الدعم. ومقدار هذا الدعم يختلف باختلاف الدول». كما انه ليس 
متشابهاً لجميع مصادر الطاقة. وهذا الجزء سيعنى بدراسة عناصر هذا الدعم وحجمه 
وتطوره. 
والدعم (505109) له تعريفات مختلفة في الأدبيات الاقتصادية. وعموماء فإن 
المصطلح يرمز إلى المبلغ المدفوع إلى شخص أو وحدة اقتصادية من أجل التأثير في سلوكها 


)١6(‏ انظر: قسعتدماءبع2آ1 عن دمناهاكمآ لصة دلعمط5 لمسمسعتحظك» ,ونأو0 .12 .1 لمة اعناده381 .ل م 
طاعتقعدع 1 ,لمنذ1 نقاعده14 لقدهتاممسعامدة) «رعلن8 عامط عوسمقطعجع لمع م معلمنآ معنئسيده 
.2 - 1 .مم ,(1992 معطاتمعاوع5 ,عوط وسمتطاءه/لا بامعس موي12 


١ ون‎ 


الاقتصادي. وهو يُستخدم لوصف البلغ الذي يفوق سعر السوقء والذي يدفع إلى المنتج 
لحفزه على زيادة انتاجهء كما إنه يستخدم لوصف الأسعار التي تقل عن أسعار السوق» 
والتي توضع من أجل المحافظة على معدلات الاستهلاك أو حماية الطبقات الفقيرة. وهناك 
أسياب عديدة وراء سياسات الدعم» من الممكن تلخيصها في أريعة : 

١‏ الأسباب المتعلقة بقضية العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل وحماية الطبقات 
الأقل حظاً في المجتمع ؛ 

١‏ - برامج التصنيع الطموحة التي اتبعها العديد من الدول النامية» ومنها الدول 
0 والهادفة إلى تنويعم مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام. ٠‏ ويعتبو 

الطافة المستخدمة في الصتاعة دعماً لهذه الصناعات غير مياشر» ومن أجل إعطائها 
د لاضن النسبية والقدرة على المنافسة. 

'' - سعي العديد من الدول النامية للمحافظة على الأوضاع القائمة» وعدم الرغبة 
في اثارة الاضطرابات الاجتماعية التي قد تنجم عن التغيير المستمر في أسعار الطاقة؛ 

غياب المعلومات الأساسية والدراسات اللازمة لتقدير التكلفة الحقيقية لبعض 
مصادر الطاقة ه32 . 

وإذا كانت الأسعار العالمية تعكس التكلفة الاقتصادية الحقيقية لإنتاج سلعة ماء كما 
هي محاججة الاقتصاديين دائماء فإن أي انحراف في الأسعار المحلية عن مثيلاتها في 
السوق الدولية تمثل خسارة تقدر بالفرق بين السعرين» إلا أنه ينبغي عدم اعتبار أي تباين 

بين السعرين على أنه يمثل «دعماً». فأسعار المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي في أية 

دولة قد تختلف عن الأسعار ذ في السوق الدولية» للعديد من الأسباب» متها : 2 

١‏ هيكل السوق: 7 عدد البائعين والمشترين ووجود ظاهرة الاحتكار أو المنافسة؛ 

؟ - التكاليف المحلية المتمئلة في تكاليف النقل والتخزين والتوزيع؛ 

السياسات الحكوميةء» وخصوصاً تلك المتعلقة بالضرائب أو الدعم أو فرض 
قيود على الاستيراد. ونظرأ إلى أن بيع المشتقات النفطية وتسعيرها في جميع الدول العربية 
هو بيد السلطات الحكومية وليس القطاع الخاصء فإن العامل الأول غير ذي أهمية في 
الوطن العربي. كما إن تكاليف التخزين والنقل المحلي هي أيضاً صغيرة جداً مقارنة 
بالسعر. ولذا فإن التركيز هنا سيتم على العامل الثالث؛ أي الدعم أو الضرائبي2"©. 


31. حول تعريفه الدعم انظر : «رجوعاظ زه )5م جأعا8 ع1 مصاظ 16 بإع«ه4ة ,مده ا‎ )١©( 
,عاتاناكهآ وعدسدامسع1 ه77 :.2) .نآ بمماجهسنطعه/؟) وعافتوطيدى‎ 1987( 

وحول أسباب الدعم في الدول العربيةء انظر: ههة كلهم1 نهمواظ زوعمظ عناع سو ,تعدامت 
- 27 لمم «رللءهالا طادئة عط +ه) قدهتامع نامسا 

)١4(‏ في دراسة عن أسعار المشتقات النفطية في دول أمريكا اللاتينية» وجد ستيرنر أن تكاليف 
التخزين والنقل المحلي صغيرة جداً. انظر : أن معناناه عط1 تمع فعسم صنامة معز كاعد لم2 011» ,تعموعن53 .1" 
7 مع ,(1989 لنوجف) 2 .مد ,10 ام بأمصممل روعدظط «وسمعوط وعم[ 


١6 


وهناك طرق عديدة لقياس مقدار الدعم» واختيار أي منها يعتمد على الغرض من 
القياس والاحصاءات والمعلومات المتوافرة . وستشير باختصار إلى هذه المعايير . 


١‏ -المعيار الأول: قياس الفرق بين أسعار المشتقات وسعر النفط الخام 


إن مجموع العائد من بيع المشتقات المتحصلة من تكرير برميل نفط يطلق عليه إجمالي 
قيمة الناتئج (7011” أعنال20م 5ؤ5ممع)؛ ويرمز اليه في الأدبيات النفطية ب (/621). 
والفرضية الرئيسية فى هذا المعيار هى أن التكلفة الأساسية فى عملية التكرير هى تكلفة 
النفط الخام. وقي سوق الناقسة الكاملة» قإن العائد الحدي من عملية التكرير يتبغي أن 
يساوي التكلفة الحدية أو تكلفة تكرير اليرميل الحدي. وأي انحراف بين إجمالي قيمة 
الناتج وبين سعر النقط الخام ينبغي أن يمثل مقدار الدعم المقدم. والمشكلة الأساسية في 
تطبيق هذا المعيار هي عدم وجود تقدير لقيمة هذا النائج للدول العربية وعدم وجود 
احصاءات دقيقة تساعد على تقديرها"" . 


؟ - المعيار الثاني: احتساب العائد 


إن احتساب العائد هو الذي كان بالامكان الحصول عليه لو سمح لأسعار المشتقات 
التفطية بأن ترتفع بالمقدار نفسه الذي ازدادت به أسعار السلع الأخرى» أي معدلات 
التضحم . وهذا المعيار غير منضيط تماماء وذلك للتباين الكبير في معدلاات التضخم بين 
الدولء ولأن هذا العامل لا يعتبر محدداً مهماً لسلوك الأسعار في السوق الدولية. 


د المعيار الثالث : مقارنة الأسعار بين الدول العربية والأسعار السائدة 
فى الدول الصناعية 


إن الاعتراض الأساسي الوارد على هذا المعيار هو أن الأسعار في الدول الصناعية 
تخضع لتأثير الحكومات في تلك الدول». من خلال الضرائب أو القيود على الواردات» أو 
من خلال التحكم في الأسعان: ولذا فإن الأسعار في هذه الدول تعكس سياسات 
الحكومات» ولا تعكس أسعار السوق» كما تفترضها النظرية الاقتصادية3, 


() يوجد تقدير لإجالي قيمة النائج (/021)) لعدد من التفوط العربية. لكن استخدام المصافي في 

أوروبا الغربية» واختلاف طبيعة مصافي التكرير وخصائصهاء يؤثر في هيكل التكاليف. انظر: 
#صنعاده إل" ,كععاءط عفيم0) غود فهنبه وععاعظ اعبوعط أووك نع ع همعط ورتطكمهاتماعظ عد زه برفة5 4 ,رحمعحظ .1 
.(1984 ,ق016ناا5 تنعت 101 عأنااتاكه[ 2071010 :0:101:0)) 5 1/1ط/انا عوط 


1. انظر فى هذا المجال : دمعمم!1# :011 مععرعاط دا «رعناوط واطعاجط مان كع ا#أوظياك ,للملدمظ‎ )١( 
تعلدعن) ععضقلاظ :عع طمعتدت11) 2 .مد جعووط عستاءه 0" ,برتصمدمعظط عتنععو8 عط نا وبععوم1 هاج‎ 10: 
.م ,(1988 ,عاتهلا بوعلة أن بوانسي انه 10 برا ,كعنمرا5 عمعطمونست81 مرعاعئ بلا‎ ! 
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؟ ‏ المعيار الرابيع: قياس الفرق بين الأسعار المحلية للمشتقات النفطية 
والأسعار السائدة في السوق الحرة الدولية ()ع31271 06م5) 


إن جميع المشتقات النفطية المعتبرة هناء لها أسعار محددة في السوق الدولية. وهذه 
الأسعار تصلح كمؤشر للدلالة على جميع العائدات التي من الممكن أن تحصل عليها أية 
دولة إذا ما قامت ببيع منتجاتها النفطية وفق هذه الأسعار. وهنا تعامل الأسعار الدولية 
شتقات على أنها مثل تكلفة الفرصة البديلة (050© إأتهد:مممه)ء ذلك لأنها تعكس 
مستويات الأسعار في غياب تشوّهات السوق. والفرق بين العوائد التي يتم الحصول 
عليها من بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية والعوائد التي كان بالامكان الحصول 
عليها لو تم بيع هذه المشتقات في السوق الدولية» يسمى بتكلفة الفرصة البديلة من 
سياسات الدعم. وهذا المعيار هو أفضل المعايير المتوافرة» وهو فضلاً عن سهولته النسبية 
يمتاز يتوافر المعلومات اللازمة لحسابه. 


ولإجراء مقارنة بين الأسعار المحلية في الدول العربية ومثيلاتها في السوق الدولية» 
فقد تم اختيار المشتقات النفطية الثلاثة ذاتها: البنزين والكيروسين وزيت الوقودء خلال 
الفترة ( .)١1941 - 191٠0‏ والجداول أرقام )٠١  5(‏ و(” - )١١‏ و( )١5-‏ تحتوي على 
الاحصاءات التي تصور نسبة الأسعار المحلية للمشتقات النفطية إلى أسعارها في أحد أهم 
الأسواق العالمية الحرة وأقدمها؛ سوق روتردام (80]10320). والمعنى المباشر لهذه 
الأرقام هو أنه في حالة تساوي الأسعار المحلية مع الأسعار العالميةء فإن قيمة هذه النسبة 
(2110) ينيغي أن تكون الواحد. وإذا كانت قيمة هذا المعدل أقل من الواحدء قهذا يعني 
أن الأسعار المحلية أقل من الأسعار السائدة في السوق الدولية» والعكس صحيح. وقبل 
الولوج في عملية المقارنة تجب الاشارة إلى أحد الفروق بين المجموعتين من الأسعار. 
المحلية والدولية» ألا وهو تكاليف الشحن. فالأسعار الدولية تضم تكاليف الشحن 
للمشتقات المكررة أو النفط الخام من مراكز التصدير إلى روتردام. والتكاليف مختلف في 
حالة التفط الخام عنها للمشتقات. وهي أعلى للمجموعة الثانية منها للأولى» وذلك 
للمواصفات الخاصة التى يتطليها نقل بعض المشتقات الخفيفة والمتوسطة. ولا توجد 
احصاءات دقيقة عن تكاليف الشحن بين الدول العربية جميعها ومركز روتردام. 
والاحصاءات المتوافرة تشير إلى أن هذه التكلفة صغيرة جداً وتتراوح بين ؟ وه بالمئة من 
قيمة اجمالي الناتج  )6839/(‏ وفي الأحيان التي انخفضت فيها أسعار التفط بدرجة كبيرة» 
مثل عام 37 فإن تكلفة الشحن بلغت نحو 6,ل بالمئة. وفي حالة بعض الدول 
العربية القريبة من أوروباء مثل دول المغرب العربي ومصر وسورياء فإنه من المعتقد أن 
هذه التكاليف ستكون أقل» ولذا تم إلقاء هذه التكاليف وإجراء مقارنة بين المجموعتين 
من الأشعار المحلية والدولية» مباشرع"23. 


(11) حول متاقشة تكاليف الشحن وتسبتها إلى تكلفة النقط الخامء انظطر: ومعدعط2ط .1 مع180 ب 


١م‎ 


والجداول المذكورة تحوي على جملة من الشواهد المهمة التي بالإمكان تلخيصها بما 
يل : 

١‏ -ان أسعار جميع المشتقات التفطية في جميع الدول العربية قبل عام 19177 كانت 
أعل من مثيلاتها في السوق الدولية. وهذا يرجع إلى السعر الاحتكاري 019م080ه) 
(55406 الذي كانت تفرضه الشركات النفطية الكبرى التي كانت تتحكم في صناعة النفط 
في الوطن العربي قبل ذلك التاريخ. لقد كانت الأسعار المحلية للمكررات النفطية خلال 
تلك الفترة تبنى على معادلة تسعير معقدة تنتهجها تلك الشركات. يضاف إلى ذلك عدم 
وجود مصافي التكرير في العديد من الدول العربية» ولذا فإن هذه المقطرات كانت 
تستورد من الخارج . 


١0.5.‏ :0.)0] بسماأهصنطعة/7) دععلرظ اعطوج2 «موأاوءاوط لأمعدمةامجعاهط هننه كامصدمت معط ,[له اء] 
:011 عانا!07جركةنت17 إه كعفنيوانمع 116 ,لعقططنط] .854 لمة ,91 - 86 .مم ,(1980 ,لإهععمظ 4ه امعتصاعمويء12 
.(1967 ,خآ كد50 مطة منمهاعةا/آ تدم لهم آ) عمرمسضة جنط !!!| مانت عمرمصاط 10 
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الجدول رقم 2-00 01 
نسية الأسعار المحلية لليتزين 
في الدول العربية الى السعر العالمي 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب. الأسعار المحلية تم الحصول عليها من الأمانة العامة للنظمة 
أوابك؛ وقد تم تحويلها إلى الدولار باستخدام أسعار صرف السوق. أما السعر العالمي» سعر السوق الحرة 
في روتردام (متهلمع80)1 )2 كعموم أوم5)ء فقد ثم الحصول عليه من كل من: 
116 نمه ,نم5 :1 .اوه ,(1989 ,عممعك5 فعنامجة امكل تدمقدمة) ددنائقت “5 رامل «مسممظظ [ذ0 


أكم 1511001 :دنومء11ة) وععزعط اعببيوعط فده [أ0 عفميدت أمعدمناه :1 ,(081115) س5 عنتدسمدمعظ أكدظط 
.(1993 ,كمهتأمءتلطوسظ عتصمه سشسمعظ لسة تسسعامئءط 


/ا16 


الجدول رقم (*- )١١‏ 
نسبة الأسعار المحلية للكيروسين 
في الدول العربية إلى السعر العالمي 
نكا ذا نه لفك شه مدا ائنكا افا انا اها لمن لحا امم 


اليكل 16 


1 
لفل 


بده 
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الجدول رقم 50 - ؟١)‏ 
نسبة الأسعار المحلية ليت الوقود 
في الدول العربية إلى السعر العالمي 


المصادر : المصادر نفسها. 

؟ ‏ ان هناك تفريقاً واضحاً في الدول العربية بين أسعار البنزين من جهة وأسعار 
المشتقات النفطية من جهة ثانية» على الرغم من أن تكلفة هذه المتتجات في السوق الدولية 
تكاد تكون متقاربة. فأسعار البنزين في معظم الدول العربية» باستثناء العربية السعودية 
والكويت وقطرء قد فاقت مثيلاتها في السوق الحرة في روتردام. ومقدار هذه الزيادة 
يتراوح في الدول العربية بين سنتات معدودة» كما هو الحال في البحرين ومصر وليبيا 
والعراق» وبين أضعاف السعرء كما هو الحال في الجزائر وسوريا وتونس. وبالمقايل» 
فإن أسعار الكيروسين في جميع الدول العربية» باستثناء الإمارات العربية المتحدة وعمان 
وسورياء هى أقل بكثير من مستوياتها السائدة في السوق الدولية. وفي الحقيقة» فإن 
أسعار الكيروسين في بعض الدول العربية لا تشكل سوى ربع الأسعار العالمية أو نصفهاء 
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مثل العربية السعودية ومصر والعراق والجزائر. 

والحكم ذاته ينطيق على أسعار زيت الوقودء وبالذات في الفترة التي سبقت عام 
0:. والسيب الكامن وراء هذه السياسات هو أن البنزين تستخدمه الطبقات الغنية 
والمتوسطةء بينما المستخدم الرئيسي للكيروسين هو المناطق الريقية لأغراض الطبخ 
والتدفئةء أما الديزل أو زيت الوقودء فيُستخدم في المواصلات العامة والقطاع الصناعي. 
ونتيجة لهذه السياسات» فإن معدلات ثمو استهلاك الديزل وزيت الوقود. والكيروسين 
في بعض الدول العربية ذات القطاع الريفي الواسع. كانت تفوق معدلات نمو البنزين 
بمقدار كبير. 

إن ارتفاع المشتقات النفطية الذي حدث في معظم الدول العربية عامي ١917/7‏ 
و1919 لم يُنقل إلى المستهلك النهائي بشكل مباشر. وهذا ينطبق على أسعار البنزين في 
بعض الدول العربية» كما ينطيق على جميع المشتقات النفطية الأخرى. والتصحيحات 
السعرية في أسعار هذه المشتقات بدأت منذ عام 2»1485 وتزامنت مع الانخفاض الكبير 
في العائدات النفطية لهذه الدولء إلا أن صفة عدم المرونة في الأسعار كان لها جانب 
سلبي أيضآء فانخفاض أسعار النفط منذ عام 1987 لم يعكس نفسه في السوق المحلية 
للدول العربية. والنتيجة هي أن أسعار الينزين» مثلا» في جميع الدول العربية» باستثناء 
العربية السعودية وقطر» 5 تفوق معدلاتها السائدة في السوق الخرة العالمية. وتكلفة 
البنزين للمستهلك العربي غدت أعلى من مثيلاتها في سوق روتردام بنسبة تتراوح بين 6٠‏ 
و١60١‏ بالمئة. 

وكخطوة لاحقة» فقد تمت محاولة تقدير الدعم المقدم إلى هذه المشتقات الثلاثة في 
الدول العربية محل الدراسة. وهذا التقدير اعتمد على المعادلة التالية: 

0غ م "م د 5 

حيث أن : 
5 1 مقدار الدعم المقدم . 
بيد ١‏ - السعر العالمي للمتج التفطي . 
*5 > السعر المحلي للمتتج النفطي . 
© - الكمية المستهلكة من هذا المنتج خلال العام. 

وقد أدرجت نتائج هذا الحساب في الجداول أرقام م )و7 -1١)و2”‏ ل 
6). وتنبغي ملاحظة أن عملية التقدير هذه لم تأخذ في الاعتبار عاملين مهمين: الأول. 
هو أن هذا الدعم المقدر يقتصر فقط على المنتجات الثلاثة المذكورة ولا يشمل المشتقات 
الأخرىء وكذلك لا يشمل مصادر الطاقة المختلفة» مثل الكهرباء والفحم والغاز. وتقل 
أسعار الكهرباء في جميع الدول العربية عن تكلفة الانتاج» كما ان هذا القطاع يعتبر 
مستهلكا رئيسياً للطاقة» وبالذات الغاز والمشتقات النفطية الثقيلة. وعلى سييل الال ند فإن 
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الجداول الثلاثة تظهر أن الدعم المقدم إلى هذه المشتقات النفطية في مصر عام ١180‏ يبلغ 
٠‏ مليون دولار» بينما إجمالي دعم الطاقة يكلف اليزانية المصرية ما يقارب 5 مليارات 
دولار في ذلك العاه!8" , 


الثاني» هو أنه لم تر محاولة تقدير آثار التقلبات في أسعار الصرف على هذا الدعم. 
وبما أن تصدير المشتقات النفطية واستيرادها فى الدول العربية يتمان من خلال الحكومة 
أو مؤسسات القطاع العام» فإن عمليات الاستيراد بالذات» حتى في الدول العربية المنتتجة 
للنفطء والتي ليس لديبا مصافي تكريرء أو ان مصافيها لا تنتج سوى أنواع معينة من 
المقطراتء تتم باستخدام الأسعار الرسمية وليس السوقية للدولار. ونتيجة لذلك» يتم 
التقليل من القيمة الحقيقية للواردات (4655]860هن). وذلك من خلال دعم أسعار 
الصرف. ومقدار الدعم في هذه الحالة لا يشتمل على الجانب (المالي» فقط المتمثل في 
الفرق بين الأسعار المحلية والدوليةء وإنما يتضمن أيضاً التكلفة الاقتصادية الحقيقية المامثلة 
في دعم أسعار الصرف. 

الملاحظة الأولى» التي بالامكان استخلاصها 0 الجداول المذكورةء هي أن هذه 
التقديرات تُظهر بوضوح خطأ الزعم القائل بأن جميع أنواع الطاقة في الدول العربية يتلقى 
دعماً حكومياً. وكما يتضح من الجدول ركم -١)ء‏ فإن استهلاك البنزين في معظم 
الدول العربية يخضع لضرائس» ومبيعاته تولد فائضاً للميزانية الحكومية. وهذا ينطبق على 
جميع الدول العربية باستثناء العربية السعودية؛ خلال الفترة كلها ما عدا عامي ١9417‏ 
و1944١ء.‏ وبعض الدول الخليجية الأخرى في الفترة التي تسبق عام 1985 


الملاحظة الثانية» هي ظاهرة الدعم المتبادل للمشتقات النفطية (5110510365 - 62033 ) . 
وقد يوجد الدعم المتبادل» بين أنواع الوقود أو الطبقات الاجتماعية المستخدمة للطاقة أو 
بين المناطق الجخغرافية» لأغراض سياسات الاحلال بين مصادر الطاقة» أو لإعادة توزيع 
الدخل في المجتمع . ومن الممكن أن تموّل العائدات من البنزين ذي الأسعار العالية الدعمَ 
المقدم إلى الكيروسين» كما ان استخدام الكهرباء من قبل القطاع الصناعي قد يموّل جانباً 
من استهلاك القطاع المنزلي. وقد تلجأ الحكومة إلى فرض أسعار مختلفة للطاقة بين المناطق 
الحضرية والريفية» بحيث ان المجموعة الأولى تقوم بدعم استهلاك المجموعة الثانية. 


ويعامل البنزين في معظم الدول العربية على أنه سلعة (كمالية» أو ترفيه» كما إن 
الطلب عليه يتصف بعدم المرونة » ولذا فهو مخضع لمعدلات ضرائب عالية . وبالمقابل » قإن 


)١8(‏ اظهرت الدراسات أن دعم الطاقة في مصر عام 1986 يعادل ضعف قيمة صادراتها من الطاقة 

ويشكل نحو ١7‏ بالمئة من قيمة الناتج المحلٍ الاحمالي و68 بالئة من اجمالي قيمة الصادرات . انظر: 
0 مأعنطهآ ملإلوصن5 220 ,35 بر بوعلتعطندى برو عل زه كاده ب(جة4ط 116 17رصاظ 16 برعوملة ,وسحمنا 
ننه برعععاظ زه لم«صاهة. «صاوووظ جز ععناه2 لمة كعدكة1 عمعورط ورعم8 1ه كأععوقة صمتماهت 
.224 .بم ,(1983 عمضج5) 2 .مم ,13 آأه؟ ,نع موماءعوء 2 
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الكيروسين وزيت الوقود يحظيان بالدعم ‏ ني معظم الدول العربية» وخصوصاً تلك التي 
لديها قطاع ريفي» إلا أن للدعم التباهلٍ آثاراً جانبية قد تكون خطيرة . فهو غالباً ما يقود 
إلى بروز الاحلال بين أنواع الوقود بشكل غير كفء من الناحية الاقتصادية» وخصوصاً 
في قطاعي المواصلات والصنا 3 وكذلكء. فإن من آثار الدعم التبادلٍ هو وجود 
السوق السوداء الناجمة عن عمليات الغش (20111165214082). وهذه تتم من خلال عملية 
خلط المنتجات النقطية أو مزجهاء الذي يكون بين كمية قليلة من السلعة ذات الأسعار 
الغالية» مثل البنزين مثلاً» وكميات كبيرة من المنتجات الرخيصة نسبياً. كما قد يؤدي 
الدعم المتبادل إلى تبريب المشتقات ار خيصة نسبياً إلى خارج الدولة وبيعها بأسعار أعلى في 
السوق السوداء في الدول المجاورة””" . 


الملاحظة الثالئة. هي أن الاحصاءات التي تحويها الجداول الثلاثة لا تسمح 
باستخلاص نتائج يشأن أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من الدعم الحكومي لمصادر 
الطاقة. 0 قد تدعم نتيجة عامة» مثل القول بأن قطاع المواصلات» خصوصاً 
المواصلات الخاصةء كان أقل القطاعات نصيباً من حيث الدعم. لكن هذه النتيجة تخضع 
لبعض القيود. فعلى الرغم من اعتماد وسائل المواصلات الخاصة في الدول العربية على 
البنزين» إلا أن وسائل المواصلات العامة» مثل الباصات» وكذلك مركبات الشحن تعتمد 
بشكل شبه كامل على الديزل. وأسعار الديزل تتلقى دعماً حكومياً في معظم الدول 
العربية. والمستهلك الرئيسي للكيروسين هو القطاع المنزلي» ولذا فإن هذا القطاع يعتبر 
أحد المستفيدين الرئيسيين من سياسات الدعم. ويستخدم زيت الوقود في القطاع 
الصناعي» وكذلك في توليد الكهرياء. ومن المرجح أن يستفيد القطاع الصناعي هو الآخر 
من سياسات الذدعم . 

الملاحظة الرابعة» هي أنه قد تقود الفقرة السابقة إلى الاعتقاد بأن المستفيد الرئيسي 
من سياسات دعم الطافة في الدول العربية هي الطبقات الفقيرة» وأن الطبقات الغنية 
والمتوسطة تتحمل بعض تكاليف هذا الدعم» إلا أنه في ظل غيابٍ الدراسات القائمة على 
مسوحات الدخل والانفاق للأسرء فليس ممكتاً تأكيد هذه الفرضية. وعلى العكس من 
ذلك. يشير كوزمو (1205520 .84)» في دراسته عن دعم الطاقة في الدول النامية» إلى أنه 
يما أن معظم الطبقة الفقيرة يعيش في الريف ويستخدم مصادر الطاقة التقليدية» فالمستفيد 
الأساسي من الدعم هو الفئات التي تعيش في المناطق الحضريةء وكذلك القطاع 


34. عم] بوانم مم0 تتعصاهده0) عستمماءع12 مز معتلتوطه5 وومعص8 لمع مع صستتدم» ,مدسومع1‎ )١94( 

.5 .ص7 ,(1989 عتقتال) 3 .مت ,17 .1إ0/ا ,مقاوط بروععاظ «رعسوما ]1 

)٠١(‏ على الرغم من وجود هذه الظواهر في عدد من الدول العربية» إلا أنه لا توجد حولها 
دراسات موثقة» وهناك بعض الدراسات حول هذه الظواهر في بعض الدول النامية الأخرى. انظر على 
سبييل المثال: ,مصامع1 )ع0 «رهنععع 111 هذ كسعاامءط لمة لإعناه2 عصةهظ8 رويعمظل» رعوعءوعلم .م .5 
269 - 268 .جص ,(1991 تتتستانق) 3 .20 ,15 .آم 


تددن 


الصناعي» الذي تملكه الطبقات الغنية» والذي يستخدم الطاقة بكثافة. ويشير كذلك إلى 
أن تقديرات البنك الدولي تظهر أنه على الرغم من أن القطاع المنزلي يستهلك ما يقارب من 
5 بالمثة من جملة الطاقة في الدول النامية» إلا أنه يستهلك ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمئة فقط من 
مصادر الطاقة التجارية. ولذاء فإن المستفيد الأساسي من الدعم هو القطاع الصناعي”'". 


ويذهب برانون» في دراسته عن الولايات المتحدة» إلى أن السياسات التي تتضمن 
ضرائب على استهلاك الطاقة» أو رفع أسعار الطاقة» تتميز عموماً بأن لها آثاراً تراجعية 
(0)2622655196 أي انها تستهلك حصة أكبر من دخل الطبقات الفقيرة مقارنة بما تستهلكه 
من دخل الطبقات الغنية. وهذا صحيح حتى في أكثر الدول تقدمآء مثل الولايات 
المتحدة الامر يكية . فالدر اسات المسحية وجدت أن العائلات التي لديها دخل يقل عن 
, دولار سنوياً تستحوذ على ؟,؟ بالمئة فقط من الدخل القومىء» لكنها تستهلك نحو 
ه بالمثة من إجماللي الطاقة52" . , 


)1 .6 - 35 .جم بوعتفأعطلك برج عم زه عادمن ع2 ع:11 7ب 0 برعنده14 ,مصدومع]ا 
وتذهب دراستان تطبيقيتان على اندونيسياء إلى أن سياسات دعم الكيروسين لم تحقق أهدانهاء وأن 
المستفيد الرئيسي من هذا الدعم هو الطبقات الغنية والمتوسطة في المتاطق الحضرية» كما انها لم تحقى أهداقها 
في تقليل ازالة الغايبات و قلع الاشجار. انظر: 826587 لمعه كع ناتاه متعاكظ ,لاانناوتل» ,لظ 84 .30 
ب(1985) 19 -1؟ ,عتدممدمعءط اتعممماء ه122 [ه أم صمل «بلتععدمله[ دأ عمعدووعع1 كه عمهن) ع1 :وعتلتقطم5 
عأتجمدمعظا بمادعدم مار زه اع اآلةى جر واتدو18 لصة دمتاماى ومء12 ,لالتقطي5 عملوط 011 عطل» مالعالا .11 لسة 
.(1980 ععطصعته88) 3 .0ه ,16 .اهلا ,دعفياة 

(9؟) بعزاوط رو«عظط عا وا ا«موعظ 4 كعافتوطنة5 هه دعنه1 و22اظ ردمسصدرظ مممدل8 لجدء 

4 .م ,(1974 ,لإمقحرسده©) ومتطعتاطتط ممع ستللد8 :.عمة اا ,عع لتختطاسهت) ددم 1م مم1 جه" عرلا زه اعمزه :1 


دونلا 


الجدول رقم (5- )1١‏ 
مقدار الدعم المقدم إلى الينزين في الدول العربية 
(مليون دولار) 
إن _[قم:|لامدت ]كيت ] شل |جمين] قر | سر | نمق | سد | 200] نا | عض | 


ملاحظات: الدعم: هو الفرق بين السعر العالمي والسعر المحلي للبنزين مضروياً في الكمية المستهلكة 


الأرقام بين قوسين تعني الدعم السالب أو مقدار الضرائب المفروضة على أسعار البنزين. 
المصادر: الجدول من احتساب الكاتب . الأسعار تم احتسابها من المصادر المذكورة في حاشية الجدول 
رقم (1 - 42٠١‏ والكميات المستهلكة تم احتسابها من: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء تقرير 
الأمين العام السنوي» أعداد غتلفة. و فاه معنامائملى معط ,(لهتلة) رممعوى روعمظ لمدمتاهمعاما 
.(1993 ,[إطتلا] تعفيوه) 1991 - 1990 ,تمتك هده 08 - سولة [ وععسصماو 


ل 


الجدول رقم (* - )١4‏ 
مقدار الدعم المقدم إلى الكيروسين في الدول العربية 
(مليون دولار) 
خكا كا هك نت حمر تت احير اه اضذ احكا اخ فك انك 


تلدل 


الحدول رقم ١6-5‏ 
مقدار الدعم المقدم إلى زيت الوقود في الدول العربية 
(مليون دولار) 


خا فت ناك حا ال ات ال كك نذن اذا اننا الكل اننا 
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الفصل الرابع 
الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي 


مقدمة 
القطاع الصناعي هو أحد القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة. والطاقة المستخدمة 
في هذا القطاع تكون على أنواع» منها: 
الاستخدام المباشر من قبل المعدات الرئيسية. 


١‏ محتوى الآلات من الطاقة» حيث إن مدخلات الطاقة ترتبط عكسياً بحجم 


* - المتطلبات غير المباشرة واللازمة لإتمام العملية الصناعية» مثل الاضاءة» 
والتهوية» والتبريد أو التدفئة. 


5 الطاقة اللازمة لتقل المواد الخام أو السلع المصنعة. ووفق التصنيف الدولي» فإن 
المكونات الثلاثة الأول فقط تدخل ضمن القطاع الصناعي في الطلب على الطاقة» بينما 
يصنف الأخير ضمن قطاع النقل . 


والقطاع الصناعي هنا يعرف بمعناه الضيق. الذي يشتمل بشكل محدد على 
الصناعات التحويلية» ولذلك فإن مجالين من مجالات النشاط الصناعي يُستبعدان عادة من 
هذا التصنيف: الأول. هو قطاع تحويل الطاقة (02]ع56 همتأهصمه)]وصمء))2 الذي يحري 
أنشطة توليد الكهرباء وصناعات تكرير النقفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي. والثاني» هو 
الأنشطة الاستخراجية وقطاع المواد الأولية. والصعوبة الأساسية التي تواجه الباحث في 
تحديد استخدام القطاع الصناعي من الطاقة» هي أن حجم الاستخدام غير معروف على 
وجه الدقة. وهناك مشاكل عديدة تتعلق بالتعريفات» وكذلك بدقة المعلومات المقدمة من 
الوحدات المكونة لهذا القطاع» والتي تحتوي على أنواع عديدة من المصانع. يضاف إلى 
ذلك في حالة الدول العربية» عدم دقة المعلومات والاحصاءات الخاصة باستخدام الطاقة 
في الصناعات الريفية » وكذلك الصناعات التقليدية . . وبعض وحدات القطاع الصتاعي»ء 
وخصوصاً في المناطق الريفية» لا يزال يستخدم مصادر الطاقة التقليدية غير التجارية. 


اكجل 


وفي بعض الدول الثامية» تتراوح هذه النسية بين ٠١  ةئملاب ٠١‏ بالمئة من إجمالي استهلاك 
القطاع الصتاعي من الطاقة. وفي بعض الدول لا يقتصر استخدام هذه المصادر على 
المناطق الريفية» بل إنها تُستخدم أيضاً في المدن في أنشطة مثل الصناعات الغذائية 
وصتاعات الطابوق والسيراميك والحقيق. 


وسيكم التركيز هدا على الصناعات التحويلية» وستجريق مناقشة استهلاك الطاقة 
لأغراض توليد أشكال أخرى من الطاقة ؟ الكهرباء أو صتاعة التكرير» فى قصول تالية . 
كما سيتم الاقتصار على مصادر الطاقة التجارية» وذلك لتوافر الاحصاءات حولهاء 
ولسهولة عقد المقارنات الاقليمية والدولية. 


أولا: مؤشرات حول الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي العربي 

على الرغم من أن جذور الحركة الصناعية في بعض الدول العربية تمتد قديماً إلى 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ وأبرزها حركة التصنيع التي قام بها محمد 
علي في مصرء إلا أن الصناعات التحويلية» وخصوصاً الثقيلة منهاء بدأت في 
الخمسينيات. وتطور هذا القطاع شهد قفزة كبيرة في السبعينيات في معظم الأقطار العربية 
مع ازدياد أحمية النفط وارتفاع عائداته وتوافر ر رأس المال اللازم لعملية الاستثمار. وتميزت 
فترة السبعينيات والثمانينيات» فضلا عن تدعيم الصناعات القديمة» بإنشاء العديد من 
الصناعات الحديئة القائمة على التقانة المتقدمة. وقد ساعد توافر مصادر الطاقة الرخيصة 
نسبياً على التوجه نحو الصناعات كثيفة رأس المال والطاقة. 

وتتباين الدول العربية تبايئاً كبيراً من حيث أهمية القطاع الصناعي في توليد الناتج 
المحلي الاجمالي» وفي مكونات هذا القطاعء وفي ترابطه مع الأجزاء الأخرى من الاقتصاد 
القومى. ومن الممكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الدول العربية فى هذا المجال: 
المجموعة الأولى» هي تلك التي شهدت بدايات الحركة التصنيعية في مراحل متقدمة» 
وأصبح هذا القطاع يحتل أ*مية كبيرة في الاقتصاد الوطني لهذه الدول. وتشمل هذه 
المجموعة كلاً من مصر وسوريا والعراق والجزائر وتونس والمغرب ولبنان. المجموعة 
الثانية» هي التي ارتبط ظهور القطاع الصناعي فيها بازدياد أهمية النفط وارتفاع عائداته 
بدءاً من عام 1977. وتشمل هذه المجموعة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والكويت وقطر وعُمان والبحرين وليبيا. وتميزت الصناعات في هذه الأقطار بارتياطها 


14. عبطا جو عاععويوجط «دعا«ااسه©) عالارواءع د27 عغ[ا الة فائهة227 نرج 2216 ركعصتوظ .2 لصة مقعص1آ‎ )١( 

متممظ 702141 :.© .10 ,رنماعستطمة!؟) 23 .مد ررعمد8 عسنعلره/17 '(انلسددمن) كماد لدسة8ظ 0لمه ١/7‏ ,عمويا_ 

.9 - 18 .مم ,(1990 

وانظر ايضاً: عصام الزعيمء «الطاقة والصناعة (مع اشارة خاصة للأقطار العربية)» ورقة قدّمت إلى: وقانع 

مؤثمر الطاقة العربي الثانٍء الدوحةء قطرء 5 - ١١‏ آذار/ مارس ١19487‏ ” ج (الكويت: منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول» .)١587'‏ ج 25. ص 88" وما يعدها. 


من 


بقطاع الطاقة؛ الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات» أو صناعات التشييد واليناء التي 
جاءت لتلبية احتياجات النهضة العمرانية التي ارتبطت بارتفاع الدخل الفردي والطلب على 
المساكن الفاخرة. المجحموعة الثالثة» هي التي لدمها قطاع صناعي صغير ومحدود وغير 
مترابط بدرجة كافية مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتشمل هذه المجموعة 
السودان واليمن والصومالء. وهذه الدول تعاني نقص رأس امال والعمالة المدربة في 
الوقت ذاته» ومعظم الصتاعات القائمة فيها تتركز في الريفء وهي مخصصة لتلبية 
احتياجات الطلب الداخلي؛ مع وجود بعض الصناعات الحديثة”" . 

ومن الممكن تصنيف الصناعات التحويلية بأشكال مختلفة» بحسب طبيعة الدراسة 
والغرض النشود منها. والاتجاه السائد في الدراسات الاقتصادية هو اتباع التصنيف الذي 
تعتمده الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة. مثل منظمة الأمم المتحدة للتئمية الصناعية 
(اليونيدو). ووفق هذا التصنيف تقسم الصناعات التحويلية إلى تسعة أنشطة)» هي: 

١‏ صناعة المواد الغذائية والمشرويات والتبغ. 

"١‏ صناعة المنسوجات والملايس الجاهزة والجلود. 

صناعة الخشب والأثاث. 

؛ ‏ صناعة الورق والطباعة والنشر. 

ه ‏ الصتاعات الكيماوية. 

1 صناعة المواد المعدنية اللافلزية» باستثناء النقط والفحم. 

/ا - صناعة المعادن الأساسية مثل الحديد والصلب. 

صناعة انتاج الآلات والمكائن. 

9 صناعات أخرىء وهي تضم الصناعات التي لا يمكن إدراجها في أي من 
التقسيمات. مثل صناعة المجوهرات والآلات الموسيقية والأدوات الرياضية. 

ولا يتوافر في الاحصاءات الوطنية أو الدولية تفصيل حول استهلاك هذه الفروع 
المختلفة من 00 المجاعي للطاقة في الوك العربية . الكن توجد يعلويات بحي 


(7) حول الصناعة في الأقطار العربية» انظر: يوسف حلباويء الصناعة والتكامل الاقتصادي العربي 
(دمشقى: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 19489): ص ١7‏ وما يعدهاء وإيراهيم سعد الدين 
[وآخرون]ء التنمية العربية» مشروع استشراف مستقيل الوطن 0 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العرية. .)١9488‏ ص .١1١7-515١١‏ 


تفن 


الفروع الأساسية من القطاع الصناعي”". ويلاحظ عموماً أن هناك اختلافاً كبيراً في 
ريه كثلئة الطاقة في كل نرع عن ارو الضناعة . وفي معظم الأقطارء هناك عدد من 
الصناعات التي تعتبر المستهلك الرئيسي للطاقة ضمن هذا القطاع. وعادة ما تستحوذ 
مين أ سيك دون عله الشجافاتت عل ٠‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة من الطاقة المستهلكة فى 
القطاع الصناعي» وهذه هي الصناعات كثيفة الطاقة. وفي هذه الصناعات» تشكل 
تكاليف الطاقة حصة كبيرة من جملة تكاليف الانتاج (تقدر بين ١5‏ بالمئة و50 بالمثة)؛ وفي 
يعض الأحيان نصيياً أكبر من هذه النسب. وهذه الصناعات تشمل صناعات الحديد 
والصلب والاسمنت والورق والصناعات الكيماوية والأسمدة والألمنيوم. وهذا التغير فى 
تكاليف الطاقة له اثار مهمة في تكاليف الانتاج عموماً. وفي معدلات الربحية. وتدل 
تجارب الماضي القريب على أن تكاليف تقليل آثار التقلبات في أسعار الطاقة هي مرتفعة 
أيضاًء وخصوصاً إذا تطلب الأمر تغييرات جوهرية في طبيعة التقانة القائمة©©. . 


ويسبب غياب المعلومات التفصيلية» تم اللجوء إلى احتساب بعض المؤشرات العامة 
التي تساعد في إلقاء الضوء على هيكل هذا القطاع وأنماط استهلاكه من الطاقة. ومن 
الممكن ارجاع استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي إلى ثلاثة عوامل هي: حجم الانتاج» 5 
وكثافة الطاقة» والتغيرات الهيكلية في القطاع. وتأثير العوامل الأخرى؛ مثل الأسعار 
النسبية للطاقة وترشيد الطاقة والاستثمار الهادف إلى المحافظة على الطاقة» من الممكن 
ارجاعها إلى عامل كثافة الطاقة. وقد اعثّمدت صياغات ونماذج رياضية عدة لإبراز هذه 
العرامل» من أهمها الصياغة التي قدمها سيهارك باركء وهي كالتالي: 

م6 منة :3 و2 جح م6 منة 8 و2 - 8 لحل 

حيث إن : 

18 : الاستهلاك الكل من الطاقة في القطاع الصناعي 

0: سنة الأساس . 


ط: الإنتاج الاجمالي للقطاع الصناعي . 


(*) حول التقسيم الدولي للأنشطة الصناعيةء انظر : قمقلعة)5 أهدهتأهسمعادل» ,كده6ه1( لعائملا 

.2 .1867 /4 .مه ,710 تعتوعة ,(1968 ,عأده لا بوع11) «ر5ع نا ااتاعة عتصسدمومع18 الى 4ه صمنافك ةا تحكقات 

وحول الاحصاءات الخاصة باستهلاك الطاقة في هذه القفر وعء انظر الملاحظات الشار. حة في: 
رقء71اتهدمن) 0219 - هل[ له كعءنتعامظ تنه ععذااكالهاذ بروعدظ ,(4خ1ة) بوإعمعوف بونععمط لقدمتاأقسعاع1 
.230 - 379 .مم ,(1993 ,[شظ1] :عنية") 7991 - 990ر 

(5) جما عدنا (ج7عاظ زه كه16له2 ,له ,نمدعء<1 .لا .ةف نهذ «,إساكدله1 مذ ع5( روتعصظل» بطقمصت؟ .0 .8 

77 ركتصفظ للعوثالا لصة ,56 .م ,(1990 ,لعنتصسنآا معاممط رعلذلل تتطاءطا بمعل!) ععتصده©) عاوماءدع2 
.19 - 18 .جزم ,(1983 ملسم عا :.) .(آ رمسماعستطعة /7) دوعا جا مم0 عاتمماء ه12 نا و«مةلأعامه 17 برع عر 


فى 


ه: سنة النهاية . 
ع: كثافة الطاقة في القطاع الصتاعي ‏ 
2: معامل هيكلل. 


ومن الممكن ملاحظة:, أن الطلب على الطاقة هو دالة في ثلاثة متغيرات» هي 
مستويات الناتج الكلي (0): وكثافة الطاقة (©): والمعامل الهيكلي (22)8. 


لكن هذا المنهج يعتوره بعض بعض التواقص» مثها أولةٌ أن هذه الصياغة قبن 

العلاقات السببية بين المتغيرات. والمنهج مفيد في تحليل التغيرات التاريخية في ره 
الطاقة وإرجاعها إل المتغيرات الأساسية» لكنه غير ناجح في تقديم تقفسير لماذا يكون 
لعامل أو متغير دون غيره تأثير مهم في دولة ما مقارنة بدولة أخرى. وجائب النقص 
الثاني في هذا المنهج هو أنه لا يتخذ الصيغة العشوائية (عفاكقطء2)5]0 ولذا فهو غير 
صالح للاستخدام لأغراض الإسقاطات القياسية (30085اع020(6 عاكأاعهمهمم»ه). والتقص 
الثالث أن الاستنتاجات التي من الممكن استخلاصها من التحليل تعتبر صالحة فقط للفترة 
محل الدراسة لمستويات التقسيمات الفرعية للقطاع الصناعي» وللتوليقة من مصادر الطاقة 
المستخدمة. وأي تغير في هذه المكونات قد ينجم عنه تغيير في التتائج 3 


وكبديل من ذلك» فقد تم احتساب ثلاثة مؤم شرات مهمة حول هيكل استهلاك 
الطاقة وتطوره في القطاع الصناعي» وهي : نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي 
الاجماليء ومقارنة ذلك مع نصيب هذا القطاع من استهلاك الطاقة الاحمالية» وهذه يحتوها 
الجدول رقم .)١  :5(‏ كما تم احتساب معدل كثاقة الطاقة في القطاع الصناعي في 
الدول العربية لسنوات مختارة . وكثافة الطاقة هي معدل استهلاك الطاقة في سنة معينة الى 
احمالي قيمة النائج في هذا القطاعء وقد تم عرض هذه النتائج في الجدول رقم (5 -5). 


وقد شهد القطاع الصناعي في فترة السبعينيات معدلات نمو عالية نتيجة ارتفاع 
عائدات النفط. وخلال الفترة )198٠  191/6(‏ كان معدل النمو السنوي لقيمة الناتج 
المحلي الاجمالي المتولد داخل قطاع الصناعة التحويلية قد بلغ ٠١‏ بالمئة سنوياً بالأسعار 
الجارية . وشهد النصف الأول من الثمانينيات تراجعاً في هذه المعدلات بلغت ١‏ بالمئة 
سنوياً. لكن الأسعار الجارية تكاد تمسخ التطورات الحقيقية التي حصلت. وخصوصاً تلك 
الناجمة عن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم. وتدل إحدى الدراسات على أن 


(ه) حول هذا النهجء انظر: «وععمظ تعس لصا كه دسمناتوهجسرمعه0ل» ,امد عاتداط عه 

.5 .م ,(1992 ععاماء0) 4 .مه ,14 .أو رمعتمصمع8 برورع «رلمطاء14 عاتاممعالة على تدمناوسحممت 
(5) المدر نفسىء ص 157. وانظر أيضاً: كله زلقهفه ,كع قطءة .11 سه كامفسظ .34 ,ملاظ .89 
ووجعد لط «بلوطاء11 معنتبع 4 :طأكتتقصة صذ ممتاأممسدكمه0 وزومعمظ ومتعمعمكم1 ورمعة1 عطا كله 
.148 - 145 وح ,(1987 نولدل) 3 .مه ,9 .آهب ,كعنتممممع 


تفن 


معدلات الئمو الحقيقية خلال الفترتين )١198٠  ١91/8(‏ و(19480 - 19486) هى / بالمثة 
و؟ بالمئة لحان وهذه النسب متقاربة مع الحسابات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة 
للتدمية الصناعية7»© 


ونتيجة ذلك. فإن حصة القطاع الصناعي من النائج المحلٍ الاحالي في الدول 
العربية هي الأخرى قد ارتفعت من متوسط قدره 8,5 بالمئة عام 1917١‏ إلى 4,8 بالمئة عام 
50 ثم إلى 17,4 بالمئة عام 1441. والخاصية المشتركة بين جميع الدول العربية» هي 
ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في توليد الناتج القومي. والاستثناء لذلك كان الجزائر» 
حيث أقدمت الحكومة على إلغاء عدد من المشروعات الصناعية الكبرى نتيجة تفاقم الأزمة 
الاقتصادية وارتفاع معدلات المايونية. 

ويظهر الجدول رقم )١  4(‏ أيضاً أن القطاع الصناعي في الدول العربية جميعها 
يستحوذ على حصة من إجمالي استهلاك الطاقة تفوق حصته من الدخل القومي. وتبلغ هذه 
المعدلات مستويات ملحوظة في الدول العربية النفطية» وبالذات الدول الخليجية» الأمر 
الذي يدل على أن معظم الصناعات في هذه الأقطار ذو كثافة رأسمالية عالية. وتصنف 
مشاريع التنمية الصناعية في الدول الخليجية إلى نوعين: الأول» هو الصناعات الأساسية 
ذات الحجم الكبير وكثيفة الطاقة ورأس المال» والتي توجه متتجاتها إلى التصدير. والثاني. 
هو الصناعات ذات الحجم الاقتصادي المتوسطء كثيفة الطاقة ورأس المال» والموجهة إلى 
السوق المحلية» ثم الاقليمية. والفئة الأولى من الصناعات تتميز بأنها تعتمد على الوقود 
الأحفوري (النفط والغاز) كمواد لقيم رئيسية: وأن تكلقة الوقود تشكل نسبة مهمة من 
هيكل التكاليف الكلية» وأنهبا صناعات متقدمة ذات طاقة انتاجية كبيرة. وتشمل هذه 
الصناعات البتروكيماويات الأساسية والأسمدة وصهر الالمنيوم. والفئة الثانية»؛ وهي 
الصناعات الموجهة إلى الأسواق المحلية والاقليمية» تتميز بأنها تعتمد على المواد الخام 
المحلية» مثل صناعات الاسمنت والزجاج» كما انها كثيفة الطاقة ورأس المال» رات 
حجوم اقتصادية» وهذه تشمل صناعات مثل مواد البناء والحديد والصلب والاسمنت0©. 


(0) فرهنك جلالء التدمية الصناعية العربية وسياسات الدول الصناعية حتى العام ٠٠٠١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحذة العربية» ))1949١‏ ص  ”7"‏ 714 
(8) علي عبد الرحمن خلف. «التطور الهيكليٍ للصناعات الأساسية غير النفطية في دول الخليج 


العربية»» مجملة حراسات الخليج والجمزيرة العربية» السئة : العدد "7 (تشرين الأول/ أكتوبر 1 
ص 4596. 
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الجدول رقم (4 - )١‏ 
حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجالي 
ومن اجمالي الطاقة المستهلكة في الدول العربية (نسبة مئوية) 
ع رك 
في التانج المحلي الاجمالي من جملة استهلاك الطاقة 


اللتننك اللأنتنك الاننتك اللننتك التنتنك الانتتك 
ارلا و 3 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


المصادر: الحدول من احتساب الكاتب» وبالتسبة إلى خصة القطاع الصناعي في النائج المحلٍ 
الاجالي» فقد تم الاعتماد على: صندوق النقد العريء الحسايات القومية للدول العربيةء أعداد مختلفة. 
وبالنسبة إلى حصة القطاع الصناعي من اجمالي الطاقة اللستهلكةء فقد تَمْ الاعتماد على : 


مه م835 10202) «روع ماعياه2) 0130010 - دولل غ0 كعمعسولد8 لإوبعصع» ,ررخظ8آ) رعدععلى يوععمظ لأقدمتأقدعنه1ا 
.(1993 ,زخظآ] :ونة©) (عاأعطواما 


ومن المؤسف أنه لا توجد إحصاءات تفصيلية تسمح بمعرفة توزيع استهلاك الطاقة 
وفق الوحدات الصناعية» وذلك حتي يصبح بالإمكان تأكيد الاستنتاجات السابقة أو 
رفضها. لكن توجد دراستان تفصيليتان عن ميزان الطاقة في دولتين عربيتين» هما 
الإمارات العربية المتحدة وسوريا. الأولى تمثل الدول الخليجية النفطية» بينما تمثل الثانية 
الدول العربية المنتتجة للتفطء والتي تتميز بحجم سكاني كبير نسبياً وموارد نفطية محدودة. 
والتقديرات في الإمارات العربية المتحدة تظهر أن مرونة الطلب بالنسبة إلى الناتج خلال 
الفترة )١1985  ١9485١(‏ بلغت /," بالئة» وهو معدل مرونة عالٍ جداً. وهذا المعدل 


١ا/‎ 


حقيقة أن الصناعات في الإمارات العربية المتحدة» وخصوصا الكبيرة منهاء هى 

كثيفة الطاقة. وتظهر الدراسة التفصيلية لتوزيع استهلاك الطاقة ع 
للقطاع الصناعي أن قطاع المتتجات غير المعدنية» الذي يتكون أساساً من الاسمنت ومواد 
البناءء يعتبر المستهلك الرئيسي للطاقة» وقد استحوذ على 5١,١‏ بالمئة عام ١98١‏ و47 
بالمئة عام .١4814‏ وقد استحوذ قطاع المعادن الأساسية؛ الذي يتكون بشكل رئيسي من 
صناعة الالمنيومء على "6,١‏ بالمئة عام ١94١‏ و58,5 بالمئة عام 1984. وبالمقابل» فإن 
الصناعات الكيماوية» التي لا تشمل صناعة التكرير ومحطات تسييل الغازء شهدت 
معدلات نمو عالية» إذ ارتفعت حصتها من استهلاك الطاقة من 5,ه بلمئة عام ١94١‏ إلى 
5 بالمئة عام 1944. ا ذلك بشكل أساسي إلى بدء انتاج الوحدات الخاصة 
بالكلورين والأسمدة الكيماود 


أما في سورياء فتتركز الصناعات ذات الكثافة العالية في الطاقة في القطاع العام. 
أما القطاع الخاص» فيركز على الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة. كما ان استخدام 
الطاقة في القطاع العام تفوق مثيلتها في القطاع الخاص بمقدار يتراوح بين © أضعاف إلى 
٠‏ ضعف. وكمثال على صناعات القطاع العام كثيفة الطاقة» يستهلك كل من صناعة 
الاسمتت وصتاعة السكر نحو 3م بالمئة من زيت الوقود» ونحو 6٠‏ بالمئة من الكهرباء 
المستخدمة في هذا القطاع. وتشير الدراسة إلى أن صناعة الاسمنت تعتبر أكبر صناعة 
مستهلكة للطاقة في سورياء وأن أداء هذه الصناعة هو دون المعدلات العالمية. وتشير 
المراجع الدولية إلى أن أرقام الطلب النموذجي على الطاقة لكل طن من الاسمنت هي 
16٠‏ م. و. سن. من الكهرباء وه٠ة١‏ كغم من زيت الوقود. وهذه المعدلات في سوريا 
تبلغ ١١‏ كغم من زيت الوقود عام ٠198٠ء‏ وارتفعت إلى 0٠١‏ كغم عام 2194814 ومن 
الكهرباء كانت 581 م. و. س.ء . عام امول وارتفعت إلى م. و. صض. . عام 
1 


والتباين الكبير في حصة القطاع الصناعي من استهلاك الطاقة بين الدول العربية لا 
يمكننا ارجاعه فقط إلى درجة توافر مصادر الطاقة محلياً فى هذه البلدان. فهناك بعض الدول 
العربية غير النفطية» مثل المغرب والسودانء التي يستحوذ فيها القطاع الصناعي على حصة 
كبيرة من استهلاك الطاقة. وبالمقابل» هناك بعض الدول النفطية التي ينخفض فيها تصيب 


(4) عمسهلمة بووععصمقك» ,180ظهم0) وعنعامدمت ومنتارموظ8 سسسعامئع2 طوعمة غه ممتاجتمدئء0 

.115 .م ,(1987 بانةسسك1) «روعأدعتنسظ طدعة لعائدل] عطا كه برلدط5 

)٠١(‏ وهذه المعدلات تعتبر عالية حتى بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى. ففي دولة الإمارات 

العربية المتحدة مثلاء كان ا الاستهلاك 47 كغم من زيت الوقود للطن الواحد من الاسمنت عام 

٠194ء‏ وبلغ ٠١١‏ كغم زيت وقود/ طن اسمنت في الأردن خلال الفترة 141١‏ - 1447, أنظر: منظمة 

الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)» دراسة في ميزان الطاقة للجمهورية العربية السورية (الكويت: 
المتظمق 41ة1): ص 5١‏ 2 و58 


كلاا 


هذا القطاع بشكل ملحوظء كما هو الحال في الإمارات العربية المدحدة والعراق. ويمكتنا 
إرجاع هذا التباين إلى جملة من العوامل التي بالامكان تلخيصها كما يلى: 

١‏ العوامل المتعلقة بالحجم؛ حيث ان وفورات النطاق تمتد آثارها لتشمل مدخلات 
الطاقة أيضاً. وتنخفض كثافة الطاقة في الوحدات الصناعية الكبيرة مقارئة بمثيلتها فى 
الوحدات الصغيرة. وهناك على الأقل سببان لهذه الظاهرة: ١‏ 

أ الرحدات الصناعية الكبيرة غالباً ما تكون أكثر تقدماً» وتحوي وسائل متطورة 
للسيطرة والمراقبة. 

ب - نسبة الطاقة المفقودة (5ع5وه1 (60618) في الوحدات الكبيرة تقل عن تلك 
في الوحدات الصغيرة9" , 

"١‏ العوامل المتعلقة بسياسات تسعير الطاقة» والطاقة الرخيصة» قد تكون لها ثلاثة 
آثار محتملة : 

أ قد تمقود إلى تبي الصناعات كثيفة الطاقة. 


ب قد تقود إلى الحصول على المزايا النسبية في التجارة الدولية علاتتهمةمصمت) 
(©20932188 مقارنة بالدول الأخر ى في إنتاج السلع كثيقة الطاقة» ومن ثم التخصص 
بإنتاج هذه السلع . 

اج - قد تقود إلى رخص هذه المنتجات وزيادة استهلاكها محلي”" . 

 ''‏ مستوى الانتاج القعلي مقارنة بالطاقة الانتاجية (لإأاعدصه ومتاعنل0رم). إن 
استهلاك الطاقة في الوحدات الصناعية المنتجة غالباً ما يكون على جزءين: الأول هو 
الاستهلاك من قبل الوحدات المساندة والأجهزة المشاركة بصفة غير مباشرة في الانتاج» 
الطاقة الانتاجيةء يتضمن ذلك توفيراً في حجم الوقود المستخدم. 
العوامل المتعلقة بالتقانة المستخدمة؛ فالحاجة من الطاقة لانتاج كمية معينة من 
سلعة ما لتكن طناً من الأسمنت مثلاً ‏ تختلف باختلاف التقنية المستخدمة» ونوع الوقود 
. 0730 
ونمط الانتاج ". 


)١١(‏ محمد الهواري» «الطلب المستقبلي على الطاقة في الصناعة الأساسية العربيةء» ورقة قدّمت إلى: 
وقائع مؤتمر الطاقة العري الثالثء الجزائرء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء 4 4 أيار/ مايو 
6 ج (الككويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة لليترولء .)١546‏ ج لاء ص 178. 

(؟١)‏ سوعنسه11 مذ عونا بوتمم8 :مزلم وومأمعطءع!” نصه عوسقط) [دساعدسام» ,عممنة .1 

.18 .م ,(1985 أننجوط) 2 .هه ,1 .701 ,كعةممرمعظ بروعدظ «, 1981 - 1970 ,لسمأمعسدنسة ومتساعدكتاصدكز 


[فرقق الهراري؛ الصدر نقسه» ص اث 


يفذا 


الحدول رقم (5 25 
موسر كثافة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (0180010) 
الولايات المتحدة الامريكية 
اليابان 


المصادر : الحدول من احتساب الكاتب» وبالنسية إل الدول العربية» فقد سم الاعتماد عل : 
.10 ,م18 
أما بالتسية إلى الدول الآخر ىء فقد تم الاعتماد على: ,(184]) بإدمعوى روععمظ لقدمنأدمصعلمآ1 
.(1993 ,0180010 تكاعة) 1991 - 1990 ,كع ةسمه «(1 012 رن دعءسماه8 «روعظ 
والمؤشر الآخر للدلالة على حجم الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي هو معدل 
كثافة الطاقة في هذا القطاع (25119ع1م1 لإعجعمء). ويحوي الجدول رقم (ؤ ‏ ؟) هذا 
المؤشر لسنوات مختارة للدول العربية» كما بحري مؤشرات عن كثافة الطاقة فى دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((01586001) ككلء وفى كل من الولايات المتحدة 

الأمريكية واليابان من أجل المقارنة. 


الملاحظة الأولى التي يمكننا استخلاصها من الجدول المذكور هي أن كثافة الطاقة في 
الدول العربية» عموماٌ. تعتبر منخفضة مقارنة بمثيلتها في الدول الصناعية. وقد يعود 
مما 


ذلك إلى صغر حجم القطاع الصناعي في المجموعة الأولى من الدول. كما يلاحظ أن 
مناك اتجاهاً عاماً لمعدل كثافة الطاقة نحو الانخفاض. وتستوي في ذلك الدول العربية 
والدول الصناعية على حد سواء. وقد كان الحافز وراء ذلك هو القلق العالمي بشأن 
نضوب الموارد المحدودة» وبروز سياسات ترشيد استخدام الطاقة» وارتفاع أسعار النفط 
بمعدلات كبيرة» والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المصادر الأخرى من الطاقة وانخفاض 
الطلب عليها نتيجة ذلك. 


الملاحظة الثانية» هي أن الانخفاض في كثافة الطاقة في القطاع الصناعي في بعض 
الدول العربية قد يكون ناجماً. ولو بشكل جزئي. عن تدهور الأمية النسبية للصناعات 
التقليدية لصالح الصناعات التي لديها قيمة مضافة عالية جداً وتستهلك حجماً قليلاآً من 
الطاقة. وهذا التحو ل للصناعات ذات التقنية العالية كان أحد أهم المميزات لعقدي 
السبعينيات والثمائينيات. كما قد يكون الانخفاض فى كثافة الطاقة عائداً إلى التحولات 
الهيكلية في قطاع الصناعة» والانتقال من الصناعات كثيفة الطاقة» مثل الحديد والصلب» 
إلى الصناعات الأقل كثافة في استخدام الطاقة”*"“. 


الملاحظة الثالئة» هي أن كثافة الطاقة في الدول الخليجية النفطية أعلى منها في 
الدول العربية الأخرى» وأن كثافة الطاقة فى الدول النفطية العربية» عمومآء هي أعلى من 
مثيلتها في الدول غير التغطية . كما ان الدول الخليجية النفطية لديها مخزون هائل من النفط 
والغاز الطبيعى» وقد ساعدها ذلك على بناء صناعات حديثة كثيفة الطاقة. وبالمقابل» فإن 
مشاكل كل من ميزان المدفوعات وندرة العملات الصعبة في الدول العربية الأخرى التي 
لديها احتياطيات محدودة من الموارد الناضبة أو التي ليس لديها أية احتياطيات» تلعب دوراً 
مهماً في تحديد كميات الطاقة المستهلكة محلياً. ومع ذلكء فإنه يلاحظ أن كثافة الطاقة في 
القطاع الصناعي في الدول الخليجية تقل عن المعدلات السائدة في الدول الصناعية. وقد 
يكون ذلك عائداً إلى حقيقة أن معظم القطاع الصناعي» وخصوصا الصناعات الثقيلة»ء في 
هذه الدول حديث العهد نسبياً. وهذه المصائع صممت على أحدث المواصفات الحديثة» 
وجاءت لتلبى أهداف ترشيد الطاقة . 


الملاحظة الرابعة» هي أن التباين الواضح في معدلات كثافة الطاقة في القطاع 
الصناعي بين الدول العربية لا يمكننا إرجاعه إلى سبب واحد. وهتاك العديد من العوامل 
التى تسهم في توسيع حدة الاختلاف في معدلات الكثافة . ومن هذه العوامل: 


(:١)اتنظر‏ فى ذلك : تومناهدنله كأكسلم1 أن وعنه 16 قسة دمنامتسسهده2 ومعمقله بلعقطعمةا8 .0 
لى .0 لمد ,182 .2 ,(1992 «عطوععءه2) 12 .مم ,20 .آه؟ ,عتاوط «ههاتة در غصناهن) ععامماعناع2آ1 عناه1 
رج 21 درو أمسكم1 هذ برعمعك827 مم8 قمة عومقطه لمستعسات» اللعاقة ع1 .8 كقمة عسدة 

.115 .م ,(1983 اندج ) 2 .مه ,5 .أن ,كعأتومدمءعا 


الخينا 


١‏ استخدام المعدات الانتاجية القديمة التي تمتاز عموماً بعدم الكفاءة في الطاقة. 
الاختلاف في التقانة المستخدمة والتقنيات السائدة. 
 "“‏ وجود الدعم لمصادر الطاقة وتأثيره في أنماط الاستخدام. 
غياب الخبرة اللازمة في مجال توفير مصادر الطاقة. 
- عدم وجود رأس امال والحوافز التي تدفع إلى الاستثمار في مجال ترشيد 
استخدام الطاقة . 
5 درجة النشاط الاقتصاديء ومدى حدة الركود الاقتصادي الذي تمر به الدولة. 
وفي الدول التي شهدت مستويات ركود اقتصادي عالية» قد يفوق معدل 


الانخقاض في حجم الناتج الصناعي معدل الانخفاض في استهلاك الطاقة ٠»‏ الأمر الذي 
يترتب عليه ارتفاع معدل كثافة الطاقة©. 


ثانياً: مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي 

الخطوة اللاحقة هي دراسة مصادر الطاقة التي اعتمد عليها القطاع الصناعي في 
الدول العربية من أجل تغذية عملياته الانتاجية» والتحولات الهيكلية فى هذه المصادر عبر 
الزمن نتيجة التغيرات في العوامل الاقتصادية. وهذه الدراسة ستكون مقيدة بشكل خاص 
لإظهار عمليات الإحلال التى تمت بين مصادر الوقود المختلفة خلال العقدين الماضيين. 
وإذا كان طلب القطاع الصناعي على الطاقة يتحدد بفعل متغيرين أساسيين؛ هما معدلات 
النمو في الناتج في هذا القطاعء والتغيرات في أسعار الوقودء فإن عملية التأثير هذه 
ذاتها تعتمد على قابلية الإحلال بين مصادر الطاقة المختلفة من جهة؛ النفط والغاز 
والكهرياء والقحمء وكذلك على إمكانية الإحلال بين الطاقة وكل من العمل ورأس المال 
من جهة ثانية . 

وهناك العديد من الدراسات التي سعت لتقدير مرونات الاحلال بين مدخلات 
العملية الانتاجية في القطاع الصناعي في الدول المتقدمةء وبالذات بين الطاقة من جهة» 
وكل من العمل ورأسضن المال من جهة أخرى. ونتائج هذه الدراسات غير موحدة» 
وخلاصاتها تنحو إلى اعطاء مؤشرات متباينة»ء وقد وجدت دراسة برندت ووود أن العلاقة 
بين الطاقة ورأس المال هى علاقة تكاملية. لكن دراستهما يؤحذ عليها أنها استخدمت 
سلاسل زمنية لدولة واحدةء ولذا فإن تقديرهما قد يكون لدالة التكاليف فى الزمن 
القصير. وبالمقابل» وجدت دراسة غرفن وغريغوري أدلة قوية على وجود علاقة إحلال 


0. ومأمماءء12 أه مماعم5 لمتكاكدلم1 عط هذ ومنتو صعكده2 زوتعمظ» بسقعمتلةامقمة‎ )١165( 
© .م ,(1985 أقتاعندط) 4 .0< ,13 .01 ,رعنامط برورعدظ «رعع ناميه‎ 6. 


ما 


(1402]ةا5068) بين المتغيرين» وأن مرونة الاحلال تصل إلى الوحدة؛ .١,١١‏ وقد أكدت 
هذه النتائج الدراسة التي قام بها رويرت بنديك الذي وجد علاقة إحلال بين الطاقة 
ورأس المال» وأن مرونة الاحلال تصل إلى .2'9٠,8‏ وتتطلب دراسة علاقات الاحلال أو 
التكامل معلومات تفصيلية عن مكونات دالة الانتاج في الصناعة؛ وهي معلومات لا 
تتوافر لجميع الدول العربية. ولذا سيتم الاقتصار هنا على دراسة الاتجاهات العامة في 
الاحلال بين مصادر الطاقة اللختلفة ضمن القطاع الصناعي . 


وقد تم ادراج الاحصاءات الخاصة بمصادر الطاقة في القطاع الصتاعي في الدول 
العربية في الجداول أرقام  5(‏ ) و( 5‏ 4) و( 4‏ 0). وقد لا تكون سياسات الاحلال 
بالسهولة التي تبدو بها لأول وهلة. فهناك اعتبارات عديدة يجب أخذها في الحسبان في 
هذا المجال. واحدى الاعتبارات المهمة هي تكلفة وحدة الحرارة أو وحدة الطاقة المنقولة. 
كما ان الوقود يباع بوحدات أو بأشكال مختلفة (بالأحجام أو الوزن)» ولذا فإنه ينيغي 
مقارنة التكاليف آخذين في الاعتبار نوعية الوقود وقيمته الحرارية. ويتطلب التعامل مع 
الوقود الصلب استثمارات هائلة في المعدات الناقلة والمستقيلة (القاطرات والشاحنات أو 
السفن)؛ كما يتطلب مساحات للتخزين. أما زيت الوقودء من جانب آخرء فيتطلب 
صهاريج للتخرزين ومضحات» بينما يتم توصيل الغاز الطبيعي من خلال الأنابيب . ولذا 
قد لا يتطلب المصنع معدات تخزين. أما غاز البترول المسال 0 إلى قدرات تخزينية 
للغاز المسال في مخازن مضغوطة أو مبردة» كما قد يتطلب مضخات 


ويمين الحدول رقم ف شيرف توليفة مصادر الطافة في القطاع الصناعي في دول 
الخليج العربي المنتجة للنفط في سنوات مختارة. أما المصادر الأساسية للطاقة فهي النفط 
والغاز بدرجة أساسية» ثم الكهرباء. والتغير الأساسي الذي طرأ على أنماط الاستهلاك 
الكل من الطاقة من قبل القطاع الصناعي خلال العقدين الماضيين كان التحول إل الغاز. 
7 الإمارات العربية المتحدةء مثلآء أصبح الغاز عام ١44١‏ يزود القطاع الصناعي بنحو 

ثة أرباع احتياجاته من الطاقة يعد أن كانت مساهمته معدومة في مطلع الثمانينيات. 
9 عُمان ارتفعت حصة الغاز من 5٠‏ بلمثة عام 198١‏ إلى 948,١‏ بالمئة عام .١1941‏ وفي 
قطرء حصل التطور ذاتهء حيث إن عمليات إحلال الغاز محل النفط قد رفعت تسبة 
مساهمة الأول في توليفة الطاقة من 58,5 بالمئة عام 191١‏ إلى 74,7 بالمئة عام 1941» 


85. 1. انظر فى ذلك: لعباتع12 عطا لصة كعماوط ,روه أصطعه1» ,لهه1787 . لآ لص المع8‎ )1١( 
فصة لفن .[ :(1975 أكدوناة) 57 .مه رععةامالماك مه مومع زه مصاع «ر وو عمظ ءه؟ لمقمعط‎ 
اماع17 «روععممحرمع ومتاباتاوطن5 عمط عه 1ء716050 وماكمةء]' صتسمدمععامآا مق» ,لمعم‎ 
فطل لصة ممتتتناوطنب؟ اعدتعاسله» بعل ءوخسقط .5 امعطها قصة ,(1961 ععطصععه00) 66 .0ه ,«عاوع]1 علتومموعدر‎ 
امه عع«مسمعى “ره ممع «ردمكعدوصده0©) أقممتأقتمعام1 عم «روععمد8 عه؟ لدهدستء لمناكدلسآ‎ 

.(1979 9و113) 2 .20 ,61 .001 ,كعا)كالماك 

[4:8 61 م «رللكأكداهم1 ص عول] بوومعد12» بطممسن ا" 


1١م١‎ 


ثم انخفضت هذه النسبة قليلاً إلى نحو ,١‏ بالمئة فى عام .١144١‏ وفي الكويت انخفضت 
مساهمة الغاز خلال الفترة المذكورة بدرجة معتدلة» لكنه ظل يمد القطاع الصناعي بأكثر 
من 5١‏ بالمئة من احتياجاته خلال الفترة محل الدراسة. أما في العربية السعوديةء فقد 
ظلك حم الثار راقم مماء وكييت انحتاما ملشرطا فى عمد السبفنات قي 
الاستخدام الواسع للنفطء وكذلك لعدم وجود الاستثمارات في الغاز غير المصاحب. 
واتخفضت حصة الغاز الطبيعي من 9١,١‏ بالمئة عام 191/١‏ إلى 8,؟ بالمئة عام 294١‏ ثم 
عادت إلى الارتفاع من جديد في أواخر الثمانينيات إلى نحو ١؟‏ بالمثة. 

الجدول رقم  4(‏ *) 

مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في دول الخليج العربي 
(ألف طن مكافئ نقفط) 


سه [ صم | صر | سر | صم | يه | 
الكمية | النسبة | الكمية | النية | الكمية | النسية | الكمية | النسبة | الكمية | اللسبة 
| اسة| إسة| إس| اس| إسد 
العربية السعودية 
لفن 
اموا 
١55١‏ 
الإمارات العربية الخحدة 
الأوا 
ادا 
إاؤوا 


لفن 
لذكى 
١55١‏ 
مان 
ملف 
ةا 
15 
البحرين 
أفتل 
لذي 
لكل 
قطر 
لفلف 
اموا 
لذن 


المصامر: الجدرل من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: 
كا أكلعاث بروععاظ 0ن ,(عتاعط1015 دده عفدظ 12215) «رء أتاصناه0©) 01010 - مول كه كعمس قلم8 روتعدقل)» :114 
.(1993 ,[شخظلك] :كتية) 1990 - 1989 ,دع «ناسده© 0102 - بولق إن دوءتتعلاوظ جد 


ذل 


الجدول رقم  4(‏ 4) 
مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط 
(آألف طن مكافئ نفط) 


1١م‎ 


الجدول رقم (9 ه26 
مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في الدول غير النفطية 
(ألف طن مكافئ نفط) 


| هم | هه | سو | صه | سة | 
هناها لساك لهاك لعا كا لسالت 


ل 


الغاز (1,1 بالمئة 


الشكل البياني رقم  4(‏ ؟) 
مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في العربية السعودية )١9191(‏ 


التفط /9/,١(‏ بالمئة) 


الكهرباء (؟, بالمئة) 


الغاز (7ر9١‏ بالمئة) 


كما 


الشكل البياني رقم  ©(‏ *) 
مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في مصر )1911١(‏ 


الفط (77,5 بالمثة) 


الفحم ٠١,5(‏ بالمئة) / 


الكهرباء 1",٠(‏ بالمثة) 
الغاز ٠,٠(‏ بالمثة) 


الا 


3 
س- 


مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي في مصر )١9591(‏ 


ويتأثر طلب القطاع الصناعي على النفط في هذه الدول بجملة من العوامل؛ أهمها 
أسعار النفط الخام في السوق الدولية والتوقعات حول التغيرات المستقبلية في هذه 
الأسعارء ومدى توافر الغاز الطبيعي غير المصاحبء والتكاليف الرأسمالية اللازمة 
لعمليات الإحلال بين مصادر الطاقة. ويما أن تكلقة توليد الكهرباء بقيت مرتفعة نا 
فمن غير المحتمل أن تكون الزيادة الطفيفة في استهلاك الكهرباء قد جاءت على حساب 
مصادر الوقود الأخرى المنافسة. وفي الحقيقة» يقدر أن حصة كبرى من استهلاك الكهرباء 
في القطاع الصناعي تعود إلى المجالات التي لا يُستخدم فيها سوى الكهرباء. مثل القوة 
الدافعة» والاضاءةء والعمليات الالكترو ‏ كيماوية3). ولا تعطي الاحصاءات المتوافرة 
تفصيلاً دقيقاً حول نوع المشتقات النفطية الأكثر استخداماً في القطاع الصناعي في دول 
الخليج. ؛ لكن دراسة ميزان الطاقة في الإمارات العربية المتحدة توفر بعض الدلائل في هذا 
الشأن. كما إن زيت الوقود هو المشتق الأساسي المستخدم في هذا القطاعء وأسهم بنحو 
١‏ بالمئة من حملة المشتقات التقطية المستهلكة خلال الفترة .)١1988  ١9481١(‏ وزيت 
الغاز هو المشتق الآخر المستخدم في القطاع الصناعي ويسهم بالنسبة الباقية. وكلا المشتقين 
يُستخدمان في توليد الطاقة بشكل أساسيء ولذا فإنه يسهل إحلال الغاز محلهما في حالة 
توافر الامدادات الكافية"؟ , 


والجدول رقم (5 - 5) يبين هيكل مصادر الطاقة في القطاع الصناعي ف في الدول 
العربية النفطية الأخرى ‏ وباستناء ليبيا» تبدو الحصص النسبية لمصادر الطاقة 3-0 توازناً. 
ويسهم الفحم بدرجات مختلفة في إمداد القطاع الصناعي بالطاقة» إذ تبلغ حصة الفحم 
مقداراً يفوق الربع في الجزائر خلال العقدين الماضيينء باستثناء مطلع الثمانينيات. وعلى 
الرغم من أن مساهمة الفحم في كل من مصر وتونس هي أقل من مثيلتها في الجزائر» إلا 
أغها حصة معتيرة» وإن كانت تنحو إلى التناقص . والملاحظة الأخرى ضمن هذه 
المجموعةء هي ارتفاع مساهمة الكهرباء ضمن توليفة الطاقة. ويتبغي تعفيل هذا الارتفاع 
بأنه جاء نتيجة إحلال الكهرياء محل التفط. وياستثناء العراق» لم تزد حصة قطاع الكهرباء 
بمعدلات ملحوظة؛ بل إن بعض البلدان» مثل ليبياء شهد معدلات متناقصة. ويبدو أن 
ارتفاع أسعار النفط قد أدى إلى زيادة تكاليف انتاج الكهرباء» ومن ثم خفض معدلات 
الاحلال بين المصدرين. لكن من الممكن ارجاع سبب ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الكهرباء 
إلى أنه في جميع هذه الدول يتم توليد بعض القوة الكهربائية باستخدام الطاقة الهيدرولية. 
وفي مصرء على سبيل المثالء كانت الكهرباء المولدة ببذه الطريقة تشكل نحو 5 بالمئة 


)١18(‏ يقدر كل من توماس وماكيرون أن 8١‏ بالمئة من استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي في 
بريطانيا يعود إلى هذه المجالات المذكررة. انظر : زاعماعماظ لدأتاكدلسل» ,ددعتعطعدة8 .0 لهة مقسصط؟ .5 
4 .مه ,10 .اب ,عامط رووظ «ركعبكون عاطاكوو لمة كاسممتسعاء2] )كو كان عطا مذ ممتامستكممن 

.3 م.م ,(1982 معطدصعمع12) 
للف .18 - 117 .وم «رقعتممتسظ طدعة لعائدتآ عطا 6ه 'إقسا5 عممفلدظ بووتعمتله ,م0 


خيلا 


من جملة الطاقة الكهربائية المتتجة في مطلع السبعينيات. وعلى الرغم من انخفاض هذه 
النسبة بمقدار كبير بعد ذلك» إلا أنها بقيت تشكل نحو 56 بالمئة في مطلع التسعينيات. 
ولا شك فى أن الكهرباء المولدة بالقوة الهيدرولية هى أقل تكلفة من تلك المولدة بالقوة 
روي > ١‏ 

المجموعة الثالثة من الدول العربية» هي تلك التي ليس لديها سوى كميات محدودة 
من موارد الطاقة الطبيعية. ويحوي الجدول رقم  5(‏ 0) الاحصاءات الخاصة بمساهمة 
مصادر الطاقة المختلفة في إمداد القطاع الصناعي في هذه الدول. والملاحظة الأولى حول 
هذه المجموعة هي أن هذه الدول» باستثناء المغرس» تعتمد يشكل شبة مطلق عل التفط 
كمصدر للطاقة. وفي كل من لبنان واليمن» تصل مساهمة النفط إلى ما يقارب ٠٠١‏ 
بالمئة. وقد يكون السبب في حالة هاتين الدولتين هو وجود مصافي النقط في الزهراني 
وعدنء إلا أن السيب الرئيسي في حالة جميع هذه الدول هو سهولة نقل النفط وتخزينه 
والمزايا النسبية التي يتمتع بها كمصدر نظيف للطاقة. وقد ساعد على هذا الاتجاه حصول 
بعض هذه لت سعرية خاصة من الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط. 

وتبدو مصادر الطاقة في القطاع الصناعي في المغرب أكثر تنويعاً. فقد انخفضت 
أهمية الفحم الذي كان يسهم بنحو خمس الطاقة المولدة في هذا القطاع في مطلع 
السبعينيات لصالح الكهرباء التي ازدادت مساهمتها من 5,؟ بالمئة عام ١ا9١‏ إلى 54,7 
بالمئة عام 19941. كما إن قطاع الكهرباء يكتسب أيضاً أهمية متزايدة في كل من الأردن 
والسودان. وفي حالة ا ارتفعت مساهمة الكهرياء من ١7‏ بالمئة في مطلع السبعينيات 
إلى 59,7 بالمئة في مطلع التسعينيات. وفي حالة الثانية» شهدت حصة الكهرباء تقلبات» 
لكن بالاتجاه التصاعدي أيضا. 


ثالثاً: تقدير دالة الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي 

ناقشنا في ما مضى كيف أن خصائص الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي 
تعتمد على دور الوقود كأحد عوامل الانتاج وقابليته للاحلال مع مدخلات الانتاج 
الأخرى» وكذلك قابلية الاحلال الداخلية بين مصادر الوقود ذاتها. ويعتمد كل من 
أنماط الاستهلاك وهيكله على جملة من العرامل» أهمها هيكل القطاع الصناعي وأضيته 
النسبية ضمن الاقتصاد الوطنيء ونوع التقنية المستخدمة فيه. كما إن عملية الاحلال بين 
مصادر الطاقة هى الأخرى تتحدد بجملة من العواملء» أهمها الأسعار النسبية لهذه المصادر 
والمرونة التقاطعية للأسعار (9إ)أء138)1ء - 602055). وهذًا الجزء سيركز على محاولة تقدير دالة 
الطلب في القطاع الصناعي على الأنواع المختلفة للوقود» وتقدير مرونات كل من الدخل 
والأسعار فيه. 

والقيام يعملية التقدير هذه يتطلب بناء نموذج رياضي قياسي يصور العلاقة بين 
النمو الصناعي من جهةء ونمو الطلب على مصادر الوقود من جهة أخرى. والمتغيرات 
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الأساسية في معادلة الطلب هي كل من أسعار الطاقة وحجم الناتح في القطاع الصناعي. 
ومن الطبيعي الافتراض أن الطلب يتأثر بعوامل أخرى؛ منها مثلا أسعار الوقود المنافسة» 
وريما معدلات صرف العملات» في حالة اعتماد هذا القطاع على مدخلات انتاج تستورد 
من الخارج بشكل أساسي . ويحتوي النمو ذجَ على متغير تابع (أءاطققةه امعلمعمعء2)0) هو 
الاستهلاك الكلي من الوقود في القطاع الصناعي أو استهلاك وقود بذاته» مثل الغاز 
الطبيعي أو الكهرياء أو زيت الوقود. كما إنه يحتوي على متغيرات عدة مستقلة أو مفسرة 
(وعاطقعة؟ ناوه أقهدامعع)» هي حجم الناتج في القطاع الصناعي ومؤشر أسعار الطاقة 
الكلي في حالة كون المتغير التابع جملة الوقود المستهلك» أو أسعار مصدر وقود بذاته في 
حالة التقدير الفردي للطلب على كل مصدرء وكذلك يحتوي على متغيرات أخرى سيشار 
إليها في حينها . 


لا 4 10 وه _ بلااوه + 2 1 4 0 - ا 


هذه الصيغة العامة» تم إجمال جميع المتغيرات المستقلة» ما عدا الأسعار وحجم 
الناتج في المتغير العشوائي (1[0). 


ويرتبط الطلب على الطاقة بعلاقة موجبة مع حجم الانتاج في القطاع الصناعي» 
فكلما ازداد حجم الانتاج أو تسارعت معدلات نموه» ازداد الطلب عل نوع أو أكثر من 
أنواع الوقود. ومن شأن استخدام الانتاج في القطاع الصناعي ككل» وليس الوحدات 
الفرعية» إعطاء نتائج غير دقيقة عن المرونة في هذا القطاع. فهناك تباين كبير في حجم 
الصناعات وكثافة كل من رأس المال والطاقة» وفي مدى تقدم التقنية المستخدمة فيها. كما 
إن هناك اختلافاً أوسع بينها من حيث سهولة الاحلال بين مدخلات الانتاج وبين 
الملدخلات من مصادر الطاقة؛ إلا أن الاحصاءات المتوافرة لا تساعد على الدراسة 
التفصيلية» ولذا اقتضى التجميع. وينبغي ملاحظة ان تجميع الصناعات التي لديها 
احتياجات مختلفة من الطاقة» والتى تواجه أيضاً قائمة بأسعار مختلفة» وتكون فيها 
معدلات النمو متباينة» قد ينجم عنه ظهور تحيز في مرونات الطلب على الطاقة نتيجة تأثر 
هذا الطلب يبعض الصناعات دون غيرها””'“. 


ويرتبط الطلب على الطاقة بعلاقة عكسية مع أسعار الطاقة. كما ان تأثير الأسعار 
فى الطلب يعتمد على عوامل عدة» منها مدى الحاجة إلى استخدام هذا المصدر من 
الوقودء ومدى وجود البدائل ودرجة سهولة إحلال بعضها محل بعضها الآخر. ونظراً إلى 
أن الاستثمار في القطاع الصناعي هو عملية تتسم بامتداد عامل الزمن وعدم خضوعه 


)9١(‏ بعدمسنالده) ععنااء كماعط بروواط إن راسا5 4 :جماجمء8 فتمجء2 جاننترلعتك نط8 .1 .دآ 
.3 - 48 .مم ,(1981 رمعو لزانوجعلانه 1 كمتعامه11 خصطه1 :.851420 


لحل 


للاعتبارات قصيرة المدى فقطء وكذلك لأن تغيير التقانة القائمة» أو عملية الاحلال بين 
مدخلات الانتاج أو مصادر الطاقة» تستلزم استثمارات اضافية تتطلب وقتأ أطول» فقد 
تم اللجوء إلى إدخال عامل تباطؤ الزمن» وذلك من خلال تحويل النموذج الخطي إلى 
تمقو ذجُ الانحدار الذاتي (0061 علانودعموع:0)نة)؛ الذي يتم فيه استخدام التغير التابع 
في سنوات سابقة (-,2) كأحد المتغيرات المستقلة. 


وقد تم تقدير النموذج الاحصائي رقم )١(‏ باستخدام طريقة المربعات الصغرى 
للدول العربية التى توجد حولها احصاءات متنتظمة تغطى كل الفترة عل الدراسة 1١91١(‏ 
)1941١‏ أو معظمها. وكما أسلفتاء فإن مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي 
هي النفط والغاز والكهرباء بشكل أساسي» ثم الفحم في بعض الدول. والوضع الثاني 
لتقدير هذا النموذج يكون من خلال احتساب دالة الطلب التفصيلية على كل مصدر من 
مصادر الوقود مع إدخال أسعار الوقود الأخرى» وذلك لتقدير مرونات الطلب التقاطعية. 
وعلى الرغم من وجود احصاءات حول الطلب على الغاز الطبيعي في معظم الدول العربية 
خلال الفترة المذكورة» إلا أن هذه الاحصاءات لا تعطي تفصيلا كمية الغاز المستخدمة في 
القطاع ولسنوات ممتدة. كما إن الكهرباء» من جانب آخرء لا تعتبر بديلاً قوياً من 
مصادر الطاقة الأخرى» وذلك لارتفاع تكاليف توليدهاء وكذلك لارتفاع نسبة الطاقة 
المفقودة في عمليات انتاجها. ولذا فقد تم اللجوء إلى تقدير دالة الطلب على متتبين 
نفطيين مهمينء هما زيت الوقود (اذه اعنا)ء وزيت الغاز (آذه قدع) أو الديزلء. أهما 
توافرت حوله الاحصاءات المطلوبة. 

وأخيراء فقد تم تحويل النموذج إلى الصيغة اللوغارتمية» ذلك لأن تقدير المعلمات 
يعطي مرونات كل من الدخل والأسعار مباشرة. كما تم عرض نتائج التقدير الاحصائي 
في الجدولين رقمي (5 -5) و(8 - 07. 


ويحسن بنا قبل الشروع في مناقشة تفصيلية للنتائج» أن نلقي نظرة عامة على اتساق 
التمودع وقوته التفسيرية ومدى تحيزه . والملاحظة الأول» هي أنه في معظم الحالات» 

تفسر المتغيرات المستقلة المتضمّنة في النموذج أكثر من 4١‏ بالمئة من التغيرات في الطلب 
على الطاقة في القطاع الصتاعي » كما يبين ذلك معامل التحديد المتعدد 01 )دءك11]عمه) 
082 (ممأمستمدعاعق أأمنالاحد. وهذا يتطبق على جميع الدول محل الدر اسة في حالة 
الطلب على زيت الغازء ما عدا الإمارات العربية المتحدة ١,4181(‏ - 2)82 وعلى كل 
من العراق (/8451,ه - 2)182 والجزائر ١,2595(‏ 2< 2)82 وتوتس (44كلارء - 82) 
في حالة الطلب على زيت الوقود. وهي عموماً تظهر أن القوة التفسيرية للنموذج تعتبر 
عالية نسيياً. 

والمؤشر الآخر هو اختبار دربين ‏ واتسون .79 - .00 للارتياط السلسلي. و 
الاختبار يظهر ما إذا كانت هناك مشكلة ارتباط سلسلي (دهناهاءدمه» لهنيةءة) 0 
أي من الدول المعنية . وفي معظم الحالات» تُظهر القيم المحسوبة لهذا الاختبار» 0 

بحل 


بالقيم الجدولية له» أن هذه لا تمثل مشكلة في التقديرات المحسوبة للنموذج» في ما عدا 
كل من الإمارات العربية المتتحدة» وقطر. في حالة الطلب على زيت الغاز. كما يدلنا 
اختبار (512)35100 - 1) على جدوى النموذج بشكل عام. ومن الواضح أن قيم الاختبار 
المحسوبة تفوق كثيراً قيمة الحرجة الجدولية لكل الدول» ويدرجة معنوية تصل إلى 48 
بالمثة . 


ويظهر الجدول رقم (؛ )١-‏ أن هناك تبايناً كبيراً في مرونة الطلب السعرية لزيت 
الوقودء وهذه المرونة تتراوح بين - ١,٠8‏ في حالة مصرءو- 5,” في حالة البحرين. 
وعموماً: فقد ترجع ظاهرة انخفاض المرونة السعرية إلى تدني مستويات الأسعار في هذه 
الدول مقارنة بالمستويات العالمية» وذلك لسياسات الدعم السائدة. وقد انتهج معظم 
الدول العربية استراتيجيات تهدف إلى تشجيع القطاع الصناعي» ومن ضمنها توقير مصادر 
الطاقة الرخيصة. ومن المعلوم أن انخفاض الأسعارء أو ثياتهاء بالقيم الاسمية لقترات 
طويلة» من شأنه أن يقلل من قيم معاملات الانحدار لهذا المتغير. 

والحدول ذاته يظهر أن الناتج في القطاع الصناعي له تقض موجب ومعتدل في 
معدلاات النمو في الطلب على زيت الوقود. ومعاملات الانحدار لهذا المتغير هي الأخرى 
تتباين تبايناً كبيرء حيث تتراوح مرونة الانتاج بين ٠,٠5‏ في حالة ليبياء ولالا,٠‏ في حالة 
سوريا. وباستثناء هذه الأخيرة» تبدو المرونة الدخلية للطلب صغيرة أيضاً كماإن 
الاختلاف بينها يبدو متسعاً أيضاً. واختبار المعنوية (كما هو مقاس باختبار ستيودنت - ]) 
21650 يدل على أن معامل مرونة الطلب له درجة معنوية عالية في جميع الدول العربية 

والمعنى المباشر لتأثير الناتج في القطاع الصناعي في الطلب على الطاقة في هذا 
القطاع» هو أنه بافتراض ثبات المتغيرات الأخرى» فإن استهلاك الوقود يزداد طردياً مع 
ازدياد معدلاات نمو الناتج . والتباين في معاملات الانحدار قد يرجع إلى حجم القطا 
الصناعي وتركيبته» من حيث درجة الاعتماد على الطاقة كمدخل. 
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الجدول رقم (4 - 5) 
دالة الطلب على زيت الوقود في القطاع الصناعي في الدول العربية 
نتائج التقدير الاحصائي للنموذج ‏ معاملات الانحدار 
ل ا ا ل ا 2 


- 24 #ثرة هلا 
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قرة ليف فى 5 لاف 


ملاحظات: (851؟ - 1): المعاملات بين قوسين تمتل اختبار ستيودنت. 
87: معامل التحديد. 
.8 - .2: اختبار دربن واتسون. 
857 - 8: اختبار (5). 


الجدول ر قم 0 9و0 
دالة الطلب على الديزل في القطاع الصناعي في الدول العربية 
نتائج التقدير الاحصاتي للنمو ذجَ معاملات الانحدار 
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ويبدو من الجدول رقم (5 - 8) أيضاً أن معاملات الانحدار للمتغير الذاقي موجبة» 
وقيمها أقل من الواحد. وهذا يدل على أن عملية التحول تستغرق وقتاً يتجاوز السنة 
عادة. وهذه نتيجة طبيعية نظراً إلى حجم الاستثمارات الضخمة المتطلبة في هذا القطاع. 

ويظهر الجدول رقم (5 -") أن المرونات السعرية للطلب لزيت الغاز أو الديزل 
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هي سالبة»؛ كما هو متوقعء ويصور ذلك العلاقة العكسية بين السعر والكمية المستهلكة 
من الطاقة. كما تتباين مرونات الطلب هي الأخرى بين الدول العربية بشكل كبير» 
وتتراوح بين ١.٠٠‏ في كل من سوريا والجزائر إلى - ١,84‏ في الإمارات العربية 
اللتحدة. وفي معظم الدول التي تم تقدير معاملات الانحدار فيهاء» كانت هذه المعاملات 
ذات درجة معنوية عالية. كما إن المرونات الدخلية الطلب تحمل قي حالة جميع الدول 
العربية الاشارة الصحيحة (الموجبة) التي تدل على الارتياط المو جب بين الناتج الصناعي 
والطلب على الطاقة. 


وفي الختامء تحسن الاشارة إلى بعض الملاحظات حول التقديرات السالفة لكل من 
مرونات الأسعار والدخل. والملاحظة الأولى هي أن هذه المرونات المقدرة لا تختلف كثيراً 
عن مرونات كل من الأسعار والنات يك الصناعي في الدول الصناعية الرئيسية. وفي 
دراسة قامت بها وكالة الطاقة الدولية» تبيّن أن مرونات الدخل في القطاع الصناعي 
تتراوح بين ١,56‏ في بريطانياء و9١,١‏ في ايطاليا (انظر الجدول رقم  5(‏ 8)). 
وأظهرت دراسة ارق قام بها دنكرلي (إ216عطلصن0©) أن مرونة الدخل تتراوح بين ١,17‏ 
في بريطانياء و8",١‏ في إيطاليا. ٠‏ ويرجع ارتفاع مرونة الطلب في إيطاليا إلى تخلفها في 
هذا المجال» مقارنة بمثيلتها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(«08©1). 


أما في ما يتعلق بمرونات الأسعارء فتظهر دراسة وكالة الطاقة الدولية أن معاملات 
الانحدار لهذا المنغير في الدول الصناعية تتراوح بين - ١,١5‏ في إيطالياء و 2,14 في 
اليابان. كما تظهر دراسة دنكرلي أيضاً أن الأسعار لا تتسم بالمرونة» حيث أن معاملات 
الانحدار تتراوح بين ٠0,57‏ في ألمانيا و “الار* في إيطاليا. ويُرجع كوريس 
(وذكناهكظ .6) ارتفاع تقديرات دنكرلي مقارنة بغيره إلى استخدامه نموذجا ساكتاً (مناهاق) 
الأمر الذي جعل النموذج ينحو إلى المبالغة في تقدير قيم مرونات الأسعار”'" . 


الملاحظة الثانية. هي أن التباين الكبير في مرونات الطلب المقدرة قل تكون وراءه 
أسباب عديدة» منها: 


١‏ أن النماذج الرياضية المستخدمة لوصف الطلب على الطاقة وتقديره تختلف 
اختلافاً كبيراً. فبعض هذه النماذج قد يفرض بعض القيود المسبقة على هيكل الطلب» 
وبعض هذه القيود قد لا يكون صالحاً. وعلى سبيل المثال» فقد استخدم معظم الدراسات 
الصيغة اللو غارتمية الثنائية أو المضاعفة (عتصطنعدهه1 عاطده4) في دالة الطلب. وهذه 
الصيغة تعتبر مناسبة في الدراسات التطبيقية» وذلك لافتراض أن كلاً من مرونتي الدخل 


(1١؟)‏ «الإع دك لخ :تمدام لععتلةماكدلسآا صذ دعا نامدا لسدمتآ روتعمظ» ,كسام .0 
.5 لمة 83 .جو« ,(1983) 3 .0ط ,4 .01 ,لمم صلهل برع رعائة 
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والسعر ثابتتان وتقدران مباشرة من معاملات الانحدار في النموذج. لكن هذه الدالة 
تتضمن بعض القيود الشديدة على هيكل الطلب ولا يمكن اعتبارها تمثيلاً دقيقاً لدالة 
المنفعة. وإذا 0 هذا التمثيل المقيد للدالة غير صحيح » » فإن المرونات المقدرة تعتير منحازة 
بشكل خل””"” 

؟ - أن صيغة النموذج تصور العلاقة بين كل من الطلب على نوع معين من مصادر 
الطاقة وكل من مستوى الناتج في القطاع الصناعي » وكذلك أسعار هذا المصدرء ومن 
دون اعتبار لبدائل الطاقة الموجودة التى بالامكان الاحلال بينهاء وكذلك من دون اعتيار 
لعملية الاحلال بين مدخلات الانتاج ككل في القطاع. وحتى في حالة اعتبار البدائل 
الأخرى للطاقةء قالأنواع المختلفة من الوقود ليست متساوية من حيث المحتوى الحراري 
(©5ترملده): وذلك نتيجة لاختلاف الكفاءة الحرارية للمعدات المستهلكة للطاقة. وإذا ما 
تم إحلال وقود أكثر كفاءة بمصادر أقل كفاءة عبر الزمن» سيعطي قياس مرونة الطلب 
على الطاقة مقداراً من المرونة أكبر إذا ما أخذت الكفاءة الحرارية بعين الاعتبار. والمشكلة 
الأساسية مع هذا المنهج هي أن أنواع الوقود المختلفة لا تعتبر بديلاً كاملاً بيعضها من 
بعض». وخصوصاً في المدى القصير. وهناكء فضلاً عن الكفاءة الحرارية» اعتبارات 
اقتصادية تؤثر في سلوك المستهلك. منها: السهولة في الحصول على الوقودء ومدى توافر 
الإمدادات محلياً» والتظافة والتكاليف الرأسمالية" , 

 '"‏ أن هذه النماذج تعطي تقديرات لمرونات الطلب في المدى القصيرء ولذا فهي 
غير قادرة على تصوير دالة الطلب في المدى الطويل. وكون هذه النماذج تستخدم 
السلاسل الزمنية (565165 6انا) فهي صالحة للتقدير في المدى القصير فقط. والأمر الذي 
بخفف من هذه المشكلة هو استخدام التموذ ذج الديناميكي الذي يعتبر قيم المتغير التابع في 
السنوات الماضية كأحد المتغيرات المستقلة. 


(51) 111 :كمالة رعولتتطاسد0) لتمدع2 رجه أناجه 117 إن وماعيدا5 116 راع رلته .5 غ120 
.2 .م ,(1979 بوععمط 


(77) المصدر نقسهء ص ٠١7ل‏ 
الكل 


الجدول رقم (2 -م) 
مرونات الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي 
في بعض الدول الصناعية 


دراسة دتكرلي ((16عطص0) 
كندا 
الولايات المتحدة الامريكية 
اليابان 
فرنسا 
ألمانيا 
إيطاليا 
بريطانيا 


دراسة وكالة الطاقة الدوئية (184) 
كندا 


الولايات المتحدة الامريكية 
اليابان 

فرنسا 

ألمانيا 

إيطاليا 

بريطائيا 


الممادر : «,بوعتصع0 صك :وعناعاهه5 لمعتلمساكسله1 مذ عونآ ووتعمط صذ خلمء1» ,نرعاعطسددآ1 .ل 
أهناه تأقميرعأم1 0ه ,(1980 ,19 - 2 ععمدط طلممقعدعظه رعتخد1 عط عم؛ دعمعتامدع8 ,.0) .لآ بدمغعستطعة/97) 
.(1982 ,[شكل] :وعدط) عأمماله0 برج عمط 17014 ,(حظآ1) رعمععة بونعمظ 
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(لفصل قاس 2 
الطلب على الطاقة في قطاع المواصلات 


(*) يعتمد هذ! الفصل في العديد من أجزائه على ورقتين نشرهما المؤلف باللغة الانكليزية: 
0 تعتاع5 بووع م2 1131 ,دما مهرم )0 ع7[ وا عالأاوعه 0 «مر مم2 1786 ,كمد" - لة علمعمظ - تدلطم 
©«نامقة 5ه تعناوناقة8[1 عو ته عتامعهل» لسة ,(1993 ,انم عنلكا أن علتمدظ لقمأكسلهم1 :ته سكل 39 
010 رزعوعاظا زه أمد صمل «رقععاهداه00) وردتاءمصعد8 ستعاوماع2 طدعف 1ه مهناو تممع:0© عط د مممصهدج[1 
.(1993) 2 .0ظ ,11 .001 ,امعتموماء 122 
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مقدمة 

يعتير وقود المواصلات من أهم المشتقات النفطية. فهوء فضلاً عن أنه لا توجد 
بدائل منه قوية» يشكل الجزء الأكبر من قيمة برميل التفط. وقد استحوذ الطلب على 
وقود المواصلات على اهتمام عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والنفطيين» كما إن 
الطلب على البنزين» بشكل خاصء قد استأئر باهتمام مستمر وكان موضوعاً لدراسات 
عديدة في الدول الصناعية والنامية على حد سواء. وفي الآونة الأخيرة» ازداد الاهتمام 
بهذا الموضوع للاعتبارات البيئية» ولا تسببه وسائل المواصلات من تلوث» فضلاً عن 
الآثار الاجتماعية الأخرىء مثل الازدحام والضوضاء. 


وقد ازداد الطلب على وقود المواصلات في الدول العربية خلال العقدين الماضيين 
بمعدلات عالية. وجاء هذا الارتفاع الكبير في الاستهلاك نتيجة تواقر جملة من العوامل» 
منها النمو المتسارع في الناتج المحلي الاجمالي» وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي» 
والزيادة فى عدد السكان والهجرةء وزيادة معدلات التحضرهء وزيادة الاعتماد على 
المواصلات الخاصة» وكذلك نمو حركة البضائع والشحن والسفر إلى الخارج من أجل 
السياحة أو العمل. وقد أدت السياسات الحكومية الخاصة بتسعير الوقود بشكل عام» 
والبنزين بشكل خاصء في بعض الدول العربية» إلى انتشار استخدام وسائل المواصللات 
الفردية . 


وهدف هذا الفصل إلى دراسة أنماط الطلب على الطاقة في قطاع المواصلات» 
ومحاولة تقدير مرونات الطلب الدخلية والسعرية على البنزين ووقود الطائرات بشكل 
خاص. وبما أن استهلاك الوقود في هذا القطاع يعتمد بدرجة أساسية على طبيعة 
وخصائص المعدات الرأسمالية المستخدمة إياه: السيارات والطائرات» فإن عملية التكيّف 
والتصحيح في سوق وقود المواصلات تستغرق عادةً وقتاً طويلاً نسبياً. ولذاء فإنه من 
مهمات هذا الفصل تقدير مرونات الطلب في الأجلين القصير والطويل. وفي الختام؛ 
ستتم مقارنة هذه النتائج بنتائج الدراسات الأخرى المشابهبة» لكل من الدول المتقدمة 
والدول النامية» ومحاولة تقييم السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من الآثار البيئية. 


دكين 


أولاً: تطور استهلاك الوقود في الدول العربية 


يعتمد قطا اع المواصللات اعتماداً شبه كلي على النفط كمصدر للطاقة. وعلى الرغم 
من الجهود ا والاستثمارات الهائلة التي بذلتها الدول الصناعية» لا تبدو بدائل النفط 
حالياً وفى المستقيل المنظور مشجعة. والدراسات العلمية تشير إلى أنه» وخلافاً لكل 
التوقعات» لا تعتبر التكلفة الاقتصادية لهذه البدائل» مثل الغاز الطبيعى» والكحوليات 
كالميثانول والايثانول والهيدروجين» والكهرباء» أكبر بكثير من المشتقات النفطية فقطء 
وإنما أيضاً غير عملية وأقل كفاءة في الاستخدام. وإذا ما أخذ بعين الاعتبار أن تغيير 
المخزون من وسائل التقل الحالية: السيارات الخاصة والشاحنات والطائرات» في حالة 
بروز بدائل جديدة» يتطلب وقتاً طويلاً واستثمارات كبيرة» فإنه من المتوقع أن يستمر 
اعتماد قطاع المواصلات على النفط لوقت ليس بالقصير”'. 


ويستهلك قطاع المواصلات مشتقات نفطية أساسية» هي البنزين (عصتاهقةع). 
والديزل ([56©ذك). ووقود الطائرات ([206 هه271200). يُستخدم الأول منها في المركيات 
الخفيفة والمدوسطة» وأحياناً في مركيات الشحن, بينما يستخدم الثاني في وسائل 
ال مواصلاتٍ العامة: الباصات» وكذلك الشاحنات. أما وقود الطائرات الذي عادة ما يكون 
توعاً محسّناً من الكيروسينء فهو يستخدم في وسائل النقل والشحن الجوي. ولا تزال 
دول قليلة في العالم تستخدم الفحم في القطارات؛ وزيت الوقود في الشحن البحري. إلا 
أن هذه النسبة في الدول العربية صغيرة ة جداء بحيث سيكون من المجديء لاتساق 
التحليل» إهالها. . ويستخدم الديزل في قطاعات أخرى» وخصوصاً في القطاع 
الصناعي» وفي توليد الكهرباء. ولا توجد احصاءات دقيقة حول حجم استهلاك القطاع 
الصناعي للديزلء ولذا سميتم + عند تقدير دالة الطلب. التركيز على كل من البنزين ووقود 
الطائرات . 


وتجدر الاشارة إلى أن قطاع المواصلات في الدول العربية قد شهد تطورات هائلة 
خلال العقدين الماضيين. وقد تضمنت تلك الجهود توسيع وتحديث شبكات النقل البري 
والمرافق والخدمات الملحقة بباء وإنشاء المطارات الحديثة للارتباط مع العام الخارجيء 
وكذلك لتسهيل المواصلات الداخلية في الدول ذات المساحات الجغرافية الشاسعة. كما 
تضمنت أيضاً إنشاء الموانئ البحرية وتوسيع القائم منها لتسهيل انسياب حركة البضائع . 
ولم تقتصر الاستثمارات فى أعمال البنى التحتية على الطرق الداخلية فقطء وإنما سعى 
معظم الدول العربية لربط شبكات طرقه مع الطرق الدولية. وقد جاءت هذه الجهود 


للق حول البدائل المختلفة من مصادر الطاقة لقطاع المواصلات ومدى جدارتهاء انظر: ,##طععهق .3 .آ 
0 عأناتاكم1 0:4010) :01400)) ااتعةتناره أمظ هذا ناته تجه0©) االعاء؟[/1 آعبط «عدمذام0) جب0) جانااكساجظ 
.(1992 ,281/14 بوعتلمساة وعم 


لحفا 


متواكية مع سعي هذه الدول لمحاولات التكامل اقتصادياًء وكذلك لإحكام تفاعل الوطن 
العربي مع الحركة الاقتصادية والاجتماعية المتطورة في الأجزاء الأخرى من العالم. وقد 
ساعدت الثروة النفطية الهائلة التي أعقبت ارتفاع الأسعار في مطلع السبعينيات وأواخرها 
على القيام ببذه الاستثمارات. كما إن هجرة القوى العاملة من 'الدول العربية المصدرة لها 
إلى الدول المستقبلة قد اقنضت توسيع القدرة الاستيعابية لشبكات الطرق البرية والبحرية 
والجوية من أجل تسهيل عملية الانتقال' . 


وتحوي الجداول أرقام (5ه  )١‏ و( 0‏ ؟) و( 65‏ 7) الاحصاءات الخاصة باستهلاك 
قطاع المواصلات في الدول العربية من المشتقات التفطية موزعة بحسب نوع المواصلات. 
ويحوي تصنيف «أخرى؛ في هذه الجداول استخدام القطارات والمواصلات المائية المحلية 
من الوقود. ولا تشتمل هذه الاحصاءات على استخدام سفن الشحن العالمية من الوقود 
(55عاصناط)ء وذلك لأنها تعامل وفق التصنيف الدولي على أنها من الصادرات. 


(؟) حول المواصلات البرية في الوطن العري؛ انظر: محمد سالم فياضء» «الطرق اليرية في اللشرق 
العري.»؛ عبد التافع عبد الموجودء «الطرق البرية في الأقطار العربية بأفريقياء» وأحمد علي سبيتي» اطار 
عام لتطوير شبكة الطرق العربية المشتركة»» في: المستقبل العري» السنة 4» العدد 77 (تشرين الثاني/ توفمبر 
١14١‏ ). 


ونا 


الجدول رقم (ه  )١‏ 
استهلاك قطاع المواصلات من المشتقات النفطية 
في دول 7 العربي (طن مكافئ نفط) 
| البرية | الجوية_ |[ أخرى_ | 


الكمية | النسبة 
لد سساح لعن ا و 


العربية السعودية 

لاوا 

١و4‎ 

ا غ' 
الإمارات العربية المتحدة 

فل 

اذا 

لكل 


المصدر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : 
188256 108285) «ركعاصدا00) 0180010 - مول أه كعممقلم8 زوععمظل» ,رظة11) رعمععةف رونغصط أهدهن) مميعام1 
.(1993 ,لفظ]آ] :كتسنة2) (عأأعطاعاط 


>2”3 


الجدول رقم (0 - 1) 
استهلاك قطاع المواصلات من المشتقات النفطية 
في الدول العربية 0 المنتجة للنفط (طن تعمد نقط) 


الا الح لك الس احاك 


الكمية 
لهات لها نا لا 


الخدول رقم (ه ‏ ؟) 
استهلاك قطاع المواصلات من المشتقات النفطية 
في الدول 0 غير النفطية (طن مكافئع نفط) 


9 5927201 251 297 لا 
النسبة | الكمية الكمية | النسبة 
ساد له تهات سات 
الأردن 


الملاحظة الأولى التي من الممكن استخلاصها من الجداول المذكورة هي أن 

المواصلات البرية؛ لأغراض المواصلات أو الشحن البري» تستهلك الجزء الأعظم من 

الوقود في هذا القطاع . وباستثتاء البحرين» تتراوح هذه التسبة بين الثلثين والتسعة 

أعشار. أما في حالة البحرين» فنظراً إلى صغر مساحتها الجغرافية» وباعتيارها نقطة عبور 

مهمة (ترانزيت) للطائرات بين الشرق والغرب» وكذلك باعتبارها المركز الرئيسي لشركة 
ا 


طيران الخليج» يشكل استهلاك وقود الطائرات الجزء الأكبر من الطاقة 0 
المواصلات لدمها. وعموماًٌ كانت حصة المواصلات البرية في معظم الدول العربية 

إلى الانخفاض التدريجي لصالح المواصللات الحوية. وقد ساعد أرتتاع "تعيب الغرد من 
الدخل القومي» وازدياد أ*مية القطاع السياحي ونمو حركة الشحن الجوي على 37 
التغيرات . 


الملاحظة الثانية» هي أن هناك تفاوتاً كييراً في أهمية النقل الجوي بين الدول 
العربية. وعلى الرغم من ان معظم الدول العربية لديه أسطول ناقلات جوية وطنية» 
تخضع أهمية النقل الجوي لاعتبارات أخرىء منها مدى ارتباط اقتصاد هذه الدولة 
بالاقتصاد العالمي» ومن ثم حاجة رجال الاعمال وتمثلي الشركات الأجنبية إلى التنقل 
المستمرء وحجم القطاع السياحي وأهميته» ومدى أهمية الدولة باعتبارها نقطة عبور في 
حركة النقل العالمي. ويلاحظ أن الدول الخليجية التي تمتاز بارتفاع نصيب الفرد من 
الدخل القومي» وانفتاح كبير في اقتصاداتهاء ووجود استثماراتها في الدول 0 
وكذلك باعتبار أن بعض هذه الدول من منافذ العبور بين الشرق والغرب» مثل الكويت 
والبحرين والإمارات العربية المتحدةء يشكل استهلاك وقود الطائرات فيها نسبة كبيرة نسبياً 
من جملة استهلاك قطاع المواصللات من الوقود. ويلحق بهذه المجموعة كل من المغرب 
وتوئس والأردن ولبتان سابقا وذلك لأهمية القطاع السياحي في هذه البلدان9” . 


الملاحظة الثالثة» هي أن استهلاك وسائل المواصلات الأخرى: القطارات والسفن 
الداخلية» من الوقود في الدول العربية يُعتبر صغيراً جداً وحصوراً في خمس دول عربية 
تمتاز عموماً بالكثافة السكانية واتساع الرقعة الجغراقية وانخقاض نصيب القرد من الدخل 
القومي . ومعظم هذا الوقود يستهلك في مواصلات السكك الحديد التي تعتير محدودة 
الكثافة عموماً. فقي الجزائر وتونس والمغرب مثلاً تقتصر السكك الحديد على خدمة 
الشريط الساحلي ونقل الخامات المعدنية والمواد الأولية . ويسبب وجود إسرائيل» فقد 
انقطع الاتصال بين شبكات السكك الحديد إلى مصر ولبنان وسوريا والأردن. كما إن 
التقل ارات خصوصاً بالنسبة إلى الركاب» يواجه منافسة شديدة من قبل المركبات 
الخاصةء ومن مركبات النقل العام أيضاً. وتضعف قدرة القطارات على المنافسة في 
المسافات القريبة وفي التنقل بين المناطق الريغية. وفي الحالاات القصوى التي تكون فيها 
المسافات طويلة جداء أو أنها تتطلب عبور الحدود الاقليمية» تعتبر الطائرات منافساً قوياً 
للقطارات”؟ . 


(6) حول النقل الجوي في الدول العربية» انظر: رشيد صالح العلي» «المواصلات الجوية في الوطن 
العربيء» المستقبل العربيء السنة 5 العدد 77 (تشرين الثاني/ نوفمير .)١941‏ 

(4) حاتم محمد الحاج «اطار عام لتطوير السكك الحديدية في الوطن العربيء؛ المستقبل العربيء 
الستة 4. العدد *7 (تشرين الثاني/ نوقمير (194): ص 377١‏ 177. 
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ويظهر الحدول رقم  65(‏ 5) ان استهلاك البنزين في الدول العربية قذ ازداد 
بمعدلات متسارعة خلال عقد السبعيتيات. وخلافاً للاتجاه العام الذي ساد في الدول 
الصناعية والدول النامية الأخرىء ساعد ارتفاع أسعار التفطء من خلال سياسات إعادة 
توزيع الدخل ودعم أسعار الطاقة» على زيادة معدلات الاستهلاك في الدول العربية. 
وكان متوسط معدلات النمو السنوية لاستهلاك البنزين في الدول العربية خلال النصف 
الأول من السبعيتيات يفوق ١‏ بالمئة» وقد حافظت معدلات التمو على مستوياتها العالية 
خلال النصف الثاني من ذلك العقد. 

وقد تكون هذه المعدلات العالية هي نتيجة المستويات الأولية المنخفضة من 
الاستهلاك في هذه الدولء إلا أنها قد جاءت نتيجة ارتقاع معدلات الثمو الاقتصادي, 
ومعدلات نمو السكان والاستثمارات الهائلة في البنى والهياكل الأساسية. وكنتيجة 
للتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية في عمد الثمانينيات» فقد تراجعت معدلاات نمو 
الطلب على البنزين إلى 5,8 بالمئة في النصف الأول منه» ثم إلى 7,7 بالمئة في النصف 
الثاني منه. 

ويظهر الجدول ذاته أن هناك تشاباً في الاتجاه العام في استهلاك البنزين بين الدول 
العربية» وأن الطلب عليه قد ازداد بمعدلات كبيرة قي جميع الدول العربية خلال عقد 
السبعينيات» ثم شهد مراحل النمو المتباطئ في العقد الثامن» وبالذات في النصف الثاني 
منه. وقد شهد بعض الدول العربية التي لديها مشاكل كبيرة في موازين المدفوعات». مثل 
المغرب والسودان» معدلات نمو سالبة في استهلاك البنزين في السنوات التي أعقبت 
الارتفاع الثاني في أسعار النفط .)١98٠ - ١191/9(‏ 


الجدول رقم (5 - 4) 
متوسط معدلات النمو السنوي لاستهلاك البنزين 
في الدول العربية (نسية مئوية) 
اا اتن لصتن المنضته المنكده 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


المصدر: الجدول من احتساب الكاتب. وقد تم الاعتماد على: أوابك: تقرير الأمين العام السنوي. 
أعداد غتلفة و - همل[ إه دعءعسعاد8 فاه كعناكناهاى نرع 212 ,(خ8ل) بعمعوة ووعدظ لهدمناهمءعأاد1 
.(1993 ,زشظة1] :كامة2) 1990 - 1989 ,ععمتصصهم0 080 


ثانياً: تقدير دالة الطلب على البنزين 


بسبب أهميته كوقود لوسائل المواصلات المعاصرةء» حصل البئزين على اهتمام كبير 
ومستمر من قبل الاقتصاديين وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي» وقد نُشر العديد من 
الدراسات التحليلية عن استهلاك البنزين وتحليل الطلب عليه في الدول الصناعية. وقد 


1 


النماذج الرياضية المستخدمة فيهاء وكذلك مقارنة لأهم التنائج التى توصلت إليها' . 
والنماذج الرد 2 هم التنائج التي تو 


وحديثأء بدأ الطلب على البنزين فى الدول النامية يجتذب اهتماماً متزايداء على 
الرغم من أنه لم يحظ بالأهمية ذاتها بسبب غياب الاحصاءات المتكاملة. وقد قدمت كارول 
داهل (لطة() ورقة مسحية شاملة عن هذه الدراسات وقارنت بينهاء من حيث مواصفات 
النموذج الرياضي وخصائصه وطرق التقدير الاحصائي» ومن حيث أهم النتائج التي 
توصلت إليها"” . 


وهتاك تباين كبير بين هذه الدراسات من حيث هيكل التموذج الرياضي» ونوع 
الاحصاءات المستخدمة» والفترات الزمنية التي شملتها الدراسة. والنماذج الرياضية 
المستخدمة» إما ساكنة (عتاهاة) أو ديناميكية (عنفههم02). النوع الأول هو أبسط أنوا اع 
النماذج» حيث يفترض أن الطلب عل البنزين هو دالة في السعر الحقيقي والدخل. 
وحيث إن استهلاك البنزين يعتمد على عدد السيارات الموجودةء فإن عملية التغير تأخذ 
وقتاً أطول من وحدة الزمن المستخدمة في الاحصاءات (شهرية أو فصلية أو سنوية). 
ومن هناء قد لا يصور استخدام هذا النموذج عملية التحول بشكل دقيقء كما إنه لا 
يتمتع بالكفاءة في تصوير الطبيعة الديناميكية لسوق اليبنزين. 


أما النوع الثاني من النماذج الديناميكية؛ فيُستخدم أساساً لتصوير حقيقة أن عملية 
التكيف تأخذ وقتأ طويلاً. وإذا ما تغيرت الأسعار أو الدخل فى سنة ماء ولكن 
المستهلك فضل تأجيل رد فعله إلى وقت لاحق» فالاستهلاك الحالي من البتزين لا يكون 
دالة فى الأسعار والدخول الحالية فقطء وإنما أيضاً دالة فى الأسعار والدخول فى 
السنوات الماضية. وحيث ان عملية التحول أو التكيف تعتمد عل عدد السيارات 
الموجودة» ققد شمل بعض النماذج متغيراً يمثل ذلك . 


وتنقسم النماذج الديتاميكية إلى نوعين: إما تماذج انحدار ذاتي (علالوقعمهه20]0) ) 
أو نماذج تباطؤ الزمن الموزعة (128 164نا3ةاوذك) التي تتضمن عامل تباطؤ الزمن لتغخيري 
الدخل والسعر أو لأحدهما. والنوع الأول منهماء الذي يطلق عليه نموذج التصحيح 
الجزئي (4هءتماهداز20 1131دم). هو الأكثر شهرة واستخداماً. كما إن النماذج الأساسية 


(5) انظ ر: ف4صقدك<1 عمنامكة© علمأعسده ممع أ0 بإمبصررك له ,تعميعا5 .1 لمة لطد ىق أمعوت 
بلطة12 .ث امعه) 4صة ,(1991) 2 .20 ,11 .701 ,كعتكترد بروععدط زه أمسول أمعدماعددعنه]1 «روعناننامةا18 
.(1986) 1 .850 ,7 .ألا ,أهاقامل برو عاط «روع مم5 لمدمعد»آ عمتامميون» 


() عمامماءبء12 عطا +10 معنا 1انة181 لمقصت12 ماعسلوءظ بوتعصظ اسه وررعد5ة)» رلطقطا .ىق اممده 
01 اأمعصسامةمعء2آ1 ,كعمتا8 ,ه [ممطء5 0010200)) «رععمعل181 كعتاعسرمممع8 عط غه لإعصيك لخ :010 
.(1992 تعطاسعناته[! ,14 - 92 عجو ييمتعلده/لا ,كعنص هدمع لمسعمتا3 
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تحوي في طياتها ضمن المتغيرات الأساسية» الدخل والسعر واستهلاك الينزين في الفترات 
السابقة. وقد سعى بعض الدراسات للوصول إلى نتائج أكثر تحديداً وتفصيلاً» ولذا فقد 
شملت ضمن التغيرات المستقلة: عدد السيارات» أو أسعار السيارات» أو مؤشرات 
لكفاءة الوقود لهذه السيارات» مثل عدد الأميال لكل غالون من البنزين. كما حاولت 
دراسات أخرى قياس تأثير بعض العوامل أو المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية» مثل 
السكان» أو عدد السائقين ضمن الفئات العمرية النشطة اقتصادياء والطقس والفروقات 
الاقليمية. وهذه النماذج عادة ما تفرق بين المدى القصير والمدى الطويل. والمرونة في 
المدى القصير تقيس عملية التصحيح خلال السنة الأولى» بينما تقيس في المدى الطويل 
عملية التكيف للوصول إلى الوضع التوازني» وهذه العملية قد تأخذ بضع سنوات. 


وقد برزت محاولات عدة لتقدير مرونات الطلب الدخلية والسعرية فى بلدان 
أوبك: ومتها الدول العرية الأعضاء. وكان الغرضن الأساسن من تللق الدراسات هو 
التنبؤ بالطلب المستقبلى على المشتقات النفطية» وبالذات البنزين» فى هذه الدول. من 
هذهء دراسات كل من عدنان الجنابي (1915)» وإبراهيم إبراهيم (2)1986 ومحمد 
السهلاوي عن العربية السعودية )١1984(‏ وتوتو وجونسون .)١94487(‏ والدراسة الأخيرة 
استخدمت نموذجاً ساكناً» ووظفت كلا من الناتج المحلي الاجمالي وأسعار المشتقات 
كمتغيرات مستقلة. والدول العربية التي شملتها هذه الدراسة هي العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة والكويت”" . 


من الممكن اعتبار نظرية اختيار المستهلك كنقطة بداية جيدة من أجل بناء نموذج 
لتقدير دالة الطلب على البنزين. ووقق هذه النظريةء فإن لدى الفرد يجموعة من 
الاحتياجات الاساسية» كما ان لديه دالة منفعة تحدد مستوى الأشباع لديه. وإذا ما 
افترضنا أن دالة المنفعة هي كالتالي : 


77 ,7) ن - 1 


07 ,عع اابودمء 2ر226 «روء سد 021 صا امقددد؟آ ووععمظ عسنامتستاكظل» ,أطدمدل - لى .م 
أعناله:2 :لضسقدع1]2 1ز0 عتاكعدره12 021800» بممقصطه1 .14 1 نمه 100 ..آ :(1979 تعممة) 2 .مم ,1 .ام 
رسمقلطد5 - لىق .356 :(1983 تعتتسا5) 2 .مم ,7 .701 سعتهع8 عط 0 «1990 لسة 1985 عه؟ غممععرهطآ 
لمعة ,(1988 اتريقة) 4 .مه ,10 .آن؟ ,معنتمممءظ روععظ «رقتطدمة نلدددة غه عمهن) ع1 تلسقدهعدآ1 عستامعهن» 
إبراهيم إبراهيمء «الطلب على الطاقة والتوقعات المستقبلية لاستهلاكها في الأقطار العربية»؟ ورقة قدّمت 
إلى: وقائع مؤتمر الطاقة العربي الثالثء الجزائرء الجمهورية الخزائرية الديمقراطية الشعبية» 4 - 4 أيار/ مايو 
محذاءلاج (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» 1886). 
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حيث إن : 

/7: ترمز إلى المواصلات. 

/: ترمز إلى جميع السلع الأخرى. 
فإن المشكلة التى تواجه المستهلك هي كيفية تعظيم منقعته ضمن فيود الميزائية لديه . 
والأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هي أن المستهلك شخص رشيد»ء وأن لديه قواعد 
أو تفضيلات مسبقة يحدد وفقها قراراته بشأن 0 خصيصمص دخله. ووفقاً لذلك» قإنه سيكون 
لدينا دالة الاستهلاك : 

ا ات 


وهذه العلاقة تبين أن الكمية المرغوب فيها من البنزين تتحدد بالسعر والدخل . 
والنموذج يفترض أن هناك فرقاً بين الطلب المرغوب فيه (0شقتمعل لعززوءل) والطلب 
الفعلي عل البتزين (لسدمعل أمتاعة) وذلك يسيب عدم مرونة ة المخزون من السيارات 
أو بسبب التكاليف الباهظة المترتبة على عملية تخ حر الحرد كال من السارات» كما إن 
تصحيح الطلب القعلي ليقابل الطلب المرغوب فيه عملية 3 تستغرق وقتأء وسرعة هذا 
التحول تعتمد على مقدار الفرق بينهما. 

-60) 0 جح 00 -0 


المدى ا الور عد يي التكيف المنجزة في المرحلة 
الحالية. ومن المعادلتين السابقتين من الممكن التعبير عن الطلب على البنزين بصيغة دالية 
كالتالي : 

,لا + ولا وه + ,2 ره + مه ح 0 


حيث ان جميع المتغيرات معرفة كما سبق. وترمز ([1) إلى المتغيرات غير المرئية وغير 
التضمنة في النموذج. وفي حقيقة الأمرء لا تمثل هذه دالة طلب تقليدية» مثل دالة 
الطلب لمارشال (863558811)» على سبيل المثال. ويعود السبب في ذلك إلى أن المعادلة 
تحوي سعر السلعة كمتغير مستقل وليس أسعار السلم البديلة أيضاً. كما إن طلب 
المستهلك على البنزين له مرونة طلب تبادلية مع تكاليف بدائل المواصلات الأخرى» مثل 
المواصلات العامة؛ وكذلك مع أسيغار السيارات وأسعار مصادر الوقود الأخرى. مثل 
الديزل. لكن المواصلات العامة لا 7 تعتبر بديلاً قوياً من وسائل النقل الخاصة بالنسبة إلى 
الفئات مرتفعة الدخل» كما إن الديزل لا يعتبر بديلة تاماً من البنزين في وسائط النقل 
الخنفيفة. ولا توجد احصاءات كاملة ومنتظمة عن أسعار السيارات» ولذا فقد تم 
الاستعاضة من ذلك بعدد السيارات المستخدمة. ومن هناء فإن النموذج سيصبح كالتالي : 
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رق + .© ونه + ولاا ويه + ولا وه + ,2 ره + يمه -0 


حيث ان (1) تعبر عن مخزون السيارات في الدولة. 

والمشكلة الأساسية مع الصيغة الأخيرة هي أنها تعبّر عن نموذج ساكن (8]0)ة) . 
وقد يؤدي التطور الاقتصادي السريع إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة» مثل التصنيع 
والهجرة والتحضر وبروز أنماط الاستهلاك المظهري. وهذا يؤدي إلى تغيير في هيكل 
الطلب على الطاقةء ولذا لا تعتبر التماذج الساكنة مناسبة في هذا الشأن. يضاف إلى ذلك 
ان الاستجابة الكاملة من قبل المستهلكين لارتفاع أسعار البنزين أو التغيرات في الدخل قد 
لا تحدث فجأة أو مباشرة» بل تأخذ وقتآ. وقد يزداد الأثر التراكمي لهذه التغيرات مع 
الزمن ويصل إلى نقطة التوازن في المستقبل. كما إن العادات الاستهلاكية تلعب دوراً 
مهماًء والمستهلك قد يكون بطيئاً في التكيف مع التغيرات الحالية» وذلك بسبب العادات 
التي تم تكوينها في الماضي. ولهذه الأسباب مجتمعة» يحوي معظم نماذج الطلب على 
البنزين أيضاًء كمتغير مستقلء. الطلب على البنزين في السنوات الماضية. ولذا فإن 
النموذج في صيغته النهائية سيكون كالتالي: 

بلا + .تابه + عل بيه + اليه + ,2 ره امه - 0 


وهذه الصيغة الديناميكية لها سابقة في كل من دراسات البلتاجي وغرفن )١947(‏ 
(منتاك0 0هة نعهالدت8). وارتشبالد وغيلتغام (ستقطعصنالةت لمة للدطتطععة). ويرئندت 
وبوتيرو (806650 280 2)867804. وهوثاكر وفيرلغر وشيهان ععمء1ءء7 ,عل لقطانه21) 
(مقطععط5 220؛ وكوريس لف0600 


رابعاً: نتائج التقدير الاحصائي للنموذج 
لقد تم تقدبر النموذج باستخدام إحصاءات سنوية تغطي الفترة  1910(‏ 1990)) 
وذلك لتوافر إحصاءات لمعظم الدول العربية خلالها. وقد تم تحويل المعادلة الأخيرة إلى 
الصيغة اللوغارتمية الخطية (682هنا - 8مآ). ومن مزايا هذه الصيغة أن معاملات الانحدار 
المقدرة تعبّر عن مرونات الطلب لكل من الدخل والسعر. 


(4) 4ه ومتأمناممة مذ :018010 عطا ع1 لسقدصع2آ عسناممد0» ,هنلانن .354 .3 لمة نهقالقظ .8 .8 
أمعط10 :(1983) 2 .0ه ,22 .701 ,ماعاوعاا ع10711مع8] الدمعررهمظ «ركعتدالعع20 ومنتاكة1 لضة وستاممط 
عطا 0 كعناتنأعدلظ عمرومعم1 لمعه عمووط عا ذه تامنانكممصرمعء12 ى>» ,تقلع عتللةن )ءءط80 0صة للتطتاعيمق 
1 85 :(1981 لتتجوش) 4 .مه ,47 ٠01.‏ المصصمق عترم معط تدعطليروى «رعستامكةت) :10 لمقمعنا تعستعدمته 
كه أماصهل «روننعمء11 01 ماع56 012305 وكقة: 1 عل هذ لتهدد0آ1 روتعمظ» ,مععامظ .0) قمة المرعط 
بسمطعمط5 .2 .2 لمة ععوعات/ .>1 .2 ,تعلكتقطاناه11 .5 .11 :(1985 لتدجش) 17 .01؟ رععلاسمصوعظ لمعنجوماء ه12 
إه لممصمق ومءاععددا «رزاكماءه11 لمنامءةاكع8 0م عستامعدن +40 5زوولقعف لمقصصعط عتسموردل» 
00 غ50 دمناوسهده2) أعن"1» ,كتتناما .نه قمسة ,(1974 نتهق1) 2 .مه ,56 .اننا ,وعن«مدمعط تدص اعحجعا 

.(1983 لنج) معاوممرمعظ «روودظ جر4ذنا عنل مذ اوممكست 1" 


اننننا 


وترمز الكمية المستهلكة من البنزين (©)) إلى احمالي البنزين المستهلك خلال عام 
وإلى كلا نوعيه؛ الممتاز والعادي» باعتبارهما بديلين تامين» أي من الممكن إحلال أحدهما 
مكان الآخر. و0 :6©) ترمز إلى كمية البنزين المستهلك خلال السنة الفائتة» و(©) هو 
سعر اللتر من الينزين. كما تم الرمز إلى الناتج المحلي الاجمالي كمقياس للدخل ب 90). 
بينما ترمز 10) إلى إجمالي المخزون من السيارات المسجلة التي يتم استخدامها في السنة 
حل الاعتبار. وبسبب عدم توافر الاحصاءات» لم يتم التمييز بين السيارات الخقيقة» أي 
عربات الركاب» وسيارات الشحن والثقل العام» على الرغم من أن بعض هذه الأخيرة 
يستخدم الديزل وليس البنزين كوقود. وقد تم التعبير عن المتغيرات بعملة كل دولة» 
وذلك لعزل آثار التشوهات الناجمة عن التقلبات في أسعار العملات. 

وتمثل المعلمات المقدرة» أي معاملات الانحدارء مرونات الطلب في المدى القصيرء 
أما مرونات كل من الدخل والسعر في المدى الطويل» فمن الممكن احتسابها من خلال 
قسمة كيم هذه المعلمات على (مه - 1)» حيث إن (04) يمثل معامل المتغير الذاتي. 

وقضلاً عن النموذج بمواصفاته السابقة» فقد تم اجراء تجارب على عدد من الهياكل 
الأخرى للنموذجء وذلك من خلال ادخال متغيرات مستقلة أخرىء مثل الاستهلاك 
الخاص والسكان. والسبب في تضمين العامل الأخير هو أن النمو السريع في استهلاك 
البنزين في بعض الدول العربية قد تسبب جزئياً بالزيادة الكبيرة في عدد السائقين. وهذه 
كانت نتيجة موجات الهجرة العالية لهذه الدول» وخصوصاً من قبل الفئات السكانية في 
سن العمل. لكن التقديرات الاحصائية تظهر أن هذا المتغيرء وكذلك متغير الاستهلاك 
الخاصء لم يكن لهما تأثير مهم. ربما بسبب وجود الناتج المحلي الإجمالي كمتغير اشتمل 
على آثار المتغيرات السالفة. 

ويحوي الجدولان رقما )١  5(و )5  4(‏ نتائج التقدير الاحصائي. ويعبر 82) 
عن معامل التحديد. و(./7 - .2) هو اختبار دربن ‏ واتسون للارتباط السلسلي. 

وقد اكتسب معامل التحديد في جميع الحالات قيماً عالية جداًء وأظهر ان المتغيرات 
المتضمنة في النموذج تفسر أكثر من 40١‏ بالمئة من التغيرات في استهلاك البنزين. 


الجدول رقم (5 - 
نتائج التقدير الاحصائي لدالة الطلب على البنزين 


في الدول العربية (المتغيرات بالقيم الحقيقية) 


ل لالحنا لتك كاذ اكات لفك اننكنة اللنتال 


العربية السعودية 


الإمارات العربية المتحدة . قار 
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الجدول رقم (ه© -ت 
نتائج التقدير الاحصائي لدالة الطلب على البنزين 
في الدول العربية (المتغيرات بالقيم الاسمية) 


العربية السعودية 


الإمارات العربية المتحدة 


وقد استخدم معظم الدراسات الخاصة بالطلب على البنزين في الدول الصناعية أو 
النامية متغيرات بالقيم الحقيقية فقط لتقدير مرونات الطلب. وفي هذه الدراسة» تم 
استخدام متغيرات بالقيم الاسمية بجانب التقديرات بالقيم الحقيقية. وقد يحتاج ذلك إلى 
شيء من التبرير. فالسلطات الحكومية في الدول العربية تتحكم في كل من الكميات 
المبيعة من البنزين وأسعارها. والهدف الأساسي لهذا التدخل الحكومى هو ضمان استمرار 
الامدادات للسوق المحلية وحماية المستهلكين من التقلبات في أسعار التفط الخام في السوق 
الدولية» وكذلك من موجات التضخم. ومن نتائج هذه السياسات انخفاض أسعار 
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البنزين بالقيم الحقيقية وازدياد حجم الدعم الحكومي وارتفاع التكاليف المالية للحكومة. 
وقد ظهرت آثار هذا التحيز بالانخفاض في النتائج الاحصائية المتضمنة في الحدولين 
السالفين»ء حيث يبدو أن مرونات الطلب الدخلية والسعرية باستخدام القيم الحقيقية تقل 
عن مثيلاتها المقدرة باستخدام القيم الاسمية. 


ومن المتفق عليه أن اختبار درين ‏ واتسون ليس من الممكن استخذنامه لتحديد 
مشكلة الارتباط السلسلي في النماذج التي تحتوي على المتغير الذاتي كمتغير مستقل 
([2006 عاأودعمع3111066) . ولذا فقد تم تكميل ذلك باحتساب مضاعفات لاغر نج 
(144) الذي يتبع توزيع مربع كاي 067. وتظهر تقديرات النموذج أن جميع معاملات 
الانحدار لديها الاشارات المتوقعة» ومعظمها ذا درجة معنوية عالية. 


وتصور العلاقة العكسية بين الطلب على البنزين والأسعار منحنى الطلب المتحدر 
من اليسار إلى اليمين. كما إن 1 المرونة السعرية للطلب على البنزين في الدول 
العربية في المدى القصير يبلغ 2 ٠٠‏ وهي تتراوح بين قيمة عظمى مقدارها 0,4" في 
العراق» وقيمة صغرى مقدارها  ٠,٠54‏ في مصر. ومن الممكن إرجاع أثر م 
الكمية المطلوبة إلى عاملين: أثر الدخل وأثر الاحلال. ويشير العامل الأول إلى حقيقة 
التغيرات في السعر تتضمن تغيرات في قيمة الدخل الحقيقي للمستهلك» » وارتقاع - 
سيحفز تخفيضاً في الكمية المطلوبة. وفي المدى القصيرء من الممكن تحقيق هذا الأمر من 
خلال استخدام السيارة لساعات أقل ولمسافات أقصر. أما أثر الاحلال فيعمل من خلال 
التغير في الأسعار النسبية» حت المستهلكين سيتحولون إلى البدائل الأقل تكلفة. 
وحيث ان المواصلات العامة لا تعتبر بديلاً جيداً من المواصلات الخاصة. وبالذات للفئات 

تفعة الدخل» فإن هذه البدائل من الممكن إحرازها من خلال تخفيض معدلات السرعة 
تب السيارات ذات الكفاءة الأكبر من حيث استهلاك الوقود يمعدلات أعلى من قبل 
العائلات التي لديها أكثر من سيارة. 

ويلاحظ عموماً أن المرونات السعرية للطلب على البنزين في الدول العربية تعتبر 
منخفضة نسبياً. وأحد التغسيرات لذلك هو أن هذه الأسعار تضعها حكومات هذه الدول 
ولا تتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في السوق. وقد بقيت هذه الأسعار ثابتة 
لفترات طويلة ولم يتم تغييرها سوى مرات قليلة وبمعدلاات وتراضيعة . وكما أشار روبرت 
بنديك (لعنزهم:© .2)12 فإن انتحدم إحصاءات الأسعار التي لم 5 تتغير كثيراً ويمعدلات 
صغيرة من شأنه إحداث تحيز في المرونات المقدرة باتجاه تنازلي©». 


والتتيجة الأول» إذاء التي من الممكن استخلاصها من التقديرات الاحصائية هي أن 
الطلب على البنزين في الدول العربية يتميز بعدم ا مرونة السعرية. ولذا فإن الكمية 


 )94(‏ 1111 تعمدالة رعولتتطاسدع) لمجآ بروعطتا غأجه 117 زه وسماعس 5 136 بعلعرلعتط .5 ابعطه8 
232 بم ,(1979© ,معط 
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المستهلكة منه لن تتأثئر بالتغيرات في السعر ما لم تكن هذه التغيرات مهمة وكبيرة. كما 

يدل التباين في حجم هذه المرونات على أن درجة استجابة الطلب للتغيرات السعرية 
تختلف في مابين الدول العربية لعوامل عديدة سيأتي ذكرها لاحقاً. ويسبب هذه الخاصية» 
أي انخفاض المرونة السعرية» كان البنزين دائماً عرضة للضرائب في معظم الدول في 
العالم» ولأغراض زيادة موارد الميزانية يشكل أساسي» وليس لأغراض ترشيد استخدام 
الطاقة. ويما أن استخدام السيارات الخاصة يتم من قبل الطبقات ذات الدخل المرتفم 
نسبياء لم يؤد رفع أسعار البتزين سابقاً إلى إثارة مشكلة العدالة الاجتماعية. لكن استخدام 
المركيات الخاصة في الآونة الأخيرة اصبح ظاهرة شائعةء ولذا فإن رفع أسعار البئزين 
ستكون له آثار اجتماعية أوسه” 0 


وقبل مواصلة تحليل النتائج» تتبغي الاشارة إلى ملاحظة مهمة. فقي التجارب 
الأولية لتقدير نموذج التصحيح الجزئي» كانت هناك ظاهرة بارزة بدت للعيان. ففي 
معظم الحالات أو الدول» من النادر أن يكتسب كل من الدخل والسعر أهمية احصائية في 
معادلة واحدة ولدولة واحدة. فإذا كان معامل الانحدار لمتغير السعر لديه الاشارة 
الصحيحة وذا درجة معنوية عالية» من المحتمل جداً أن يكون تأثير الدخل غير مهم. 
وقد رأى ويتون (9/6208) أن هذه الظاهرة قد تعود إلى وجود الاتجاهات العامة 
المشتركة (156805 8هصتصدهه) القوية في احصاءات كل من الأسعار والدخل؛ التي من 
شأنها جعل تقدير أي من المرونات أمراً صعياًء وأن الاتجاه العام يؤدي أيضاً إلى 00 
مشكلة الارتباط المتعدد (1319ة6هناامء1]!نتم). وفى هذه الحالةء يكون للسعر أو الدخل 
أو كليهما علاقة ارتباط مع متغير الاتجاه العام''©. ولحل هذه المشكلة» تم استخدام 
طرق عدةء منها إدخال عامل الزمن كمتغير مستقل» أو استخدام طريقة الفروقات الأولية 
(ععطعع1 !]نل 11256) للمتغيرات قبل احتساب معاملات الانحدار. 

وتشير الجداول المذكورة أيضاً إلى أن مروتة الطلب الدخلية فى كل الحالات قد 
اكتسبت الاشارة الصحيحة (الموجبة): وهي في معظم الحالات ذات معنوية عالية. كما إن 
متوسط مرونة الطلب الدخلية في الدول العربية في المدى القصير هو ٠١٠,١60‏ مع تقديرات 
تتراوح بين /21, 0 في عُمان و"١٠, ٠‏ فى العربية السعودية» علماً بأن البنزين يستخدم مع 
السيارات من أجل انتاج خدمة المو اصلات» وارتفاع الدخل يعني ظيهناً ارتفاع الأجور 
والمرتبات» وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب عل البنزين من قبل الأفراد. فضلاً عن ذلك» فإن 
من شأن نمو الناتج المحلى الاجمالي زيادة الطلب على المركبات لأغراض التجارة أو العمل أو 
الفراغ» وهذا سيؤدي إلى زيادة استهلاك البتزين هو الآخر. 


3. .اود ,نامع روجع «رواعن1 +رممكمم1 5ه ومءو© عط1» ,طعه1ة .1 لصة برواعطقسط‎ 14, )١١( 
20. 4 .م ,(1986 أكناجناش)‎ 9. 


ْ 117.0. «رلسقصسئءط عسناممة© لصة ممناهاءهصكصه1' 01 عتساأعتصاد عط - صما عط » ,رنمأقعغط/؟‎ )١١1( 
بم ,(1982 تنتتتناأتاش) 2 .هط ,13 .701 ,كأ ممع إت أعنحصيهم1 أأع8ه‎ 43 
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وتشير الأرقام في الجدولين رقمي  5(‏ 7) و( 8) إلى أن مرونات الطلب 
الدخلية للأقطار التي لديها معدلات عالية من نصيب الفرد من الدخل القومي (العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وليبيا) هي أصغر من مثيلاتها في 
الدول منخفضة الدخل القومي (سوريا ومصر والعراق والجزائر). وهذا يعني أنه كلما 
ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي» كانت مرونة الطلب الدخلية في هذه الدولة 
منخفضة. والسبب في ذلك هو أن الارتفاع التسبي في التاتج المحلي الاجمالي يحفز ارتفاعاً 
في استهلاك البنزين في الدول منخفضة الدخل أكثر من تلك الدول مرتفعة الدخل . 
ويؤدي ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي في الاقطار المقيرة نضا إلى معدلاات 
متسارعة فى حيازة السيارات غالبا» بينما يكون التأثير فى المجتمعات الغنية عبارة عن 
تحول إلى السيارات ذات النوعية الجيدة فقط. ويلاحظ أن مرونة الطلب الدخلية فى 
الذول العرية متشفضة عَمْوْما هذا قد يمكس حقيقة أن 'الواضلات الخاضة أصيوت 
تعتبر من الضرورات لقطاع كبير ومتزايد من المجتمع. 

وللدخل تأثير آخر في الكمية المستهلكة من البنزين. قمن جهة» تؤدي زيادة 
الدخل إلى زيادة عدد الأميال أو المسافات التي يقطعها الإنسان. ومن جهة ثانية» قد يدفع 
ارتفاع الدخل بعض فئات المجتمع إلى امتلاك أكثر من سيارة. كما إن زيادة السيارات 
لكل عائلة ستؤدي إلى استخدام هذه السيارات بمعدلات أقل. ولا يسمح كل من صياغة 
النموذج والاحصاءات المتوافرة بالتفريق بين آثار هذين المتغيرين المتضادين» وإن كانت 
التتائج تؤكد أن الأثر الصافي لمتغير الدخل هو موجب. 

وتحوي المعلمات المقدرة للمتغير الذاتي (عاطدتقة كناممعع نلهز لمعع13) أيضاً 
الاشارة الصحيحةء وهذه المعلمات ذات درجة معتوية عالية. كما تفوق قيم المرونات 
لهذا المتغير الصفر وتقل عن الواحدء الأمر الذي يدل على أن عملية التغير والتصحيح لا 

تتم بشكل فوري. وكذلك فإن معاملات الانحدار لمتغير مخزون السيارات» في الدول 
لي تضمنت هذا المتغير»ء هي موجبة وذات درجة معنتوية عالية في معظم الحالاات. ٠‏ وفي 
الدول الأخرى التي ظهر فيها أثر هذا المتغير من دون درجة معنويةء فإن آثاره تكون 
داخلة ضمن آثار الناتج المحلي الاجمالي. وقد استخدم بعض الدراسات الخاصة بالطلب 
على البنزين افتراضات مسهبة وموسعة حول الطريقة التي يؤثر بها مخزون السيارات في 
الكمية المستهلكة من البنزين. ووفق هذه الدراسات» فقد افترض ان استهلاك البنزين 
يحتوي عل ثلاثة مكونات: عدد السيارات» ومعدلاات الاستتخدام» وكفاءة الوقود لكل 
نوع من أنواع السيارات. وكل من العاملين الأول والثالث لهما تأثيرات طويلة المدى» 
بينما من الممكن تحقق العامل الثانٍ في المدى القصير. لكن غياب المعلومات بالمسافات 
التي تقطعها هذه السيارات (بالميل أو الكيلومتر)» وكذلك الاحصاءات الخاصة بعدد 
الأميال التي بالإمكان قطعها لكل غالون من البتزين» يمنع تطبيق هذا التموذج على الدول 
العربية. يضاف إلى ذلك» ان كلا من بلتاجي وغرفن (651458© 4هة 3ع82112) قد أشار 
في دراسته إلى أن كلاً من درجة الاستخدام والكفاءة ينعكس على الدخل وأسعار البتزين. 
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وتدل الاشارة الموجبة لمتغير السيارات على أن هناك علاقة موجبة بين زيادة عدد 
السيارات والكمية المستهلكة من البنزين» كما ان تطور الدولة» يزيد من احتياجها إلى 
المواصلات لمجاراة النمو في السكان والانتاج والاستهلاك. يضاف إلى ذلك أن التنمية 
الاقتصادية تتضمن زيادة في التكامل داخل الدولة» وكذلك التكامل الاقليمي» وزيادة 
التخصص في الانتا اج وفي معدلات التحضرء وهذه جميعها تزيد من الحاجة إلى 
المواصلات”"'2. وتعتير تالاصلا من امون الأنشطة كثيفة الطاقة. كما إن هذا القطاع 
يعتمد بشكل 59 على التفط ولا يستخدم البدائل الأخرى للطاقةء ولذا فإن إمكانية 
الاحلال بين هذه المصادر تعتبر محدودة أو متعدمة. 

ويلاحظ أن هناك تبايئاً كبيراً بين الدول العربية من حيث درجة استجابة الكمية 
المستهلكة من اليئزين للتغيرات في ار والدخل والمخزون من السيارات. وهذا التباين 
يرجع إلى المستويات المختلفة من التنمية الاقتصادية» ومعدللات الدخل القومي» ونصيب 
الفرد من الناتج القومي» وحجم السكانء ومدى توافر المواصلات العامة وكفاءتها كوسيلة 
للانتقال. ومن العوامل المهمة الأخرى أيضاًء تباين المساحات الجغرافية في الوطن العربي. 
فهناك يعض الدول الصغيرة (الدولة ‏ المدينة)» مثل الكويت وقطر والبحرين» التي تتسم 
عدر حم المساحةء ومن ثم محدودية استخدام المواصلات. ومن جهة أخرى» هناك 
الدول التي تتميز باتساع رقعتها الجغرافية وتياعد المراكز الحضرية فيهاء وكذلك تباعد 
المسافات بين هذه وبين المناطق الريفية» مثل مصر والعربية السعودية والجزائر وسوريا. 
وهذا من شأنه زيادة الطلب على البنزين» والتأثير أيضاً في مرونات الطلب. 


2. «رقلعهآ!! طعمقعدع! أن ومتفعنت101 لمع وناك ى برعم ممه ممناماءمصوكمة1» ,تعماءتن‎ )١15( 
متعاكمظا 7/16 تقطك(آ1 بوع1]) كع هده عااوماعدء8 وم عونا «رجاظ إن هط .له ,نقوء2 ./ .ى تدز‎ 
.م ,(1990 ,لعانسنآ‎ 4 
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الحدول رقم (2 0 
تقدير مرونات الطلب السعرية والدخلية في المدى القتصير والمدى الطويل 
في الدول العربية 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


ملاحظة : لاحتساب المرونات في المدى الطويل» انظر ص ,5١5‏ 
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فحنا 


وأخيراًء يظهر الجدول رقم  0(‏ 7) أن هناك تبايناً واضحاً في المرونات السعرية 
والدخلية للطلب في المديين القصير والطويل. ويزداد متوسط مرونة الطلب السعرية الذي 
يبلغ ١,17‏ في المدى القصيرء إلى "لا.١‏ في المدى الطويل. وكذلك الحال في المرونة 
الدخلية للطلب التي يبلغ متوسطها في الأجل القصير ٠0,٠١5‏ تزداد إلى ٠,51‏ في المدى 
الطويل. وعمومآء يعتبر كل من الدخل والأسعار غير مَرِئِينَ في المدى القصيرء ذلك لأن 
المستهلك أمامه خيارات قليلة» وخلال الفترات الزمنية الأطول لء بإمكانه اتخاذ إجراءات 
عدة» منها تغيير سيارته أو تغيير مكان إقامته أو عملهء وذلك لتقليل المسافة بينهما. ولذا 
فإنه من المتوقع أن يكون هناك اختلاف ملحوظ بين كل من مرونات الدخل والسعر في 
المدين القصير والطويل. 

ومن أجل التحقق من التتائج التي تمّ التوصل إليهاء يحري الجدول رقم  85(‏ 8) 
١‏ لنتائج الاحصائية لتقدير مرونات 37 السعرية والدخلية لعدد من الدول التامية 
والصناعية» وذلك من أجل المقارنة. وتتراوح مرونة الطلب السعرية في المدى القصير بين 
٠,٠4‏ و 20,48 بينما تتراوح قيم مرونة الطلب السعرية في المدى الطويل بين - ١,16‏ 
و .1,3١‏ أما المرونة الدخلية للطلب فهي تشراوح بين لا٠,١‏ و41,١‏ في المدى 
القصيرء وبين ٠,4٠‏ و9"7,؟ في المدى الطويل. ويظهر من ذلك أن التقديرات التي تم 
الحصول عليها في هذه الدراسة تقع ضمن هذه التقديرات» وإن كانت تنحو إلى أن تأخذ 
القيم الصغرى. كما يرجم التباين ن الكبير في نتائج الدراسات التي تم عرضها في الجدول 
رقم  65(‏ 8) إلى عدد من العوامل؛ منها طبيعة الاحصاءات المستخدمةء والقترة التي 
تغطيها الدراسة» وخصائص النموذج الرياضي المستتخدم ومواصفاته.ٍ والطريقة التي تم مها 
التقدير الاحصاني. والخلاصة التي من الممكن استنتاجها هي أن كلاً من المرونتين السعرية 
والدخلية للطلب على الينزين في الدول الغربية حكن عنموهاً متخفضة. وهذا متوافق مع 
النتائج التي توصلت إليها الدراسات الاحصائية عن دول أخرى. وهذه الحقيقة» أي 
انخفاض المرونة السعرية للطلب» جعلت البنزين من أكثر السلع تعرضاً للضرائب. ولم 
يكن الهدف من فرض الضرائب في كثير من الأحيان المحافظة على البيئة أو تقليل المشاكل 
الاجتماعية. مثل الازدحام والضوضاء والتلوثء» وإنما كان الهدف أساساً هو توفير 
مصادر مالية لميزانية الحكومة. وعلى الرغم من أن المستهلك في المدى الطويل يملك 
خيارات لا تتوافر له في المدى القصيرء إلا أن هذه الخيارات في حالة المواصلات هي 
الأخرى محدودة» وقد تترتب عليها تكاليف باهظة» مثل تغيير نوع المتسارة 4 أ قير 
مكان الاقامة أو العمل. 


خامساً: تقدير دالة الطلب على وقود الطائرات 
لقد نما الطلب على وقود الطائرات في الأقطار العربية خلال العقدين الماضيين 
بمعدلات كبيرة. وقد جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة لزيادة الدخل ونمو الطلب 
على المواصلات الجوية» كوسيلة للانتقال إلى الخارج لأغراض التجارة أو السياحة. وعلى 
كف 


الرغم من لجوء كل دولة عربية إلى تنمية أسطولها الجوي الوطني؛ فقد أصبح العديد من 
هذه الدول أيضاً يستقبل الطائرات التابعة لدول أخرى. ويوجد في الوطن العربي نحو 
ثمانٍ عشرة شركة طيران عربية» تشكل بمجموعها قوة لا يستهان بها في مجال النقل 
الحوي. وقد ازداد عدد المسافرين بالنقل الجوي في الدول العربية من نحو ",5 مليون فرد 
عام 191٠‏ إلى 7,1 مليون فرد عام .1984٠‏ 


إن مصدر الزيادة في الطلب على وقود الطائرات ناتج من أن عدداً أكبر من الأفراد 
يرغب في السفر إلى الخارج كل عامء إما لأغراض العمل أو السياحة. ولم تعكس الزيادة 
في عدد المسافرين نفسها كلياً على الزيادة في الطلب على الوقودء وذلك لسبب بسيط» 
ألا وهو زيادة عدد الطائرات ذات الكفاءة العالية في استخدام الوقود» وكذلك ظهور 
الجيل الجديد من الطائرات التي باستطاعتها حمل عدد أكبر من المسافرين. كما إن تطوير 
كفاءة الوقود في الطائرات لا يشبه تماماً مثيله الذي حصل فى السيارات. فالتطوير فى 
الأخيرة قد اعتمد على تخفيف وزن السيارة» وذلك عن طريق الإحلال في مواد التصنيع» 
والاستخدام الأمثل للمساحات. أما في الطائرات» فإن مصدر الكفاءة في الوقود قد نجم 
عن عاملين: الأول هو التحول نحو وسائط النقل ذات الأحجام الكبيرة (طائرات الجمبو) 
التي غالباً ما يكون لديها ضعف الطاقة الاستيعابية مقارنة بأكبر الطائرات الموجودة فى 
محضك الستينيات: كما ان لديها ضعف الكفاءة في استخدام الوقود. والثاني هو 
التحسينات التي أدخلت على الأسطول القديم من خلال إعادة تزويده بمكنات جديدة أو 
زيادة عدد المقاعد9" , 

ولتقدير دالة الطلب على وقود الطائرات» فقد تم استخدام معادلة من التوع الخنطي 5 
اللو غارتمي البسيط (كتعصنا-عه! عامسنة)» مع خاصية التصحيح الجز ني لهناعةم) 
هع0اكدؤل2. والمعادلة تأخذ الصيغة التالية: 

ولا + ر. اوه + عليه + ,2 ره + مه ح إل 


حيث ان: 
ل: وقود الطائرات المستخدم. 

2 : أسعار وقود الطائرات. 

لا: مقياس للدخل أو الناتج المحلي الاجمالي. 
1-:3: استهلاك وقود الطائرات في الفترات الماضية. 
لآ : المتغير العشوائي. 


00 تويعاتة «راعن )ع3 لهة أع7ه1' عنخ :10 لسمدع<آ1 .5 .10 غط1 تكأه عمنطو1» ,زاعنون .2 
.69 .2 ,(1988) 4 .هن ,9 أه؟_أعدصصه1 


نارف 


وقد تم تحويل المعادلة إلى الصيغة اللوغارئمية الخطية» وبهذا تمثل معاملات الانحدار 
المقدّرة مرونات الطلب السعرية والدخلية في الأجل القصير. وقد تم استخدام طريقة 
المربعات الصغرى (01.5) ولسلاسل زمنية تغطي الفترة (1910 - )١99431‏ للدول العربية 
التى توجد حولها إحصاءات متكاملة. ويرمز المتغير (1) إلى وقود الطائرات الذي 
تستهلكه خلال سنةء طائرات الشركة الوطنية لكل دولة عربية أو الشركات الأجنبية. 
واتساقاً في التعامل مع احصاءات وقود السفن (55ع1تناط). ينبغي أن يعامل استهلاك 
الطائرات الدولية ضمن الصادرات التفطية وليس الاستهلاك المحلى»: إلا أن الاحصاءات 
المناحة لا توفر هذه التفاصيل. ويشير المتغير ( إلى أسعار وقود الطائرات بالعملات 
المحلية. و (الا) هو مقياس للدخل» وهناك بديلان للتعبير عته: إما الناد تج المحلي 
الاجمالي» أو الاستهلاك الخاص. والأول واضح بما فيه الكفاية» أما الثاني 0 
أن استخدام المواصلات الجوية يرتبط بدرجة موجبة وقوية بالدخل الشخصي أو مستويات 
الشراء. ومن المتوقع أن تكون لهذا الأخير أهمية خاصة في الدول التي تتيع النظام 
الاقتصادي الحرء والتي تلعب فيها الملكية الشخصية أهمية خاصة. أما الناتج المحلي 
الاجمالي فمن المتوقم أن تكون له أهمية في الدول التي تسيطر فيها الحكومات على النشاط 
الاقتصاديء أو يحتل فيها القطاع العام أ*مية كبرى. 


والجدول رقم  0(‏ 4) يحوي نتائج التقدير الاحصائي» حيث إن (82)هو معامل 
التحديد المتعدد. و(./7 - .10) هو اختبار دربن - واتسون للارتباط السلسليء و(1:14) هو 
مضارب لاغرنج» وهو اختبار آخر لتحديد الارتباط السلسلي في النماذج التي تحوي 
المنغير الذاتي كمتغير مستقل (311105685655196). ووفق الفرضيات النظرية» من المتوقع أن 
تكون مرونات الطلب السعرية لوقود الطائرات منخفضةء وذلك لأن الطلب على هذا 
النرع من الرقود يتمد عل الطلب عل اللراصلات الجوية. وهذا الأخير لا يُتوقع له أن 
يتغير كثيراً بتغير أسعار الوقودء وذلك لأن هذه الأخيرة لا تشكل سوى جزء صغير من 
جملة التكاليف الكلية للنقل الجوي. كما إن الطلب على المواصلات الجوية يعتمد بدرجة 
كبيرة على الدخل» ولذا فإنه من المتوقع أن تكون مرونة الطلب الدخلية أكبر”*''. 

وتحمل المرونة السعرية للطلب لمعظم الدول العربية الاشارة الصحيحة (السالبة)» 
وهى ذات درجة معنوية عالية. والاستثناء لذلك هو ليبيا التي جاءت فيها اشارة متغير 
السعر بالاشارة الخاطثة (الموجبة)» كما إنها من دون درجة معنوية. وربما يكون السيب 
في ذلك هو ثيات أسعار وقود الطائرات لفترات طويلة من دون تغيير» وعند مستويات 
متدنية نسبياً مقارنة بالمعدلات العالمية. والأمر الذي يؤكد رجحان هذا التفسير أن ليبيا همي 
من الدول المنتجة للنقفط. وهي التي تتميز تتميز بصغر حجم السكان وارتفاع معدللات الدخل 
الفردي . ومتوسط مرونة الطلب السعرية هو ١٠.58‏ وتتراوح قيم هذه المرونة بين - 
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٠.٠٠"‏ لخمصر و 47,ه لعُمان. وهذه المستويات تدل على أن المرونة السعرية منخفضة. 
وقد يكون السبب عائداً إلى أن المواصلات الجويةء سواء لأغراض التجارة والأعمال أو 
لأغراض السياحة» تستخدمها أساساً الطبقات الغنية. كما أن ارتفاع أسعار الوقودء الذي 
قد ينعكس على أسعار التذاكرء لم يؤثر كثيراً في دخل هذه الطبقات» خصوصاً أن معظم 
هذه الرحللات موسمي ٠‏ وبالنسبة إلى الرحلات التجارية تتحمل يعض تكاليف السفر أو 
جميعه الشركات أو الجهات المرسلة. كما يلاحظ أن مرونات الطلب السعرية في كل من 
مصر والكويت منخفضة بدرجة ملحوظة. وقد يكون السبب فى حالة الأولى هو تدخل 
الحكومة من أجل دعم الوقود» ومن ثم الأسعار التنافسية لشركة الطيران الوطنية مقابل 
شركات الطيران الأخرى لدولة 3 تعتبر مركزاً سياحياً دولياً. أما في حالة الكويت» فيعتبر 
انخفاض أسعار المشتقات النفطية عموماً من المميزات المهمة لسياستها النفطية المحلية خلال 
عقدي السبعينيات والثمانيتيات. 


ويشير الجدول ذاته إلى أن المرونة الدخلية للطلب لجميع الدول العربية تحمل الاشارة 
الصحيحة (الموجبة)ء كما ان الغالبية العظمى منها ذات درجة معتوية عالية. ومتوسط 
مرونة الطلب الدخلية للدول العربية هو 20,78 وقيمها تتراوح بين *,٠0‏ في حالة قطر 
ولالا,٠‏ للكويت. وتعتبر هذه المعدلات أيضاً منخفضة حتى في المقارنة بالدول الصناعية» 
التي 7 فيها مرونة ة الطلب الدخلية بين مره 3 ارك وفي بعضص الحالات تفوق الخد 
إلكعا ٠0‏ وقد يتوقع الياحث أن السفر للأغراض الشخصية أو المتعة أو السياحة سيكون 
أكثر استجابة للتغيرات في الدخل والسعر من السفر لأغراض التجارة أو العملء» إلا أنه 
لا يوجد إحصاءات تقرق بين هذين التوعين من الطلب على السفر. 

وفي دراسة تطبيقية على الولايات المتحدةء وجد غاتلي ((أ81)6© .1) أن مرونة 
الطلب السعرية للسفر للأغراض الشخصية والسياحة تفوق ست مرات مثيلاتها لأغراض 
العمل( ١,08‏ في مقابل ‏ 4؟,*2)» وأن مرونة الطلب الدخلية الأولى تفوق الثانية 
بمقدار ٠ه‏ 0 


وتفوق قيم معاملات المتغير الذاي الصفر وغل عن الواحد الصحيح . وهذا يدل 
على أن عملية التصحيح والتكيف تستغرق وقتاً يفوق المدة الزمنية المستخدمة كوحدة 
للقياس (الستة»» كما ان معاملاات الانحدار لهذا المتغير جميعاً تحمل الاشارة الصحيحة 


(الموجبة). وهي جميعهاء باستثناء العراق. ذات درجة معنوية عالية. 


(16) المصدر نفسة ؛ ص لفردة 
78١ 0030‏ بم رللط1 ,لإلععو 


الجدول ركم (ه-ة) 
نتائج التقدير الاحصائي لدالة الطلب 
على وقود الطائرات 


العربية السعودية 


الإمارات العربية المتحدة 
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(الفصل (لساوس 


الطلب على الطاقة في القطاع المنزلي 
والتجاري 


مقدمة 


يحوي القطاع المنزلي والتجاري مكونات مختلفة من الوحدات المستهلكة للطاقة. 
وبخلاف القطاعين الماضيين» أي الصناعي والمواصلات» لا يمتاز هذا القطاع بالتشابه بين 
الوحدات المكونة له. ففضلاً عن المناطق الحضرية والريفية» فهو يحوي أيضاً الطلب على 
الطاقة في المكاتب والفنادق ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات الحكومية والقطاع 
الزراعي. وعلى الرغم من هذا التنوع الكبيرء يستهلك القطاع المنزلي الجزء الأكير من 
الطاقة في هذا القطاع. وضمن التصنيف الدولي» فإن هذا القطاع يُرمز إليه أحياناً ب 
«آخر». أي جميع القطاعات خارج نشاطي الصناعة والمواصلات» إلا أنه تم إيثار تسميته 
بالقطاع المتزلي والتجاري لأنه أكبر دلالة. 


ويعتبر القطاع المنزلي من القطاعات المهمة المستهلكة للطاقة؛ إلا أن الاحصاءات 
الخاصة به تعتبر مضللة نوعاً ماء وذلك لأنها لا تتضمن سوى مصادر الطاقة التجارية. 
وبذا فهى تستبعد مصادر الطاقة التقليدية» ويالذات الحيوية ووقود الخشب الذي يعتبر 
المصدر الرئيسي للاستخدام العائلي في المناطق الريفية في الدول النامية. ومنها الدول 
العربية. وإذا ما تمّ ضم وقود الخشب والمخلفات الزراعية والحيوانية ضمن ميزان الطاقة» 
فإن القطاع المتزلي يعتبر المستهلك الرئيسي للطاقة بلا منازع في معظم الدول التامية. 
والقطاع المنزلي» والريفي منه خصوصاً. دون غيره من القطاعات» يتميز بدرجة عالية من 
ال مرونة من حيكث استخدام مصادر الطاقة . وكما إن جزءاً كبيراً من استهلاك هذا القطاع 
من السلع والخدمات يتم توفيره ضمن النشاط العائلٍ؛ وقد لا ينطوي على عمليات 
التخصص والتبادل التي تميز المناطق الحضرية عموماًء يتسحب هذا الحكم أيضاً على 
استهلاك الطافة. فالوقود بأشكاله المختلفة يتم جمعه من قبل عدد كبير من المستهلكين في 
الدول التامية. وغالياً ما تكون هذه المواد متاحة طبيعياً. 


وتعتمد كثافة استخدام الطاقة في هذا القطاع وحجمها على جملة من العرامل» منها 


حجم السكان» وحجم العائلة ومكوناتهاء والدخل الفردي ودرجة التحضر والطقس ‏ 
ويبدو تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية في حجم الطلب على الطاقة وأنماطه في 


تقرف 


أوضح صوره في هذا القطاع. ويلاحظء مثلآء أن التحولات الاجتماعية والديمغرافية» 
مثل الهجرة الواسعة من الريف إلى المدينة» وعمليات التحول من مصادر الطاقة التقليدية 
إلى المصادر التجارية» قد أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الطلب على الطاقة. 


أولا: السكان والتحضر في الوطن العربي 

يتأثر استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري بدرجة كبيرة بمعدلات نمو 
السكان وحجم العائلة وتوزيع السكان من حيث الاقامة في الريف أو المناطق الحضرية. 
وإذا كانت التنمية الاقتصادية الحديئة قد ارتبطت إلى درجة كبيرة بظهور القطاع النظمء 
ويالذات الأنشطة الصناعية» فإنها أيضاً ارتبطت بنمو المجتمع الحضري الذي يعتمد على 
التخصص والتيادل بدرجة كبيرة. ومن المفيدء قبل الشروع في تحليل أنماط الطلب على 
الطاقة في القطاع المنزليء أن نستعرض أهم التطورات السكانية والحضرية التي عمت 
الدول العربية خلال هذه الفترة. 


تعرّض الوطن العربي خلال العقدين الماضيين لتغيرات اقتصادية عميقة. وعلى الرغم 
من أن ظاهرة التحضر في معظم الدول العربية قد بدأت بالتزايد بشكل سريع منذ بداية 
العشرينيات من هذا القرن» إلا أن عقدي السبعينيات والثمانينيات قد شهدا معدلات نمو 
غير مسبوقة في المجتمع الحضري. وقد أطلق على هذه العملية» التي تضمنت تغييرات 
ديمغرافية واسعة وإعادة توزيع السكان يفعل عوامل الهجرة الداخلية والدولية» أطلق 
عليها تسمية «اثورة حضرية» 3 وقد ساعدت عوامل عديدة على بروز هذه الظاهرة» منها 
المركزية السياسيةء والتغيرات في أنماط التجارة الداخلية والخارجية» وتنامي أهمية النفط 
ف الافتمادات العربية. وقد ل الدول القطرية الحديثئةء تمركز الوظائف 
الادارية في العواصم أو المدن الكبرى. وفي بعض الأحيان» لم يأت نمو المناطق الحضرية 
إلا كي" لوظائفها الجديدة وليس لأهميتها الاقتصادية . 


ويظهر الجدول رقم )١  5(‏ أن عدد سكان الوطن العربي عام 191١‏ كان يقدر 
بأكثر من ١٠١‏ مليون نسمة» وفي خلال عشرين عاماً تقريباً تضاعف هذا العدد ليبلغ 
أكثر من 5١7‏ مليون نسمة عام 1991. وعلى الرغم من أن معدلات المواليد في الدول 
العربية هي من بين المعدلات العالية حتى بمقاييس الدول النامية» الا أن هذه الزيادة 
السكانية لا ترجع فقط إلى الزيادة الطبيعية في معدلات السكان» بل ترجع أيضاً إلى 
الهجرة الدولية»ء وخنصوص ا إلى الدول المنتجة والمصدرة للنفط. وتشير الاحصاءات إلى أن 
متوسط معدلات التحضر في الوطن العربي التي يلغت ؟؟ بالمثة عام قد ارتفعت 
إلى /51 بالمئة من مجموع السكان عام .١1994١‏ وهذه المعدلات تفوق مثيلتها للدول منخفضة 


)١(‏ هنري عزام؛ «التحضر والنمو الاقتصادي في الوطن العري: أنماطه وأشكال ترابطه» المستقبل 
العربي »السنة 25 العند 07 (حزيران/ يونيو :)١5487‏ ص .٠٠١‏ 


يغرفا 


منخفضة الدخل» بحسب تقسيمات البنك الدولي (معدلات التحضر في هذه الدول يلغت 
عام ١‏ تحر 5 بالمئة)ء كما إنبا فاقت مثيلاتها في كل من دول شرق آسيا وجنومياء 
وتقل قليلاً عن المعدلات السائدة في أوروبا وآسيا الوسطى. وقد فاقت معدلات النمو 
السئوية للتحضر معدلات نمو السكان في جميع الدول العربية؛ باستثناء مصر وتونس. 


وتنلبغي ملاحظة أن متوسط معدلات التحضر العالية للوطن العربي قد تأثر 
بالمعدلات للدول النفطية» والتي كونت خلال العقدين الماضيين مجتمعات الدولة ‏ المدينة» 
وخصوصاً في حالة كل من الكويت وقطر واليحرين والإمارات العربية المتحدة. 
أسهمت زيادة الأهمية النسبية للنفط منذ ارتفاع أسعاره عام 1417 في حدوث 0 
جذرية في الوطن العربي. فقد أدت هذه الثروة إلى يروز ظاهرة الهجرة إلى الدول العربية 
النفطية من الدول العربية الأخرى» وكذلك من الدول الآسيوية والأوروبية. كما ساعدت 
الثروة النفطية على زيادة فرص التوظف. سواء في القطاع النفطي: في الانتاج أو الشحن 
أو صناعة التكريرء» أو في الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي يتم تمويلها من قبل العائدات 
النفطية» مثل الصناعات التحويلية والخدمات والتمويل والتأهيل”'؟. ويفضّل المهاجرون» 
أياً كانت الجهة التى جاؤوا منهاء الاقامة فى المدن والمناطق الحضرية. وتشير التقديرات 
إلى أن الهجرة الدولية كانت مسؤولة عن 87 بالمثة من النمو الحضري في الكويت و/ا/, 
بالمئة في عّمان. أما مساءمة هذه الهجرة في النمو الحضري في كل من سوريا والجزائر 
ولبنان» فهي تتراوح بين 5٠ 7١‏ ا والاعتقاد السائد أن الدول النفطية الأخرى» 
مثل الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية وقطرء قد شهدت الظاهرة ذاتها. 


(؟) ف. ف. كوستيلوء التحضر في الشرق الأوسطء ترجمة رمضان عرييي خلف الله (طرابلس: 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان» 2)١584‏ ص الاء 


[فرف عزام» المصدر نفسهء ص ١‏ 
ازذرقا 


الجدول رقم (2-5غ 


في الدول العربية 
الدولة عدد السكان (بالألف)] نسية السكان في معدلات الئمو السنوية 
المناطق الضرية للتحضر (يالمثة) 
نف :4 لانن لقنا :6 انا تل 125 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 
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المصاحر: تم الاعتماد على المصادر التالية في احتساب الجدول: 
:0 .10 رماع منطفة 7 بعلوه لا بجع1١)‏ وطإأدء[ظ ان وذايع 1 :1993 ,ارمجرعط انع مروماعمع ها« /1آ تطددظ ل1ءن نلا 
(1993 ,لعتسمظ غط1)] :.) .12 ,مسماهسنطعة/7) 1993 ,كعاطه1 2124ه'17 لصة ,(1993 ,دوع إاسع انملا لعمكل<0) 


وقد أدت الهجرة الدولية» ثانياً إلى خلق فرص عمل في المان في الدول المصدرة 
للقوى العاملة: في القطاعات الخدمية أو ذ في قطاع التشبيد والبناء. وهذا بدوره شجع على 
زيادة معدلات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة. وتظافرت عوامل أخرى لتسارع من 
هذه المعدلات» منها محدودية الأراضي القابلة للزراعة وبروز ظاهرة البطالة المقنعة في هذا 
القطاع ‏ وصعوبة الخحياة عموماً في المناطق الريفية التي تفتقر إلى العديد من الخدمات. وقد 
أبقت الهجرة من الريف إلى المدينة على معدلات الأجور في هذه الأخيرة منخفضة نسبياء 
الأمر الذي لم يساعد على انتقال الصناعات من المدن الكبرى أو العواصم. وهذا التطور 
هو على العكس تماماً ما حصل في الدول الصناعية التي أدى التفاوت الكبير في معدلات 
الأجور فيها بين المناطق الحضرية والريفية إلى هجرة الصناعات من الأولى إلى الثانية» 

ليف 


وذلك من أجل تخفيض تكاليف الانتاج”'©. ومن الظواهر الأخرى المهمة التي لا يمكننا 
إغفالهاء هي الآثار العميقة التي سبّبها كل من الهجرة والتحضر في بنية الأسر العربية. 
فقد أدى هذان العاملان» ضمن عورامل أخرى». إلى تقطيع أوصال البناء الأسري للعائلة 
الممتدة. وهذا بدوره قد أثر في أنماط الطلب على السكنء ومن ثم على الطاقة لأغراض 
الاستخدام المنزلي . 


ثانيا: ججالات استخدام الطاقة فى القطاع المنزلي والتحار يِ 

كما سبقت الاشارة إليه؛ يحوي هذا القطاع مجالاات متعددة لاستخدام الطاقة. وفي 
الدول التي قامت بتطوير نظمها وسجلاتها الاحصائية. توفر موازين الطاقة معلومات 
كاملة عن مثل هذه الاستخدامات» وأنواع الطاقة المستخدمة في كل مجال. وللأسف». لا 
تتيح لنا الاحصاءات المتوافرة عن الدول العربية هذه المعرفة الشاملة» لكن بالإمكان تكوين 
صورة عامة عما هو متاح من البيانات في المصادر المحلية أو الدولية. ويحوي هذا القطاع 
حال استخدام رئيسي» هو استهلاك الطاقة للأغراض المنزلية» مثل التبريد والتكييف 
والطهي والاضاءة وغيرها. وتلي ذلك في الأهمية استخدامات القطاع التجاري من الطاقة» 
مثل الاضاءة والتدفئة والتكييف» فضلا عن الاستخدامات الأخرى» مثل إنارة الشوارع 
العامة واستخدامات القطاع الزراعي واستهلاك المكاتب والمؤسسات الحكومية من الطاقة. 


والجداول أرقام  5(‏ 7) و( 5‏ ”) و( 75‏ 5) تحوي إحصاءات خاصة بتوزيمع 
استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري بحسب أنواع الاستخدام الرئيسية. والملاحظة 
التى يمكننا استخلاصها من هذه الجداول». هي أن الاستهلاك المنزلي في غالبية الدول 
العربية يشكل الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة قي هذا القطاعء مع تباين في حجم هذا 
الاستخدام. . وفي الدذول العربية النفطية غير الخليجية.» تفوق خصة ة الاستخدام امنزلي 
الثلثين في كل الدولء» ما عدا تونس التي شهد فيها هذا الاستهلاك اتخفاضاً مستمراً 
خلال العقدين الماضيين لصالح الاستخدامات الأخرى. وقد يكون السيب هو النمو 
الهائل للقطاع السياحي» وخصوصاً في مجال الفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية الأخرى 
التي ازداد طلبها على الطاقة . وبالمقابل كانت الاستخدامات المنزلية في مصر تشكل كم 
بالمئة ني مطلع السيعينيات» وقد ارتفعت إلى 884 بالمئة في عام ١60١‏ وتتميز مصر 
بحجم سكاني كبير» وبمعدلات مرتفعة من نمو استخدام الأجهزة والآلات الحديثة 
المستهلكة الطاقة. وضمن مجموعة الدول هذهء يلاحظ أن حصة الاستخدام المنزلي في 
العراق قد انخفضت إلى ما يقارب النصف خلال الفترة .)١4941  1١941/1(‏ وعلى الرغم 
من زيادة حجم الاستهلاك بالقيم المطلقة: من 857 طن مكافئ نقط عام ١99١‏ إلى 
4 طن مكافئ نفط عام 1941ء إلا أن حصة القطاع المنزلي قد تراجعت لصالح 


زفق كوستيلو. المصدر ثقفسهء ص /8. 
نارفا 


الاستخدامات الأخرى. ولا توجد بيانات تدل على مجالات هذا الاستخدامء وإن كان 
الاعتقاد أن الئمو جاء أساساً من القطاع الزراعي» وخصوصاً بعد جهود الميكنة الحديثة 
فيه» وكذلك من القطاع الحكومي بعد تعاظم دور الدولة نتيجة زيادة عائدات التفط» 
وكذلك مواجهة الجهود في الحرب مع إيران. 

أما ضمن مجموعة الدول الخليجية المنتجة للنفطء فيلاحظهء وباستثناء الكويت» 
انخفاض الخصة التسبية للاستخدام المنزلي ضمن هذا القطاع. وعلى الرغم من الأهمية التي 
يلعبها القطاع التجاريء إلا أن استهلاكه من الطاقة» في الدول العربية التي توجد حولها 
إحصاءات» يشكل كمية صغيرة نسبياً باستثتاء العربية السعودية. ومعظم الطاقة المستهلكة 
في هذا القطاع مصنف ضمن مجالات «أخرى». كما إنه لا توجد إحصاءات تفصيلية تبين 
طبيعة هذا الاستخدام. وكون القطاع الزراعي في هذه الدول صغيراً نسبياً ولا يسهم 
سوى بحصة متواضعة في الناتج المحلي الاجمالي» فلا يمكننا اقتراض أن هذا القطاع 
يتحمل مسؤولية هذا الارتفاع. وربما كان التفسير الأكثر قبولاً هو أن معظم الطاقة في 
هذا القطاع في الدول الخليجية تستهلكه المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. 
وبسبب المناخ الصحراوي الذي تمتاز به دول الخليج ١‏ وامتداد أشهر الصيف لفترة طويلة» 

فمن المتوقع أن يكون معظم الطاقة المستهلكة. لأغراض التكييف والتبريد. ويعزز هذه 
الملاحظة 2 الدراسات التطبيقية المنشورة عن بعض دول الخليج . فوفقاً لإحدى هذه 
الدراسات» يخصص “"/ بالمئة من الطاقة الكهريائية المستخدمة في القطاع المنزلي في 
الكويت لأغراض التكييف» و١‏ بالمئة لأغراض التبريد والحفظ. مثل الثلاجات 
والبرادات» وتحو 7 بالمئة للإنارة» و7,5 بالمثة لتسخين المياهء و5,؟ بالمثئة للتلفاز . 

وضمن مجموعة الدول الخليجية» تعتبر الكويت الوحيدة التي ند تتميز بارتفاع نصيب 
الاستخدام المنزل ضمن هذا القطاعء إذ كانت هذه الحصة تبلغ أكثر من 45 بالمئة في 
مطلع السبعينيات» وقد انخفضت بعدها إلى 7 بالمئة عام 1441 والسبب الرئيسي لذلك 
هو ما سبق ذكره من حاجة المنازل إلى الكهرباء لأغراض التكييف. وكذلك شيوع 
استخدام التكييف المركزي على نطاق واسع في الكويت. 


(6) سليمان شعبان القدسي » ديتاميكية بدائل الطاقة في الاستعمال المنزلي والصناعي في بلدان الخليج 
العري » سلسلة رسائل الينك؟؛ "»١‏ (الكويت: بنك الكريت الصناعي » كمقكا/ى ص إندة 


ضرف 


الحدول ر قم [المشرمق 
توزيع استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري 


بحسب نوع الاستخدام ‏ دول الخليج العري 
(طن مكافئ نفط) 


المصادر : الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : 
ده عفمظ ه1021) درك سيمت 015 - م1( )0 معممملمظ وعمتك» :(1184) بعمععو م رومعمظ لمدهتتمدسعاس1 
ربيفلا وعاجادهده © © 01 - ج10[ إن معءاتملء8 انه كعذاعاماى روعاظ قصة ,(1993 [حقال] تعاعه©) (عاأعطكالا 
.(1993 ,له18] 


يفا 


الجدول رقم  "(‏ ؟) 
توزيع استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري 
بحسب نوع الاستخدام ‏ الدول العربية النفطية الأخرى 
(طن مكافئ نفط) 


1 يد لس > لهذ عزنا 
مصر 


المصادر : المصادر نفسها. 


نانفا 


الجدول رقم  ”(‏ 4) 
توزيع استهلاك الطاقة في القطاع المنزني والتجاري 
بحسب نوع الاستخدام ‏ الدول العربية غير النفطية 
(طن مكافئ نفط) 


خرف 


الشكل البياني رقم )١  5(‏ 
استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري في الكويت (14941) 


المنزلي 75,١(‏ بالمئة) 


أخرى (6,1؟ بالمثة) 


الخ 


استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري في المغرب (1441) 


الشكل البياني 


رقم (5-"م 


أما الدول العربية غير النفطيةء فهي تظهرء باستثناء لبنان» النمط ذاته الذي أظهرته 
الدول العربية النفطية غير الخليجية» أي ارتفاع حصة الاستخدام المنزلي ضمن الاستهلاك 
الكلي لهذا القطاع. وتبلغ هذه الحصة أعلى مستوياتها في الأردن الذي كان يشكل عام 
١‏ نحو ٠٠١‏ بالمثئة» ثم انخفضت في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات إلى نحو 
9 بالمئة» ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى لتيلغ 86 بالمئة عام .١1941‏ والسيب الرئيسي 
هو ارتفاع معدلات التحضر والهجرة الواسعة من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة 
الغربية» والتي أعقبت هزيمة حزيران/ يونيو 19717 ويعود انخفاض حصة الاستخدام 
المنزلي في لبنان إلى أهمية قطاع الخدمات والسياحة والفندقة والمطاعم . وقد فاقمت ظروف 
الخحرب الأهلية من الأوضاع الاقتصادية» كما إنها أثرتٍ سلبياً في الخدمات الكهربائية. 
ولذا فإن حجم الاستهلاك المنزلي من الطاقة لم يشهد نمواً ملحوظاً في قيمه المطلقة أيضاً. 
وعلى العكس من ذلك» دفع ارتفاع أسعار النقط وتدهور الأوضاع الاقتصادية في 
السودان القطاع المنزلي إلى الاتجاه إلى إحلال مصادر الطاقة الحيوية محل الكيروسين وغاز 
البترول المسال. وذلك لانخفاض تكاليف الأوى. ولذا فإن حجم الطاقة المستهلكة في 
القطاع المنزلي قد انخفض بالقيم المطلقة من ٠١١‏ طن مكافئ نقفط عام 191/١‏ إلى 47 طن 
مكافئ نفط عام ١1944ء‏ ثم عاود الارتفاع قليلاً إلى “/ا طن مكافئ نفط عام 1441. 


وعموماء يلاحظ أن كلا من التدفئة في الدول الباردة والتكييف في البلدان الحارة 
يستهلك الجزء الأسومن الطالة ل المنزلي والتجاري في الدول العربية. ويرجع 
التباين بين دولة وأخرى أو منطقة وأخرى ضمن الدولة الواحدة إلى عدد من العوامل» 
هى الطقس وحجم المساكن وتصميمها ونوعية المواد المستخدمة في اليتاء» وتوعية ة الأجهزة 
المستخدمة في التكييف أو التدفئة"2. كما يلاحظ أن استهلاك الطاقة من قبل الوحدات 
خارج النطاق العائلي في هذا القطاع» مثل المكاتب والمؤسسات الحكومية والقنادق 
والمحلات التجاريةء ينمو بمعدلات أكبر من مثيله في القطاع المنزلي. ويرجع معظم هذا 
النمو إلى معدلات التحضر التسارعة» وكذلك إلى نمو البيروقراطية الادارية ودولة الرعاية 
والرفاه. وتكون الطاقة التي تستخدمها هذه الوحدات على شكل كهرباء للتدفئة أو 
التكييف أو الإضاءة”" . 


(1) انظر فى ذلك: لتتاسعلنوعظ8 وسنسنمامءحتة» ,عسقطم1 .له سه 15ماعك1 .21 ل ركعموتطعة .1 
.1 بوط لعاتلت ,رورعز 7 معا دع لأمنطة «ركدامكعدوددهت م1 - مسمخامظ أهدمتأهمعاما نر عونا رويعمظطآ 
.0 .م ,(1985) 10 1ه؟ ,معلصقلاه1] .304 

(0) ويشبه هذا الاتجاه إلى حد بعيد الأنماط السائدة في الدول التامية الأخرى. انظر: 
ع تلاااآ عا جما ماععردة«ط وعاااياة) صوتنارواعء7 112 ١‏ فاتعتجء2 برورعاظ ,تعدعدظ .2 سه مومئس1 .كذ 
.16 .م ,(1990 رلصد8 10عه/7 :© ,10 ردماعمتنطعد017) 23 .مم برعو ماده الا ونه سده©) آلها5 عتلعدظ 17/0210 


ودين 


ثالثاً: مصادر الطاقة المستهلكة في القطاع المنزلي والتجاري 

لقد صاحب ارتفاع أسعار النفط في عامي 19177 و ١97/98‏ تحولات هيكلية في 
استخدام الطافة في القطاع المنزلي. وقكد ساعد عل هذه التحولاات وجود إمكانية الإحلال 
بين مصادر الطاقة المختلفة . وهناك ثلاثة مصادر أساسية للطاقة تستخدم في القطاع المنزلي 
والتجاري» هي المشتقات النفطية والكهرياءء وبدرجة أقل الغاز الطبيعي. وضمن 
المشتقات النفطية» يتركز الاستخدام العائل على الكيروسين وغاز البترول المسال (©550). 
وقد حصلت خلال العقدين الماضيين تطورات مهمة في أنماط الطلب على مصادر الطاقة 
في هذا القطاع يحسن بنا تتبعها. 

وتجدر الاشارة إلى أن الدراسات التطبيقية لاستهلاك الطاقة في الاقتصاد المنزلي في 
الدول النامية تشير إلى أن هذا الاستهلاك يرتفع قليلاً بازدياد الدخلء وقد يتجه إلى 
الانخفقاض 9 ذلك. وعند المستويات الدنيا من الدخل. يعتبر يعتبر الطهي المجال الرئيسى 8 
لاستخدام الطاقة في هذا القطاع . كما إن حجم وقود الطبخ المستخدم. له علاقة ضعيفة 
بمستويات الدخل» لكن هذه الأخيرة لها علاقة قوية ووثيقة بنوع الوقود المستخدم. وقد 
أظهرت تلك الدراسات التطبيقية أن كل زيادة في دخل الأسرة بتسبة ٠١‏ بالمئة يصاحبها 
انخفاض في وقود الخشب بنسبة 8 بالمئة. وهذا يعني أن المستهلكين يعتبرون الخشب 
سلعة رديئة سرعان ما يسعون للتخلص ب حال تحسن أوضاعهم ا معيشية . والحكم ذاته 
ينطبق على الكيروسين في المراحل اللاحقة. فهذا النوع من الوقود أصبح البديل الرئيسي 
من الحطب كمصدر للطاقة لأغراض الطهي والتدفئة» وخصوصاً في المناطق الريفية. وفي 
مراحل لاحقة» اونتيجة ة ارتفاع مستويات الدخل» تسعى الأسر لإحلال غاز البترول المسال 
حل ا . كما يتم في مراحل لاحقة إحلال الكهرباء محل غاز البترول المسال 
لأغراض الطبخ أو تسخين المياه. 

وقد أعدت الاحصاءات الخاصة بمصادر الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري في 
الدول العربية لتعكس التطور التاريخي خلال الفترة »)١991 - 191/١(‏ كما هو مبين في 
الجداول أرقام  5(‏ ©6) و(1-7) و(5 -7). والملاحظة الأولى التي يمكننا استخلاصها 
من الجداول الآنفة هي ضاآلة المساهمة التي قدمها الغاز الطبيعي في هذا القطاع. كما إن 
الغاز الطبيعي لا يستخدم للأغراض المنزلية والتجارية في معظم الدول العربيةء وفي 
الدول الأخرى التي يستخدم فيها تُعتبر حصته صغيرة نسبياء والاستثناء لذلك هو عمان 
والجزائر. 

والملاحظة الثانية هي زيادة الأهمية التسبية للكهرباءء التي جاءت على ضينات 


(4) بوبعمظ :10 كدمنامعتاوصط عنعطا قلمة كمتعناو2 مستا وتسداكمه0 زوتعوتل» الإماتععلسسط .ل 
لإعلة/لا :نطاعدا بجع11) دعاعلاهامن) عاناوماء22 اذ عكنا ج1167 إن 221167715 ,.0» ,نقوع12 .لا .عق :10 «رعسمتسمقاط 
.0 2 ,(1990 ,لعانتتشآ ممعاقم18 


كارا 


تناقص مساهمة المشتقات النفطية. وفي دول الخليج العربي» تعتبر الكهرباء أكثر مصادر 
الطاقة شيوعاً لأغراض الاستخدام المنزلي» يليها غاز البترول المسال» ثم الكيروسين. 
وبعناك القطاع المنزلي في هذه الدول خصة كبيرة من الكهرباء 0 بلغت نحو 
النصف في مطلع الثمانينيات مقارنة بنحو 5٠‏ اك فى عطله الجحيات وقد ساعد على 
زيادة الاستهلاك هذا عوامل عدةء منها البرامج م الطموحة لكهرية هذه الدول وتوصيلها 
إلى المناطق كافة. وعمليات الإحلال ل باء محل مصادر الطاقة الأخرى. مثل 
الكيروسين والحطب. والأمر الذي شجع على سياسات الإحلال للكهرباء هو كونها مصدر 
أكثر نظافة وأسهل في الاستخدام. وكذلك نظراً إلى الدعم الذي تلقاه أسعار الكهرباء في 
الدول الخليجية9 , 


ويستهلك القطاع المنزلي في العربية السعودية» فضلاً عن الكهرباءء كلاً من الديزل 
والكيروسين وغاز البترول المسال. ويستخدم الديزل في انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق 
استخدام المولدات الصغيرة في المناطق التي لا تصلها الكهرباء. وفي عام 1941 قدر 
حجم هذا الاستهلاك بنحو 7,5 مليون برميل» وقد انخفض عام 1983 إلى ره مليون 
برميل. وتشير التقديرات البدئية إلى أنه قد بلغ عام ١44+‏ نحو ؛ ملايين برميل. وقد 
جاء هذا الانخفاض نتيجة طبيعية لتوصيل الكهرباء العامة لهذه المناطق وتقليل الاعتماد 
على المولدات الخاصة. أما الكيروسين فيستخدم في المناطق الريفية لأغراض الاضاءة 
والطهي » وإن كانت معدلاته تشهد انخفاضاً مستمراً نتيجة إحلال غارٌ البترول المسال 
محله؟” '*., 


(4) القدسيء ديتاميكية بدائل الطاقة في الاستعمال المنزلي والصناعي في بلدان الخليج العري. 
ص 15, 

)٠١(‏ «الورقة القطرية: المملكة العربية السعودية»؟ ورقة قدّمت إلى: مؤتمر الطاقة العربي الرابع» 
بغدادء الجمهورية العراقية» 114 - ١,‏ آذار/ مارس 2.1988 سٍ ده ص ١65‏ 1617 


012- 


الجدول رقم (-6 
مصادر استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري 
في الدول العربية الخليحية 
(طن مكاقئ نفط) 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : المصادر نفسها. 


5” 


الجدول رقم (5 - 5) 
مصادر استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري 
في الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط 
(طن مكافئع نفط) 


الجدول رقم ١(‏ - 7) 
مصادر استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري 
في الدول العربية غير التفطية 
(طن مكافئ نفط) 


7 لاعن سو ع اكد دو كن تكس 
الكمية | النسبة !| الكمية | الثسبة 
0 5 0 35 المتوية المنوية 

المغرب 


وفي الإمارات العربية المتحدة» يستهلك القطاع المنزلي بشكل أساسي الكهرباء» 
وغاز اليترول المسالء ويتم استخدام الكيروسين بشكل محدود. أما زيت الغاز وزيت 
الوقود فيستخدمان على نطاق ضيق في توليد الكهرباء في بعض الناطق النائية» وكذلك 
في المزارع. وتشير الاحصاءات في الجدول رقم (5 - ©) إلى أن الكهرباء تسهم في أكثر 

"14 


المصادر : المصادر تفسها. 


قليلآً من 4١‏ بالمئة من جملة الطاقة المستهلكة في القطاع المنزلي في الإمارات العربية 
المتحدةء بينما يقوم غاز البترول المسال والمشتقات النفطية الأخرى بتوفير النسبة الباقية 
وضمن هذا القطاع» يعتمد كل من المنازل والمؤسسات التجارية والخدمية بشكل رئيسي 
على الكهرباء؛ وبدرجة أقل على غاز البترول المسال» أما قطاع التشييد والبناء قيعتمد على 
لديل بترئعة شي م31 


وفي الكويت» إن معظم الطاقة المستهلكة في القطاع المنزلي هو عبارة عن الكهرياء 
لأغراض التكييف» ثم غاز البترول المسال وبعض الكيروسين في المناطق الريفية. وقد 
ازدادت حصة الكهرباء من ”,85 بالمئة عام 197١‏ إلى 41,4 بالمثة عام 21941١‏ بينما 
انخفضت مساهمة المشتقات النفطية إلى نحو النصف خلال الفترة المذكورة. وعموماء 
شهدت كمية الطاقة المستهلكة في هذا القطاع معدلات نمو عالية جداًء وارتفعت من 145 
طن مكافئ نفط عام 191/١‏ إلى ١77/7‏ طن مكافئ نقط عام 1941. وأهم المؤثرات في هذه 
الزيادة هي معدلات النمو العالية للسكان نتيجة الهجرة» وكذلك ارتفاع مستويات الدخل 
الفردي . والأمر الذي يدل على ذلك هو أن معدل استهلاك الفرد الواحد من الطاقة قد 
ارتفع من 5,؟ برميل في عام 191١‏ إلى 0,77 برميل في عام 1و0 

وتظهر كل من البحرين وقطر النمط ذاته. إد ترتقع فيهما تسبة مساهمة الكهرباء فى 
جملة استهلاك الطاقة في هذا القطاع. وبالمقابل» تنحو مساهمة المكررات 010 
الانخفاض المستمر. وفي غمان» حل الغاز الطبيعي حل النقط على نطاق واسع» ققد 
انخفضت مساهمة هذا الأخير من نحو 148 بلمئة إلى 55 بالمئة عام 21991١‏ في حين 
ارتفعت مساهمة الغاز من الصفر إلى 58 بلمئة خلال الفترة المذكورة. 

وتظهر البيانات والاحصاءات المستخلصة من أبحاث ميزانية الأسرة أن هناك تفاوتاً 
كبيراً فى استهلاك الطاقة بين الأسر ضمن هذا القطاع. والعامل الحاسم في هذا التباين 
فو هتباتك الدخل» يضاف إليه حجم الأسرة وخصائصها الديمغرافية. وفي الكويت» 
على سبيل المثال» تستهلك الأسر الغنية أكثر من خمسة أضعاف ما تستهلكه الأسر الفقيرة. 
أما في البحرين» فيفوق استهلاك الطاقة من قبل الأسر الغنية بمقدار ١1/‏ مرة مستويات 
استهلاك الأسر الفقيرة. ولو أخدذ حجم الأسرة بعين الاعتبارء حيث إن الأسر الغنية 
تتميز بأنها أكبر حجماً من الأسر الفقيرة» فإن متوسط نصيب الفرد الغنى في البحرين من 
استهلاك الطاقة يفوق بمقدار 4 مرات استهلاك نظيره في الأسر الفقيرة 9" . 


)١١(‏ ععسملد8 بوبعد8» ,(80مم0) وعننخصده0© عمتترمصع8 مسبعاوئء طدعة ذه ممتنستمدومين 
.5 مم ,(1987 ,اندانا1) «روع هتنس طدعك لعاتدنا عطأ أه بإلسساة 
زفقق «الورقة القطرية: دولة الكريت»» ورقة قدذمت إلى: مؤمّر الطاقة العري الرابع» بغداد, 
الجمهورية العراقية» ١7/ ١5‏ آذار/ مارس 198/8. 
(1) القدسي» ديناميكية بدائل الطاقة في الاستعمال الممنرّلي والصنامي في بلدان الخليج العري 
ص 057-584 


اق 


وتمتاز الدول العربية غير الخليجية المنتجة للنفط باعتمادها على النفط لتلبية 
احتياجات القطاع الممزلي والتجاري فيها من الطاقة قة أكثر من المجموعة الأولى من الدول. 
ولذا بقيت حصة المشتقات التفطية في هذه الدول عالية تسسا وإن كانت قد شهدت 
انخفاضاً ملحوظاً في كل من العراق ومصر بدرجة أقل. وعلى الرغم من الاستثمارات 
الهائلة في القطاع الكهربائي؛ إلا أن مساهمة هذه في جملة احتياجات القطاع المنزلي 
والتجاري ظلت متواضعة تسيا باستثناء العراق ومصر. كما ان مساهمة الكهرباء في في 
سوريا كانت لا تزال تقل عن الربع في مطلع التسعينيات» وكانت تقل عن ذلك كثيراً في 
كل من تونس والجزائر. 


وتعتمد مصر في تزويد القطاع المنزلي بالطاقة على مصادر متعددة» أهمها غاز 
البترول المسال (اليوتاغاز) والكيروسين . . ويتضح من الاحصاءات أن معدلات النمو في 
هذين المصدرين كانت صغيرة نسبياء وربما كان السبب بالنسبة إلى البوتاغاز أن الجزء 
الأكبر منه كان يستورد من الخارج حتى حلول عام 1190/1984 الذي فاق فيه الانتاج 
المحلىي حجم الاستهلاك. والسبب الآخر هو تزايد أهمية الغاز الطبيعي. وهذا الأخير 
بدأت تتزايد أهميته بشكل خاص في المراكز الحضرية مثل القاهرة والاسكندرية. ويعتمد 
القطاع الحضري في مصر في استهلاك الطاقة» على الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز 
الطبيعي. ويتحدد نمط الاستهلاك وحجمه بمستوى الدخل وهيكل الوحدات السكتية 
وشكلها. ويلاحظ أن استهلاك الطاقة يرتبط بعلاقة طردية مع حجم المسكن وعدد 
الآلات والأجهزة الكهربائية المستخدمة فيه. أما في القطاع الريفي» فإن الأسر تعتمد 
بدرجة أكبر على الكيروسين وعلى مصادر الطاقة الحبوية» كما تعتمد على الكهرباء التي 
وصلت إلى معظم المناطق الريفية. وسيب اعتماد الريف على الكيروسين هو انخفاض 
أسعاره التسيية يسبب سياسات الدعم الحكومية"©. 


ويعتمد الريف السوري على المصادر التقليدية فى تلبية احتياجاته من الطاقة» 
ويالذات المصادر الحيوية (الحطب وتخلفات تقليم الأشجار والفضلات الحيوانية). أما في 
المناطق الحضرية. فيتم الاعتماد على مصادر الطاقة التجارية. ويعتمد القطاع المنزلي بشكل 
أساسي على غاز 0 المسال الذي يبلغ استهلاك هذا القطاع منه أكثر من 86 بالمئة من 
جملة الاستهلاك من هذا المصدرء والبالغة 7١7‏ ألف طن متري. كما يعتمد هذا القطاع 
بدرجة ثانية على الكيروسين الذي بلغت جملة الاستهلاك منه عام ١99٠‏ نحو 180 ألف 
طن متري من جملة الاستهلاك البالغة ١81/‏ ألف طن متري. ويتركز استهلاك الكيروسين 
فى الريف: نحو 75 بالمئة من حملة استهلاك سورياء وذلك لأغراض الطهى والإنارة. 
كما ان أكثر مجالات استخدام الطاقة في القطاع المنزلي هو تسخين المياه وأجهزة التدفئة 


)١4(‏ الأمم المتحدة. اللجتة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)ء الطلب على الطاقة في 
القطاع المنزلي» القسم الأول: دراسة حالة مصر (عمّان: الاسكواء :)1١497‏ ص 1١-5‏ 
ميلم 


وأجهزة الطهي وأجهزة الإنارة التي تستتخدم الكهرباء أساساً لتوفيرها . وهناك برنامج كيير 
لكهربة الريف في سورياء كما ان هناك إحلالاً واسعاً لغاز البترول المسال مل 
الكيروسينء 0 امه هذا 2 مسثمر. يت الراتن التدفئة 
مليون طن 0 


والعامل المشترك الذي يجمع بين المجموعة الثالثة من الدول العربية (الدول العربية 
غير النفطية). والمجموعة الثانية من الدول العربية (الدول العربية النفطية غير الخليجية)» 
هر اعتمادها الكبير على النفط في تلبية احتياجات القطاع المنزلي من الطاقة. وياستشناء 
لبنانء وبدرجة أقل الأردن» لا تبدو سياسات الاحلال بين مصادر الطاقة أنها قد أحرزت 
إنجازات ملحوظة في تقليل الاعتماد على النفط. وفي معظم هذه الدولء فإن التفط 
يسهم بنسبة تفوق ثلاثة أرياع احتياجات هذا القطاع. وبالمقابل» فإن المساهمة النسبية 
للكهرياء بقيت محدودة ولا تتجاوز الخمس في أغلب الأحوال. 

وبما أن الأردن يعتبر حالة ممثلة لهذه المجموعة من الدولء وتوجد عنه دراستان 
تفصيليتان حول استهلاك القطاع المنزلي والتجاري من الطاقةء فسيتم تلخيص أهم التتائج 
التي توصلت إليها هاتان الدراستان. لقد أجريت في الأردن دراستان مسحيتان عن 
استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي في كل من عامي ١987‏ و988١.‏ وكان اليبحث قد 
أجري على عينة تمثل تمثيلاً كاملا مختلف مناطق الأردن» وشملت جميع الفئات السكانية 
في المدن الريك والبادية. وقد اشتملت العينة على ما يزيد على 7٠٠١‏ مسكن أو عائلة. 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن معدلات نمو السكان في الأردن 
كانت عالية جداً: 7,4 إلى 4," بالمئة» كما ان متوسط حجم العائلة يعتبر كبيراً نسبياً 
بالمقاييس العالمية؛ 5,/ فرد لكل أسرة. ونظراً إلى ارتفاع مستوى المعيشة» واليتية الأساسية 
الحيدة التي جاءت نتيجة للانفاق الحكومي » فقد عمت الكهرباء نحو 45 بالمئة من المنازل 
في الأردن» كما ان المساحة المينية لكل فرد بلغت ١4,5‏ م ". ومعظم الطاقة المستخدمة في 
القطاع المنزلي في الأردن هي عبارة عن المشتقات النفطية: الكيروسين 5,5" بالمثة» وغاز 
البترول المسال 74,7 بالمئة. ولا تشكل الكهرباء نسبة كبيرة» وذلك يسبب ارتفاع تكلقتها 
النسبية. كما إن استخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية في الأردن يتتشر على نحو واسع. 
وعلى سبيل المثال» هناك 87 يالمثة من الأسر تستخدم التلفاز و١8‏ بالمئة تستخدم الثلاجة» 
و4 بالمئة تستخدم الغسالات الكهربائية"'؟. وتستخدم 10 بالمئة من العائلات غاز 


)1١(‏ الأمم المتحدةء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)ء الطلب على الطاقة في 
القطام المنزلي» القسم الثالث: دراسة حالة الجمهورية العربية السورية (عمّان: الاسكواء ,)١8947”‏ ص ١١5‏ 
يدك 

) بجع «رمفلئه1 مذ لسقصع1 بومعمظ ل[مطعقنه11)» ,عسصسوء7 777 .1 لسة كمتوطضة 82 

- 590 .مم ,(1991 أقتجسم - نإآن[) 6 .0ص ,19 .آه؟ ,توعناوط 
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البترول المسال لأغراض الطبخ بشكل أساسي. وقد حدثت عملية إحلال واسعة لغاز 
البترول المسال محل الكيروسين والحطب على الرغم من أن لسار هذا الأخير لا تشكل 
سوى 5٠‏ بالمئة من أسعار الأول. وهذا يقود إلى الاعتقاد بأن عملية الإحلال تعود إلى 
سهولة استخدام غاز البترول المسال وقلة المخاطر المرافقة لحفظه واستخدامه. وبالمقايل» 
تستخدم الكهرباء لأغراض الطبخ فقط من قبل الطبقات مرتفعة الدخل. أما الكيروسين 
فيستخدم لأغراض التدفئة» وذلك لانخفاض تكاليف الأجهزة المستخدمة إياه وانخفاض 
تكاليفه أيض]3"0 , 


وهناك عوامل عديدة تعمل كمحددات لاستهلاك الطاقة في القطاع المنزلي في 
الأردن» منها : 

١‏ العوامل المناخية» حيث يلاحظ ارتفاع استهلاك المشتقات النفطية» وبالذات 
الكيروسين والسولار بشكل كبير في فصل الشتاءء وذلك لأغراض التدفئة. فاستهلاك 
الكيروسين مثلاً يبلغ في شهر الصيف لان طن ويرتفع في فصل الشتاء إلى ٠6٠‏ دوم 
طن. أما استهلاك السولار فيبلغ 777١‏ طناً في الصيف و6٠85‏ طناآً في الشتاء. 
وبالمقابل. لا يتغير استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة. 

؟ ‏ العوامل الاجتماعية» ومنها معدلات نمو السكان نتيجة الزيادة الطبيعية» 
وكذلك نتيجة الهجرات» وخصوصاً تلك التي نجمت عن الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؛ 
وارتفاع معدلات التحضر. 

- العوامل الاقتصاديةء فحجم الاستهلاك من الطاقة ونوعه يتأثران بمستويات 
دخل الأسرة» وكذلك مقدرتها على اقتناء الأدوات والأجهزة الكهربائية المنزلية. ويدل 
المسح الميداني على أن استهلاك الفئات مرتفعة الدخل من الطاقة الكهربائية يفوق بتسية 
بالمثة استهلاك الفئات ذات الدخل المتوسط©"' . 


رابعاً: تقدير دالة الطلب على الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري 
يعتبر الطلب على الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري طلباً مشتقاً من الطلب على 
الخدمات المختلفة» مثل التدفئة والتكييف والطهي والإنارة. ويتبغي أن يأخذ تحليل الطلب 
المنزلي على الطاقة بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على مخزون هذا القطاع من المعدات 
الرأسمالية أو الآلات المستهلكة للطاقة نتيجة التغيرات في العوامل المؤثرة في الطلب على 
الطاقة؛ مثل الدخل والأسعار. وهذا التمييز سيتيح لنا د بين مرونات الطلب في 


(0) المصدر نفسهء» ص 5ؤه. 
(14) الأمم المتحدةء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغري آسيا (الاسكوا)ء الطلب على الطاقة في 
القطاع المنزلي؛ القسم الثاني: دراسة حالة الأردن (عمَان: الاسكواء 1487). ص 5 /. 
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المدى القصير والمدى الطويل. 

وفي المدى القصيرهء يعتبر المخزون من الآلات والمعدات ثابتاً نسبياً» بما فيها 
مواصقات المنازل السكنية ذاتها وهياكلها. ومن هنا تعتبر كثافة استخدام الطاقة هي المتغير 
الوحيد. واستهلاك الطاقة في هذا القطاع في المدى القصير يتحدد بالقيم الحالية 
للمتغيرات التي تحدد كثافة استخدام الطاقة» مثل السعر والدخل والطقس . أما في المدى 
الطويل» فيستطيع المستهلك إحداث تغييرات في طبيعة الآلات والمعدات المستهلكة للطاقة 
التي يستخدمهاء وكذلك في تصميم المنزل وخصائص الأجهزة التي تشغل بالوقودء مثل 
أجهزة التكييف أو التبريد أو الطهي والغسيل. 

ولتقدير المرونات الدخلية والسعرية للطلب على الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري» 
فمن الممكن البدء بنموذج ساكن تصور فيه الكمية المستهلكة من الوقود على أنها دالة في 
الأسعار ومتغيرات أخرى تشمل الدخل والطقس: 

ستراة - الاد 
حيث إن 07)هو الطلب المرغوب فيه لنوع الوقودء و (:2)هو عر أسعار الوقودء 
و (:2)يرمز إلى المتغيرات الأخرىء مثل الدخل وأيام الحرارة واليرد”*'". أما إحدى 
الطرق التي يمكننا من خلالها احتساب تأثير المديين ا والطويل فهي أن يتم الأخذ 
بعين الاعتبار التغير في المخزون من الآلات والمعدات بشكل مباشر في النموذج 
المستخدمء إلا أن هذا يتطلب معلومات وإحصاءات تفصيلية عن طبيعة هذه المعدات 
وكفاءتها في استخدام الطاقة. وبعض الباحئين يستعيض من ذلك باستخدام نموذج 
التصحيح الجزئي (ا#عصاكم[20 #1ناتدم)؛ وذلك لأنه يصور التغيرات في استخدام 
المعدات والآلات الرأسمالية بصورة ضمنية» ومن الممكن التعبير عن النموذج بصيغته 
الديناميكية كالتالي: 
لآ + .0 ينه + ملا يه + ,© به + مه حت 6ن 

حيث إن المتغيرات يُرمز إليها كالسابق» و(7) ترمز إلى متغير الدخل. وكما سيقت 
الاشارة إليه» يعتمد القطاع المنزلي والتجاري في الدول العربية في أكثر من 40 بالمئة من 
احتياجاته من الطاقة على المشتقات النفطية والكهرباء. وهتاك عدد قليل من الدول العربية 
تستخدم الغاز الطبيعي» إلا أن غياب الاحصاءات المتكاملة عن حجم هذا الاستهلاك 
يحول دون تقدير دالة الطلب عليه. كما ان دولتين» هما مصر والمغرب» تستخدمان 
كميات صغيرة جداً من الفحم لأغراض التدفتة أو الطهي في القطاع المنزلي. قفي مصرء 
على سبيل المثال» بلغ الفحم المستخدم في هذا القطاع 1؟ طن مكافئ نفط عام 2191/١‏ 
وقد ارتفع يعدهاء عام .148١‏ إلى 48 طن مكافئ نفطء إلا أن الاحصاءات المتوافرة 


16 18 ووععمظ لمنامعللوعظ مذ وععممطت لهتساعدساك» بالتصسطء5 .11 .28 لعة مقافما8‎ )١9( 
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تدل على أن استخدام الفحم قد تلاشى تقريباً يعد ذلك. والقطاع المنزلي والتجاري في 
المغرب الذي كان يستهلك نحو ”؟ طن مكافئ نفط في مطلع السبعينيات قد توقف هو 
الآخر منذ مطلع الثمانينيات. ولذا فإنه من غير المجدي تقدير دالة الطلب على الفحم في 
هذا القطاع. ولذلك سيتركز الانتباه على كل من المشتقات النفطية والكهرياء. وحفاظاً على 
الوحدة الموضوعية» سيتم تأجيل دراسة الطلب على الكهرباء في القطاع المنزلي والتجاري 
إلى الفصل التالي. ومن هنا ستهتم الدراسة بتقدير المرونات الدخلية والسعرية للطلب على 
كل من غاز البترول المسال والكيروسين. 


ولتحقيق ذلك تم استخدام سلاسل زمنية تغطي الفترة ١91/٠(‏ - 19141) لمعظم 
الدول العربية التي توجد حولها احصاءات متكاملة. وقد تم توظيف الاحصاءات 
بالعملات المحلية» وذلك لتجنب التحيز الذي ينشأ من التقلبات في أسعار الصرف. 
ويرمز المتغير التابع (:0) إلى الكمية المستهلكة من غاز البترول المسال أو الكيروسين خلال 
عام» بينما يشير المتغير (:2) إلى متوسط أسعار الوقود للمستهلك النهائي. ويرمز متغير 
الدخل (9) إما إلى الناتج المحلي الاجمالي أو إلى الاستهلاك الخاصء أيهما أهم في 
التقديرات الاحصائية. فالأول يستخدم على نطاق واسع في معظم الدراسات التطبيقية 
كبديل من الدخل. وخصوصاً في الدول التي لا توجد حولها مسوحات ميزانية الأسرة 
بشكل متواصل. أما استخدام الثاني فإنه ينال أهمية في الدول التي يشكل فيها الاستهلاك 
الخاص أهسمية كبيرة» مثل الدول الخليجية النفطية. 


وقد تم تحويل المعادلة السابقة إلى الصيغة اللوغارتمية» وذلك لأن معاملات الانحدار 
المقدرة تعبر عن المروتات مباشرة. كما تم استخدام طريقة المربعات الصغرى (01.5) 
لتقدير المعلمات باعتبارها أقضل الطرق للتقدير في حالة عدم وجود تحيز. وقد تمّ عرض 
التنائج في الجدولين رقمي (5 )و50 -4). 


والجدول رقم (5 - 8) يظهر أن المتغيرات المستقلة المتضمنة في نموذج تقدير دالة 
الطلب على غاز البترول المسال تفسر أكثر من 40 بالمئة من التغيرات فى الاستهلاك من 
قبل هذا القطاعء باستئناء الكويت التي تبلغ القوة التفسيرية للنموذج فيها نحو 85 بالمثة. 
وفي بعض الدول. مثل مصر وسوريا والجزائر وتونس» تفوق القوة التفسيرية للنموذج 
4 بالمئة. والمؤشر الآخر على جودة النموذج وعدم تحيزه هو اختبار دربن ‏ واتسون 
(./8آ - .0 للارتياط السلسلى للأخطاء الذي يطلق عليه اختبار (3). وعادة ما يلقى بظلال 
من الشك على هذا الاختبار في التماذج التي تستخدم المتغير الذاتي )2ءعلدعءمعل لعوعها) 
(16طقئعةلاء ولذا تم احتساب مضارب لاغرنج (1:94) كمقياس مكمل للارتياط السلسلي. 
وفي جميع الدول التي تم التقدير لهاء لا توجد مشكلة الارتباط السلسلي. 


وتشير نتائج التقدير إلى أن التغيرات في الكمية المستهلكة من غاز البترول المسال في 
القطاع المنزلي تتأثر بعاملين رئيسيين, هما الأسعار والدخل. ويرتبط الطلب على الغاز 


ع"2ظ»> 


عكسياً مع الأسعارء كما تدل على ذلك الاشارة الجبرية لمعاملات الانحدار المقدرة. 
ومعظم هذه المعاملات ذات درجة معتوية عالية . 


ويقدر متوسط مرونة الطلب السعرية لغاز البترول المسال بنحو ؟02,*) وهى 
تتراوح بين قيم دنيا تبلغ ٠,٠‏ في حالة الجزائر» وقيمة عليا تبلغ 1,5٠‏ في حالة 
قطر. كما إن مرونات الطلب السعرية لكل من قطر والكويت بشكل خاص هي عالية 
جداء وتدل على أن الطلب على غاز البترول المسال مرن جداً. وريما كان السبب لذلك 
هو الاستخدام الواسع للكهرباء حتى في الطبخ في المنازل المصممة حديئاً. وكما سيتضح 
لاحقاء هناك صعوبات عديدة تبرز حين الحديث عن أسعار الطاقة في القطاع المنزلي. 
فهناك أسعار ختلفة لمصادر الطاقة حسب القطاع المستخدم » وفي بعض الدول الحربية» 
مثل قطر» يتم إعفاء المواطنين من دقع فواتير الكهرياء. 

وإذا ما تم استبعاد كل من قطر والكويت من هذه المجموعة؛ سيبلغ متوسط مرونة 
الطلب السعرية  20,١5‏ وهو مقارب لمرونات الطلب التي تم تقديرها سابقاً للمشتقات 
النفطية الأخرى» وكذلك مقارب لتقديرات مرونات الطلب فى الدول النامية الأخرى. 
وتدل التقديرات لمعظم الدول العربية عموماً على أن الطلب على غاز البترول المسال يتميز 
يعدم المرونة في المدى القصير. والسبب الرئيسي لذلك هو أنه يعتبر سلعة ضرورية 
للاستخدام المنزلي» كما انه يتميز يسهولة الحفظ والاستخدام مقارنة بالكيروسين. 

وتدل نتائج التقدير أيضاً على أن للدخل أثراً موجباً في الطلب على غاز البترول 
المسال. كما ان ارتفاع مستويات الدخل يكون عادة مصحوياً بازدياد الكمية المستهلكة من 
الغاز. ويبلغ متوسط المرونة الدخلية للطلب 2٠,7”‏ كما تتراوح قيم المعاملات بين ١١‏ 
للبحرين و/ا4,ه* للكويت. وقد حاز معظم المعلمات المقدرة درجة معنوية عالية» وهي 
تحمل الاشارة الجبرية الصحيحة (الموجبة). والاستثناء الوحيد لذلك هو قطر حيث ان 
الدخل له تأثير سلبي. وعلى الرغم من أنه لم يحز درجة معنويةء كما يدل على ذلك 
اختبار ستيودنت (165]0 - غ)» إلا أن تفسيره قد يكون هو أن المستويات المرتفعة من الدخل 
ينجم عنها تحول من استهلاك غاز البترول المسال إلى المصادر الأخرى للطاقة» وخصوصاً 
الكهرباء . 

ويحوي الجدول رقم (5 - 4) تقديرات دالة الطلب على الكيروسين في الدول 
العربية. ويلاحظ عموماً أن التقديرات من حيث اتساق التموذج وقوته التفسيرية هي أقل 
من مثيلاتها لغاز اليترول المسال. وأحد الأسباب لذلكء. هو تضاؤل أهمية الكيروسين 
ضمن توليفة الطاقة المستهلكة في القطاع المنزلي والتعجاري في الدول العربية . وفي بعض 
الدول العربية» مثل العربية السعودية والبحرين» كانت نتائج التقديرات متحيزة إلى درحجة 
غخلةء كما ان معاملات الانحدار جاءت غخالفة للتوقعات الأولية» ولذا فقد تم إلغاء هذه 
التقديرات من الجدول المذكور. 
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الجحدول ر قم (--) 
دالة الطلب على غاز البترول المسال (©5) 
نتائج اللقدير الاحصائي للنمو ذجَ معامللاات الانحدار 
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الجدول رقم  5(‏ 4) 
دالة الطلب على الكيروسين 
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وتشير التقديرات إلى أن الطلب على الكيروسين يتأثر سلبياً بالتغيرات التي تطرأ على 

سعره. ويؤدي ارتفاع أسعار الكيروسين» إما إلى احلال غاز البترول المسال محله في 
المدنء أو إلى تحول سكان الريف إلى الحطب الذي لا يزال الحصول عليه ممكناً من دون 
تكلفة في معظم الدول العربية. ويبلغ متوسط مرونة الطلب السعرية للكيروسين سكلارء» 
وتتراوح المرونات بين قيم صغرى وكبرى تبلغ ٠,٠7‏ في تونس و ٠,515‏ في ليبيا 
بالتتابع » إلا أن انخفاض قيم امرونة قد يبدو تخالفاً للفرضيات السابقة التي : تقولييان 
الكيروسين يتميز بخاصية إحلالية كبيرة. وتفسير ذلك أن النسبة الكبرى من الكيروسين 
تستهلك في القطاع الريفي الذي بسيب غياب الأجهزة الحديثة أو عدم القدرة على شرائها 
لا يزال فيه الكيروسين يعتبر من الضروريات. 

/اه 37 


والجدول السابق يشير أيضاً إلى أن للدخل آثاراً موجبة في الكمية المستهلكة من 
الكيروسين في معظم الدول العربية» كما إن المعاملات قد اكتسبت الاشارة الجبرية 
الصحيحة (الموجبة). ويصل متوسط المرونة الدخلية للدول العربية إلى .٠,٠١‏ وهو يدل 
عموماً على أن الطلب على الكيروسين منخفض المرونة. ومن الممكن أن يكون تأثير 
الدخل في استهلاك القطاع المنزلي من الطاقة على الوجه التالي: 


. زيادة متوسط حجم المسكن نتيجة ارتفاع الدخل‎ ١ 

"١‏ - زيادة عدد الآلات والمعدات المستهلكة للطاقة بازدياد الدخل. 

٠‏ - زيادة الطلب على الخدمات المستهلكة للطاقة بشكل أكبر. 

وخلال العقدين الماضيين» كانت المساحة التى تسكنها كل عائلة تنحو إلى الزيادة» 
وذلك نتيجة للطلب على الوحدات السكنية الخاصة غير المشتركة» وكذلك لاستمرار 
ظاهرة العائلة الممتدةء ولذا فإن تصيب الفرد من المساحة المسكوتة قد ازداد. كما صاحب 
ارتفاع الدخل الفردي انتشار ظاهرة التكييف أو التدفئة المركزية» وكذلك اختلاف الآلات 
والأجهزة الكهربائية””" . 

إن ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي في أية دولة سيؤدي إلى زيادة الطلب 
على المساكن الكبيرة التي تتطلب» بسبب مساحتها وتصميمهاء كميات من الطاقة لأغراض 
التدفئة أو التكييف. يضاف إلى ذلك أنه عادة ما يرتبط بارتفاع مستويات الدخل» ازدياد 
الطلب على الآلات والمعدات الكهربائية الحديثئة لأغراض الطهي أو التبريد أو الغسيل أو 
التنظيف. وفي تقدير شيرن (2650©) تتراوح المرونة الدخلية للطلب بين ٠,55‏ للمدى 
القصير و/اا.١‏ للمدى الطويل. لكن عندما يبلغ تملك المعدات الكهربائية نقطة التشيع 
(205هنا58): يتوقف هذا التملك. وكذلك الكميات المستهلكة من الطاقة؛» عن النمو 
بازدياد معدلات الدخل. ويبدو أن الارتفاع في مستويات الدخل تصاحبه تحولات هيكلية 
تتمثل في تغيرات في توليفة الوقود المستخدم وباتجاه نحو المصادر الأكثر كفاءة أو نظافة 
أو المصادر الآمنة. وقد أظهرت الدراسات السحية أن العائلات التى لديهبا مستويات 
مختلفة من الدخلء ينمو استهلاك الطاقة لديها بمعدلات أقل من معدلات نمو 
الدخل”" . 

ومن الممكن إرجاع التباين في المرونات الدخلية والسعرية للطلب على غاز البترول 
المسال والكيروسين بين الدول العربية إلى جملة من العوامل» منها اختلاف مستويات أسعار 
الطاقة ومقدار الدعم الذي تتلقاه من الحكومة؛ وتباين حدة الطقس» وفترات كل من 


)5١(‏ لمدماممعامة برط عونا وعم لدنندعلئدع2 ومتدنمام:83» ,عممطق1 همه 0م12 ,ومدرونط5 
1 - 380 .مم «,ر05 003032150 و1 - سمناو8 
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الصيف والشتاءء وطبيعة المنازل وهياكلها والأجهزة المستخدمة للتكييف أو التدفثة» 
والعادات المتعلقة بالطبخ والغسيلء. وكذلك مدى كفاءة الآلات والمعدات المستخدمة 
للطاقة . وللتباين الديمغرافي هو الآخر تأثير في استهلاك الطاقة. وهذه الاختلافات» مثل 
حجم الأسرة والتركيب العمري للأفراد» ومعدلات الاشغال؛ أي عدد الساعات التي 
يمكثها الأفراد داخل المنازل» لها تأثير مهم. وعلى سبيل المثال» ستؤدي زيادة حجم الفئة 
السكانية صغيرة السنء» الأطفال أو الكبارء إلى زيادة معدلات الاشغال» ومن ثم زيادة 
معدلات استهلاك الطاقة؟" , 


وفي دراسة تطبيقية عن المرونات الدخلية والسعرية للطلب على استهلاك القطاع 
المنزلي من الطاقة وجد شو (0206) أن المرونات الدخلية للطلب على الوقود غير التقليدي 
(التجاري) فى الدول العربية النامية تعتبر عالية نوعاً ما. لكنه لاحظ أيضاً انخفاض هذه 
المرونات عند المستويات العالية من الدخل» وخصوصاً عندما يتم التحول من الوقود 
التفليدي إلى الوقود التجاري. 

ويبدو أنه عند المستويات المتخفضة من الدخل» يعتبر الطبخ النشاط الأساسي 
المستهلك للوقود للأسرة. وقد يحوز نسبة تصل إلى ٠١‏ بالمثة ل 
على الطاقة. لكن بارتفاع مستوى دخل الأسرةء تبدأ الخصة التسبية للطبخ بالانخفاض» 
وتبدأ حخصص الأنشطة الأخرى بالارتفاع . وخصوصاً الطاقة التي تستهلكها الآلات 
والمعدات الحديئة» وكذلك الطاقة المستهلكة لأغراض التبريد والتكييف والتدفئة. وحيث 
ان تشغيل هذه المعدات يعتمد على الكهرباءء فإن استهلاك الكهرباء سيزدادء وكذلك 
ستزداد حصة الكهرباء ضمن توليفة الطاقة في هذا القطاع هي الأخرى”"". 

والمؤثر الآخر في مستوى الاستهلاك من الطاقة في هذا القطاع هو الأسعار. وتدل 
مرونات الطلب السعرية المقدرة على أن الطلب على الطاقة يتأثر بدرجات متفاوتة بالتقليات 
في الأسعار. كما ان الطلب يتأثر بالتغيرات في الأسعار النسبية للأنواع الأخرى من 
الوقود. وخصوصاً منها تلك التي تعتبر بديلا قوياً وقابلة للاحلال. وكمثال على ذلك 
يكون الحطب الذي يتم جمعه بكل حرية ومن قبل أفراد العائلة أكثر استعمالاً في الريف. 
لكن يقل استخدامه في المدن حيث ترتفع أسعاره. ويعود ارتفاع الاستهلاك من بعض 
المشتقات النفطية بشكل أساسي إلى تلقيها قدراً من الدعم الحكومي. وإذا كانت الأسعار 
مرتفعة» فقد يكون السبب أنه لا توجد بدائل من هذه المشعقات النفطية» وخصوصاً 
الكيروسين» في الاستخدامات الريفية"©. 


(؟١١)‏ - 1960 ,كعساصاه© 08012 عمذلز مز عونا ووععمط عددملل» ,لمم .أ2 .ةا اسه ععدمنط5 لآ 
.3 .م ,(1983 عهداة) 2 .مه ,11 .آه؟ ,توزاوط ووعاظ «,1980 


إسنفة #درحاننا ع2 كصمناقءتأمم1 عتعطا لصة ممععائد صمنامستكممت برورعم8» ,وعارعطميدر 
.0 .2 «ريستسسماط 


زشقفق المصدر نقسةء ص أضة 


انالا 


الفصل (لسابع 
الكهرباء في الوطن العربي 


مقدمة 


تلعب الكهرباء دوراً مهماً في المجتمعات الحديثة» وهي تستحوذ على أهمية خاصة 
في السياسات المتعلقة بالطاقة» وذلك يعود إلى جملة من العوامل» منها 


ان الكهرباء تححل مكانة مهمة ومركزية في أي اقتصاد حديث وصناعي. 
08 انتاج الكهرباء في الوطن العربي قسماً كبيراً من الطاقة الأولية. 


؟ ‏ أن ازدياد الاهتمام بالبيئة قد ساعد على بروز اتجاهين متضادين في الدول النامية 
عموما والدول العربية منهاء اتجاه يدعو إلى الاستمرار في بناء محطات توليد الكهرباء 
باعتبارها المصدر الأساسي لاستخدام الأجهزة والمخترعات الحديثة» مثل التلفاز والكمبيوتر 
ومعظم الأجهزة المنزلية . وبالمقايل» خلق التوسع ني توليد الكهرباء معارضصة شديدة 
لتشييد عطات جديدة: المحطات الكهرمائية بسبب تعريضها الحياة المائية والأسماك 
للخطرء والمحطات التي تعمل بالفحم يسبب تأثير هذه في انيعاث الغازات السامة, 
وخصوصاً ثاني اكسيد الكربون الذي يماقم من ظاهرة الدفآن العالمي: والمحطات النووية 
لأنها تشكل تهديداً خطيراً بسيب الاشعاعات النووية. 


- ان الارتفاع المطرد في تكاليف توليد الكهرباء كانت له آثار مهمة فى حجم 
الدعم ا دكومي الذي يلماه هذا القطاع وبرامج التوسع المستقبلية للمناطق الريفية. كما 
كانت له آثار مهمة في الدخل الحقيقي للفرد ومكونات التفقات المخصصة للطاقة ضمن 
ميزائية الأسرة. 


ويعتبر قطاع الكهرباء مستهلكاً رئيسياً للوقود الأحفوري» كما إنه الطريق الوحيد 
الذي يمكننا من خلاله تحويل الطاقة النووية والهيدرولية إلى طاقة قابلة للاستتخدام. وقد 
ارتبط التوين في توفير الخدمات الكهربائية ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الحديئة» وأصيح 
استخدامها مؤشراً شرأ من مؤشرات التطور الاقتصادي والاجتماعي لأية دولة. وقد اعطى 
ازدياد ا القطاع الكهربائي بعداً يفوق اللمعاني التي تكتسيها قطاعات الطاقة 
الأحرق: وؤسروو الوقحة أعحت الكهرياء ترادف الخدمات الأساسية التي #يتحتم» على 


ويدوا 


الحكومة توفيرها تماماًء مثل خدمات التعليم والصحة والهياكل الأساسية كالطرق 
والجسور. 


وسيهتم هنآ المعصل بتقديم دراسة مسحية عن تطور انتاج الكهرباء واستهلاكها في 
الدول العربية ومجالاات استخذامها ومصادر الطاقة المستخدمة في توليدها. 


أولاً: إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها في الدول العربية 


على الرغم من أن بداية دخول الكهرباء الدولٌ العربية ترجع إلى مطلع القرن الحاليء 
إلا أنه وفقاً لتقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)»ء التابعة للأمم 
الملتحدةء فقد كان نصف سكان الوطن العربي عام ١9875‏ لا يتمتعون بالخدمات 
الكهربائية”2. ولم تكن ظروف بدء توصيل الطاقة الكهربائية لهذه الدول واحدة؛ كما إن 
هناك فوارق زمنية كبيرة تفصل بينها من حيث التمتع هذه الخدمة . 

وفي العديد من الدول العربية» تمّ بناء المحطات الكهربائية على يد السلطات 
الاستعماريةء واقتصر استعمالها على الصتاعات أو الخدمات المتصلة بدرجة وثيقة بعمل 
تلك السلطاتء إلا أن توسيع الطاقة الإنتاجية للكهرباء شهد معدلات نمو ملحوظة في 
الدول العربية التي شهدت استقلالها في الخمسيتيات والستيتيات. وفي عقدي السبعينيات 
والثمانينيات تضاعفت معدلات النمو هذه بسبب الارتفاع الكبير في عائدات النفط وتوافر 
رؤوس الأموال اللازمة للاستثمارات. 


وهناك توعان من الطاقة الكهربائية فى الدول العربية: الكهرباء الحرارية [8صرعط)) 
(انعفهاءهاء والكهرمائية (»#اء»61ه6:020). أما الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد 
الكهرباء فهر حديث ولا يشكل نسبة تذكر. وفي المراحل الأولى من الكهريةء كان هناك 
اعتماد قوي على مولدات الديزل من المحطات البخارية» وكذلك على المحطات الكهرمائية 
فى الدول التى لديبا مصيات الأنهار. وبتطور هذه الخدمة. يحدد توافر الموارد من الطاقة 
المحلية بشكل حاسم طبيعة المولدات المستقيلية المستخدمة ونوعهاء إلا أن هناك عوامل 
أخرى تؤثر أيضاً فى هذا الاختيار» منها: مستويات التحضرء والمساحة الجغراقية للدولة» 
وحجم السوق» ودرجة التصنيع؛ ودرجة الاعتماد على الأجهزة والمعدات المنزلية الحديثة. 
وكان ينظر إلى الطاقة الكهرمائية على أنها مصدر قيم للطاقة مهمء بتوفير الكهرياء 
الرلكيمة ا 


)١(‏ :برو عابط طمء4. ,(خ807) دأقة متعا/7 101 5160ونتسصده) عتتسمررمء8 ,كده 112 لعاندل1 

3 .م ,(1982 ,للثقآ- بجدونعاب! :علرو قا بوعل7) 2000 نا واءموومرط 

(") عا جو كاءعررووجط «ععةج«اءصدم') جاتأجرماءعدء2 عا 1 126710714 برورعاظ ,تعصصوظ .2 لمع وممعم] .31 
كتعصقظ 10ه/11:.) .10 ,مدماومتطعة/1717) 23 .مم عمو ماده /الا إانلم مه أكها5 علمم8 كمه كا ع1 
.6 .م ,(1990 


293ظ> 


وتبرز الجداول م و7 واضيا 0 يكنات الطاقة 6ه الكهريانية. المتحجة 
إجمالها كما يلي: . 


أولة: إن انتاج الطاقة الكهربائية في الوطن العربي قد ازداد بمعدلات كبيرة خلال 
العقدين الماضيين» إذ ازداد نحو أربع مرات ونصف خلال عقد السبعينيات» وأكثر من 
مرتين خلال الفترة .)١1441١ - 194١(‏ كما ازدادت الطاقة الانتاجية الاحمالية. للكهرياء فى 
الدول العربية من 77,5 ألف جيغاوات عام 197١‏ إلى 118,0 ألف جيغاوات عام 
0ه ثم إلى 708,5 ألف جيغارات عام .144١‏ وكما سيأتي تفصيله. لم تكن 
معدلات النمو هذه متساوية في جميع الدول العربية» بل إن هناك _تبايناً كبيراً بينها. 
ويتأتى الطلب على الكهرباء من جملة من العواملء منها سياسات الطاقة فى هذه الدول» 
والتباين في مستويات الدخل القابل للتصرف فيهء وسلوك المستهلك» ومدى توافر رأس 
المال اللازم للقيام بالاستثمارات الأساسية. وفي الدول التي من الممكن فيها توليد الطاقة 
الكهرمائية» قد تلجأ الحكومة إلى تشجيع استخدام الكهرباء كبديل من النفط لأسباب 


أمشة . 


ثانياً: إن هناك ثماني دول عربية تستخدم الطاقة الهيدرولية لتوليد الكهرباءء وفي 
حمس من هذه الدول: مصر وسوريا والمغرب والسودان وليئان» لكن باستثناء السودان» 
كان هذا النوع في فترة من الفترات يمثل المصدر الرئيسي للكهرياء» ولم يكن بالامكان 
تلبية النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال التوسع في بناء المحطات 
الكهرمائية» ومن ثم اصييت الكهرباء الحرارية هي المسيطرة في جميع الدول العربية. وإذا 
كان توافر مصادر المياه أو مساقط الشلالات يُعتير شرطاً ضرورياً لتوليد الطاقة الكهرمائية. 
إلا أنه غير كاف بحد ذاتهء فالمحطات الكهرمائية تواجه حملة من المشاكل» أهمها التكاليف 
المبدئية العالية مقارنة بالكهرياء الحرارية. كما ان التقليات في أسعار النفط تخلق حالة من 
عدم التيقن في الاستثمار في محال الطاقة الهيدرولية» فارتفاع أسعار النفط في مطلع 
السبعينيات وأواخرها كان مسؤولاً إلى حد ما عن تزايد الاهتمام بالطاقة الهيدرولية. وقد 
خلق انخفاض أسعار التفط منذ عام 1447 اتجاهاً معاكسا”". ومن المشاكل الأخرى التي 
تواجه المحطات الكهرمائية هي مشاكل الجقاف. وعدم سقوط الأمطارء الأمر الذي يؤدي 
إلى انخفاض منسوب المياه. إلا أن أكثر الاعتراضات وجاهة للطاقة الكهرمائية هي الآثار 
البيئية الناحمة عنها. فإنشاء السدود الكبيرة يؤدي إلى الحط من شأن البيولوجيا. ومن 
خلال تغيير نظام الأنبار ومصباتهاء فإننا نغيّر عناصر مهمة من الدورة الهيدروبيولوجية. 
يضاف إلى ذلك؛ المشاكل المترتبة على إعادة توزيع السكان الذين يقطنون في المناطق التي 
يراد انشاء السدود فيهاء وكذلك تكاليف الرعاية الصحية لمواجهة الأمراض والعلل الناججة 


قرف ,(1991 ععطاماء0) 8 .مه ,19 -0[1؟ ,بوتاوط عمط «رلرجمعصط عاممماءهع1390)» ,ركسل 2 .0 
| 


امنا 


عن المياه الراكدة بفعل السدود. لكن للسدود آثاراً حسنة» فضلاً عن توليد الكهرباء. 
تتمثل في توفير المياه لأغراض الريء وامدادات المياه للأغراض المنزلية» والتحكم في 
الطوفانات والفيضانات» وتحسين نوعية المواصلات البحرية؟). 

ويعتبر يعض المحطات الكهرمائية فى بعض الدول العربية» مثل الجزائر ولبنان 
والمغرب وفلسطينء قديماً نوعاً ماء وقد تم تشغيله في الثلائينيات. وكانت الطاقة 
الكهرمائية تشكل في مطلع السبعيتيات نحو "١‏ بالمئة من جملة الطاقة الكهرمائية المولدة 
في الدول العربيةء لكن أهميتها التسبية بدأت بالتدهور بعد ذلك» حيث يلغت ١5,5‏ 
بالمثة عام ١194ء‏ ثم لار” بالمثة عام 1991. 


ثالثاً: إن الجداول المذكورة تظهر تبايناً كبيراً بين الدول العربية من حيث اجمالي 
الطاقة المركيةء ومن حيث تنوع مصادر الكهرباء. وقد ازداد حجم الطاقة الكهربائية 
المولدة في العربية السعودية من نحو 7,١‏ ألف جيغاوات عام 191/١‏ إلى نحو !5 ألف 
جيغاوات عام »144١‏ ثم إلى 77 ألف جيغاوات عام 1441. وفي السابق» كانت هناك 
محطات عديدة غالياً ما كانت صغيرة لتوليد الكهرباء فى العربية السعودية» وقد تمكنت» 
خلال ثلاث خطط تنموية متنالية» من تجميع هذه في أربع شركات رئيسية» هي الشرقية 
والوسطى والجنوبية والغربية. والمنطقة الشرقية هي الأكبر من حيث انتاج الكهرياء بسبب 
وجود معظم الصناعات الرئيسية فيها'. يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المؤسسات 
الصناعية التي لديها محطاتها الكهربائية الخاصة بها. والكهرباء في العربية السعودية كلها من 
النوع الحراري» إلا أن الكفاءة الحرازية» على الرغم من التطور الكبيرء لا تزال تعتبر 
متدنية نوعاً ما بسبيب وجود هذه المحطات الصغيرة"؟. 


(5) «رعاما مسد 15 تمعققة أق 7 صذ نوات تماءه1ء111:0:0)» ,قعدم1 .5 .14 .2 نمو رأتعمم] © .8 .1 
425 .ص« ,(1981 تعطاماء6) 5 .20 ,15 .01؟ ,بومتامظ روهر 

(6) بروعدكة «روتطوعة نتلسهد هذ برأكماءم81 ,ه؟ لسقص8 عطا وستاكصعره8» ,اسقلطوك لى .21 
0 .م ,(1990 بومقتنتصوة) 1 .20 ,11 .01؟ لعدصسه1ة 

زلف .9 .2 ,2000 10 كاءعوده:2 :برع عاظ طمعك 211/8 ,عدمناول؟ لعائدل1 


فسن 


الجدول رقم 9 6 
انتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية الخليجية 
بحسب تحت اعها (جيغاوات/ ساعة) 


الو | اليا لشرائية 9 | ا اكمرساية ا | اس ا 


هلك لس ا لهال 


المصدر: الجدول م احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : 
- 1990 ,دعا هده ) 011 - عرو[ إن ععء1نهله8 كانه عع أائةغه51 بروء:127 ,(هظآ1) بمدعع م4 بجععدظظ] أقدمتأقدعاما 
.(1993 ,زشظ1]] :عامد6) 1991 


العربية السعودية 
الاوا 
١54ا‏ 
١و5لا‏ 
الإمارات العربية المتحدة 
الوا 
4و١‏ 
١154١‏ 


وا 
اموا 
14 
عُمان 
لفك 
اموا 
44١‏ 
البحرين 
الوا 
اموا 
١144١‏ 
قطر 
ميل 
ىوا 
وا 


وخا 


الجدول رقم 0 - ؟) 
إنتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط 
بحسب أنواعها (جيغاوات/ ساعة) 


المصدر: الحدرل من احتساب الكاتب» وقد ثم الاعتماد على: المصدر نقسة . 
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الجدول رقم 0 - *) 
انتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية غير النفطية 


بحسب حسف اعها (جيغاوات/ ساعة) 
المغرب 


الكهاء اخرلية | اكهرلاية ‏ | اللة_ | 


له 5 ل 1 لد م 


المصدر: الحدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : المصدر نفسه. 


امسا 


الشكل البيانٍ رقم 00-0 
انتاج الطاقة الكهربائية في الوطن العربي بحسب النوع (191/1) 


حرارية (58,5 بالمئة) 


كهرمائية ”١,١(‏ بالمثة) 


الشكل البياني رقم (0 - ؟) 
انتاج الطاقة الكهربائية في الوطن العربي بحسب النوع )1١941(‏ 


حرارية (4,7 بالمئة) 


كهرمائية (5,8 بالمثة) 


تف 


وفي الإمارات العربية المتحدة بلغت الطاقة الكهربائية الاجمالية المركية عام ١917/١‏ 
نحو ٠١"‏ جيغاواتات» وقد ارتفعت بمقدار ١0‏ مرة عام ١مة١ا‏ لتبلغ 575 جيغاواتا. 
ثم تضاعفت خلال العقد الثامن لتبلغ مدءخما جيغاوات عام ١15‏ وعلى الرغم من 
وجود السلطة الاتحادية فى الإمارات العربية المتحدة» إلا أن الشبكات الكهربائية غير 
مرتبطة حتى الآن. كما توجد سلطات تعنى بشؤون الكهرباء في كل من أبو ظبي ودبي 
والشارقة. أما الكهرياء في الإمارات الأخرىء وكذلك في المناطق النائية للشارقة» 
فتشرف عليها الوزارة الاتحادية. كما ان الكهرباء المستخدمة جميعها هي من النوع 
الحراري» وتبلغ الكفاءة الحرارية 77 بالمئة" . 

ويبلغ متوسط استهلاك الكهرباء في الكويت معدلات عالية تضاهي مثيلاتها في 
الدول المتقدمة. ويلعب استخدام أجهزة التكييف دوراً مهماً في زيادة معدلات الاستهلاك 
هذهء وخصوصاً في أشهر الصيف التي تتميز بارتفاع كبير في درجة الحرارة تصل إلى 
نحو درحةه مئوية بينما تبلغ درحة الحرارة الصغرى 30ي2> درجة مئوية . ويستحوذ قطاع 
الكهرباء على 48 بالمئة من الطاقة المستخدمة في السوق المحلي» وهو بهذا يشكل الجزء 
الأكبر من استخدامات الطاقة محلياً. ولقد ازدادت طاقة محطات توليد الكهرياء من 6٠641/‏ 
جيغاواتاً عام 141/١‏ إلى 7١7٠١‏ جيغاواتات عام 1141. كما إن الكهرياء في الكويت 
كلها من النوع الحراري 90 , 


ويتبين من التحليل الاحصائي ان نحو 50٠‏ بالمئة من استهلاك الكهرباء في الكويت 
خلال الفترة (آذار/ مارس - تشرين الثاني/ نوفمير) يستخدم لأغراض التبريد. وإذا ما أريد 
التعبير عن ذلك كنسية إلى جملة الاستهلاك السنوي. تشكل هذه النسبة نحو 57 يالمئة. 
وهذه تشكل نحو 6" بالمئة من حملة الطاقة المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء وتحلية 
اميا ونحو ٠١‏ بالمئة من جملة استهلاك الطاقة النهائية فى الكويت. وتشير تقديرات 
إحدى الدراسات إلى أنه لو تعرضت الكويت لموجة حرارة نجم عنها ارتفاع في درجات 
التبريد بمقدار ٠١‏ بلمئة فى أحد الأشهرء فإن استهلاك الكهرياء سيزداد بمقدار ١6٠‏ 
مليون كيلووات/ ساعة تبعاً لذلك. ويما أن تكلفة توليد وحدة الكهرباء (كيلووات/ ساعة) 
في الكويت تبلغ ١‏ فلسآء فذلك يعني أن هذه الموجة ستكلف نحو 4,5 مليون دينار 
ا 


(0) المصدر ئفسهء ص الا. 
(8) سعود عياشء معتصم سليمان ونجاح الحافي: «تحليل تأثير درجة الحرارة على استهلاك الكهرياء 
في الكويتء » النفط والتعاون العري. السنة ١‏ العدد " .)١486(‏ ص 57ء و .5 رطءع0:اه تتتصقا] .5 
286020016 هث :الة ك1 105 كته6أ515 عسناممن) 5013 350 4000968010033 ,تتناذ .1 .18 لمة لامقحوه4 
.(1984 تعطاماء0)) 4 .نه ,6 .801 ركعلا ماوع برو ءال «ردزو لهسم 
(8) عياش » مليمان والحافي » المصدر نفسهء ص 58 08. 


فنا 


جديدة في منطقة أبو جرجور تعمل بالغاز الطبيعي» وتقوم فضلاً عن ذلك يتحلية المياه . 
وكانت الطاقة الكهربائية المنتجة في البحرين تبلغ 71١5‏ جيغاواتاً عام 2191/١‏ وقد ازدادت 
إلى 4١/1؟‏ جيغاواتاً عام 2194١‏ ثم إلى 2/17 جيغاواتاً عام .148١‏ وتأتي الكهرياء 
المنتجة في البحرين جميعها من المحطات الحرارية التي تستخدم التوريينات الغازية أو 
البخارية» والتي تدار بالغاز الطبيعي. وفضلاً عن المحطات الكهريائية التي تزود القطاع 
المنزلي» فلدى بعض المشروعات الصناعية المهمة مولداتها الخاصة» مثل شركة نفط البحرين 
(8250). وشركة الالمنيوم (81:84). ويمثل الغاز الطبيعي نحو 47 بالمئة من الطاقة 
التي تستخدم في توليد الكهرباء. الي الكفاءة الحرارية بين 77 - 55 بالمثة منذ مطلع 
السبعيئتيات» وهي معدلات متدنية عموما 


وشهدت عُمان هي الأخرى معدلات نمو عالية في الطاقة الانتاجية للمولدات 
الكهربائية . وخلال عقدين من الزمن (١/ا5١‏ _ )١1595١‏ ازدادت الطافة الانتاجية من إزذء 
جيغاواتاً إلى 56٠٠‏ جيغاوات. وتتكون الكهرباء في عمان من ثلاثة قطاعات» هي : : نظام 
الامدادات في المناطق الجنوبية» وفي المناطق الشمالية»ء وفي المناطق الريفية. يضاف إلى 
ذلك.» أن هناك مولدات كهربائية مستقلة تستخدم في جاللات عديدة؛ كالمستشفيات 
والمزارع والمراكز العسكرية وجزيرة مصيرة . والكهرباء في عُمان كلها من النوع الحراري» 
وتبلغ الكفاءة الحرارية نحو 8 بالمئة". 


وقد ازداد حجم توليد الطاقة الكهربائية في قطر من ١١‏ جيغاواتاً عام 191١‏ إلى 
171 جيغاواتاً عام .194١‏ ولا يشمل ذلك استهلاك مصنعي الأسمدة ومصتع 
البتروكيماويات اللذين يولدان حاجتهما من الكهرباء»ء وكذلك استهلاك عدد من 
الوحدات الزراعية التي تستخدم مولدات خاصة بها. ومعظم هذه الزيادة حدث في أواخر 
السبعيتيات ومطلع الثمانينيات. وذلك لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي والطفرة 
العمرانية. ثم بدأت معدلات النمو بالانخفاض تدريجياً نتيجة وصول درجة التشبع في 
العديد عد . والكهرباء في قطر كلها من النوع الحراري» وتبلغ الكفاءة 2 
8 بالمئة 


والقاسم المشترك بين دول الخليج المنتجة للنفط هو أنها جميعاً شهدت معدلات نمو 
عالية فى الطاقة الكهربائية خلال عقدي السيعينيات والثمانينيات. وباستثناء الكويت 
والبحرين» فقد بدأت هذه الدول جميعها من مستويات متواضعة في الخدمات الكهريائية . 
وقد ساعد الارتفاع الكبير في العائدات النفطية على تخصيص استثمارات هائلة لتوسيع 
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زففا 


المحطات والشبكات الكهربائية العاملة وتحديثها فى هذه الدول. ويسيب غياب الأنهار 
ومساقط المياهء كانت إمكانية توليد الطاقة الكهرمائية معدومة» ولذا تم الاتجاه إلى بناء 
المحطات الكهربائية الحرارية. ويسبب رداءة الطقسء وارتفاع درجة الحرارة» وامتداد 
موسم الصيف» يضيع قسم كبير من الطاقة الكهربائية كفاقد في عمليات التوليد والنقل 
والتوزيع. ولذا تتميز هذه الدول عموما بانخفاض الكفاءة الحرارية. 


ويحوي الجدول رقم  7(‏ 1) الاحصاءات الخاصة بالطاقة المركبة لإنتاج الكهرباء في 
الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط. وهذه الدول جميعهاء باستثناء ليبيا» تعتمد على 
الطاقة الكهرمائية جنباً إلى جنب مع الكهرياء الحرارية. وفي بعض هذه الدول» مثل مصر 
وسورياء كان النوع الأول هو السائد بسب تواقر مساقط المياه وانخفاض تكاليف التشغيل 
نسبياً. ويبدو أن هذه الدول قد استفادت من مواردها المائية لأغراض توليد الكهرباء إلى 
الطاقة القصوىء فقد ركز معظم التوسعات في بناء المحطات الكهربائية في سنوات 
الثمانينيات على الطاقة الحرارية. ولذا يلاحظ أن هذه الدول» باستثناء العراق» شهدت 
انخفاضا ملحوظاً في الأهمية النسبية للطاقة الكهرمائية. 


وفى مصر كانت الطاقة الكهرمائية هي الأهمء إذ كانت خلال الفترة (19170 - 
17) مسؤولة عن نحو ثلثي الطاقة الكهربائية المنتجة. ومنذ عام 19178 بدأت مساهمتها 
بالانخفاض» وفي عام ١99431‏ بلغت حصتها نحو 1١,5‏ بالمثة. ويولّد نهر النيل كل هذه 
الطاقة. ونحو 8١‏ بالمئة من هذه القدرة تم م استغلالها فعلاً عن طريق سد أسوان. كما إن 
القدرة التشغيلية لكل من سد أسوان والسد العالي تواجه قيوداً شديدة نتيجة التصادم في 
احتياجات اللمياه لأغراض الري ولأغراض توليد الكهرباء. وبالمقابل؛ ازدادت حصة 
الكهرباء الحرارية التي كانت تشكل عام ١91١‏ نحو 307 بالمئة فقط بمعدلات كبيرة بعد 
ذلك» وأصبحت تشكل 05 بالمئة عام 1948١‏ من اجمالي الكهرباء المولدة. ومن المتوقع أن 
تزداد حصة الكهرباء الحرارية» وذلك لبقاء حصة الطاقة الكهرمائية ثابتة تقريباء لأن 
الكهرباء المولدة بالطاقة النووية لن تأتي قريباً. وفي أواخر السبعينيات كان يولّد نحو ١٠6‏ 
بالمئة من الطاقة الكهربائية الحرارية باستخدام الغاز الطبيعي» بينما تستخدم المحطات 
الأخرى زيت الوقود الثقيل. وبلغت الكفاءة الحرارية للكهرباء في مطلع السبعينيات ١4‏ 
بالمئة» وارتفعت بعد ذلك قليله”"' , 


وقد شهد القطاع الكهربائي في العراق معدلات نمو عالية جداً خلال عقدي 
السبعينيات والثمانينيات» كما إن الكهرباء الخرارية كانت ولا تزال تسهم بالخصة الأكبر 
من هذه الطاقة المولدة. وقد بدأ العراق يعتمد بشكل متزايد على الطاقة الكهرمائية.؛ وذلك 
من خلال بتاء السدود على نهري دجلة والفرات وروافدهما. كما بدئ باستغلال الطاقة 
الهيدرولية في العراق في أيلول / سبتمير ١91/١‏ عندما تم تشغيل محطة سمارا. وفي عام 


إفينة 3 لسة 65 .وم ,فلأ10 فلا82 ,كصمتلةل؟ لعائدنا 


ديف 


0١‏ انخفضت المساهمة النسبية للطاقة الكهرمائية إلى ",0 بالمئة» ثم عادت إلى الارتفاع 
بعد ذلك. على الرغم من معدلات النمو الكبيرة في بناء المحطات الكهريائية. وقد بدأت 
الكفاءة الحرارية بالارتفاع في السيعينيات» إذ ازدادت من 1 بالمئة في الستينيات ! إلى 9و 
بالمئة في أواخر السبعينيات”* "© . 


وفي سورياء بدأت الكهرباء باستخدام المولدات الحرارية. وبعد ذلك» تم التوسع 
في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الهيدرولية من محطة التوليد المقامة على سد الفرات» 
لكن بسبب التوسع في النشاط الصتاعي وخطة الحكومة لتعميم الكهرباء في متلف مناطق 
سورياء عادت الحكومة من جديد إلى الاعتماد على الكهرباء الحرارية. وفي عام 191/١‏ 
كانت الكهرباء الحرارية تشكل أكثر من 958 بالمئة من جملة الكهرياء المنتجةء لكنها 
استمرت في الهبوط بعد ذلك حتى يلغت نحو 55,5 بالمئة عام 30© أما النسبة الياقية 
فكان يتم توليدها بالطاقة الهيدرولية. لكن بما أن هذه الأخيرة محدودة؛ ققد اعتمدت 
خطط التوسع الجديدة جميعها على بناء محطات للكهرياء الحرارية تعمل على النفط كوقود. 
وتبلغ الكفاءة الحرارية نحو 5١‏ بالمئة» وهي نسبة متدنية بالمقاييس العالمية0""؟ ‏ 


وقد ازدادت طاقة انتاج الكهرباء في الجزائر هي الأخرى بمعدلات كبيرة. وقد 
أنشغت شركة الكهرياء الجزائرية (50861822) لتحل محل الشركات التي أنشأتها السلطات 
الفرنسية المستعمرة. ويتطبيق الخطة الأولى .التي استمرت أربع ستوات  ١917١(‏ 191/7#)ء 
تعدمت عملية الكهربة بشكل سريع جداً. وكنتيجة لذلك» ارتقع عدد المراكز التي ثم 
توصيل الكهرباء إليها من “7 مركزا فى الفترة )191١٠  ١978(‏ إلى 7لا مركزاً خلال 
الفترة  ١9170(‏ 191/5). وفي عام »؛ قدرت شركة الكهرباء الجزائرية أنها قد 
قامت بتوزيع 5191 جيغاوات/ ساعة أو نحو 76 بالمئة من جملة الكهرباء المستهلكة في 
الجزائرء ونحو 17 بالمئة تم توليده من قبل 2 ع وبالذات المصانع الكبرى» 
والمتبقي تم استهلاكه في توصيل الكهرباء وتوزيعها''' 

إن معظم الطاقة الكووا في الجزائر هو من النوع الحراري. وقد بلغت مساهمة 
الطاقة الهيدرولية قمتها في الجزائر عام ١978‏ عندما كانت 9" بالمثئة» ثم انخفضت بعد 
ذلك لتبلغ نحو ١6‏ بالمثة عام ١‏ ؛ وأقل من ؟ بالمئة عام .١1991‏ 
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ا 


وتشبه ليبيا إلى حد بعيد دول الخليج العربي المنتجة للنفط من حيث اعتمادها المطلق 
على الكهرباء الحرارية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وقد بلغ الناتج من الكهرباء عام 
١‏ نحو عشر مرات حجمه السائد في عام 14171 وازدادت خلال عقد الثمانينيات 
الطاقة المولدة أكثر من ثلاث مرات. كما إن الكفاءة الحرارية في ليبيا كانت تبلغ 55 بالمئة 
فى السبعينيات» لكنها ارتفعت بعد ذلك3"2 , 


ول تكن الطاقة الكهرمائية في تونس ذات أهمية كبيرة» وقد شهدت معدلات نمو 
متناقصة في السيعينيات. وعلى الرغم من زيادتها بالقيم المطلقة في الثمانينيات» إلا أن 
حصتها فى المساهمة الكلية بقيت متواضعة وتقل عن ؟ بالمئة. كما تعتمد تونس على 
الكهرباء الحرارية بشكل شبه كامل. وقد ازدادت الطاقة المولدة للكهرباء أكثر من ثلاث 
مرات خلال عقد السبعينيات» إلا أن معدلات النمو العالية هذه قد انخفضت يشكل 
ملحوظ فى الثمانينيات نتيجة الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها تونسء وبالذات تلك 
الناجمة عن انخفاض قيمة العائدات النفطية. كما إن الكفاءة الحرارية» التى كانت ١؟‏ 
بالمئة في الستينيات» ارتفعت إلى 75١‏ بالمئة في السبعينيات2340. : 


وقد اعتمد المغرب بدرجة كبيرة على الطاقة الكهرمائية في مطلع السبعينيات» 
وكانت هذه تشكل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المولدة فيهء إلا أن التوسع في توصيل 
الخدمات الكهربائية فى السبعينيات والثمانينيات قد اعتمد بدرجة كبيرة على الكهرباء 
الحرارية التي ازدادت مساهمتها إلى 81 بالمئة عام 0144١‏ ثم إلى نحو 47 بالمئة عام 
.0١‏ ويتكون معظم محطات الكهرباء في المغرب من توربينات بخارية تدار ياستخدام 
الفحم وزيت الوقودء وقد اتخذ المغرب خطة طموحة لتوسيع الخدمات الكهربائية عن 
طريق بناء محطات الكهرباء الأولية والحرارية. ويجانب هذه الأخيرة» يوجد محطات 
كهرمائية صغيرة خاصة عدة فى القرىء إِذ كان يوجد فى منتصف الثمانينيات ست 
محطات من هذا النوع» كما توجد خطط لإنشاء عدد آخر منها. وقد تحسنت الكفاءة 
الخرارية في المغرب قليلاً في منتصف السبعينيات ووصلت إلى 74 بالمئة*9" , 


وخلال الفترة »)١941  ١917/1(‏ ازدادت الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن أكثر 
من خمس مرات. وخلال عقد الثمانينيات» حافظت معدلات التمو على مستويات عالية» 
حيث ازدادت الطاقة المولدة ثلاث مرات. ومن المعروف أن الكهرياء فى الأردن كلها من 
النوع الحراري» وإن كان قد بدئ باستخدام الطاقة الكهرمائية في أواخر الثمانينيات» إلا 
أن مساهمتها لا تزال متواضعة جداً. ويشرف على توليد الطاقة الكهربائية فى الأردن 
سلطة الكهرباء» أما التوزيع للمستهلكين فتقوم به شركتان من شركات المساهمة العامة: 
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فا 


الشركة الأولىء وهي شركة الكهرباء الأردنية؛ يمتلك القطاع الخاص أغلب أسهمها 
وتتولى توزيع الكهرباء في العاصمة والبلقاء. والشركة الأخرى»ء هي شركة كهرباء محافظة 
إربدء وتتولى توزيع الطاقة الكهربائية في محافظتي إربد والمفرق. والمولدات الكهربائية 
بعضها يعمل بالديزل» والآخر بالتوربينات البخارية أو الغازية. كما إن الكفاءة الحرارية 
مرتفعة نوعاً ما وتصل إلى "١‏ بالمئة7". 


وعلى الرغم من أن الطاقة الكهربائية في السودان كانت من النوع الحراري في 
الستينيات» إلا أنه بحلول عام 19171 أصبحت الطاقة الكهرمائية تسهم ب 57,5 باللئة. ثم 
ازدادت هذه المساهمة بشكل ثابت حتى بلغت عام 1141 أكثر من 84 بلمئة. وقد بدأت 
الطاقة الكهرمائية في السودان عام 219477 وكانت تشكل فقط ؟ بالمئة من جملة الكهرياء 
المولدة. وبلغ انتاج الطاقة الكهرمائية 5٠٠‏ جيغاوات عام ١1914‏ ثم 405 جيغاواتات 
عام »144١‏ وهي تولد من ثلاث محطات تقع على سدود في الأجزاء العليا من النيل 
الأزرق وفروعه وهر عطبرة. كما يزخر السودان بمصادر مائية كبيرة ومتعددة ممثلة فى 
هر النيل وروافده؛ فضلاً عن المصادر الصغيرة من شلالات وقنوات الري. وتقدر 
السلطات السودانية أن الطاقة الكهربائية الحالية المستخدمة لا تمثل سوى " بالمئة من الطاقة 
الكهرمائية المتاحة7" . 


وتتولد الكهرباء في لبنان عن طريق سبع محطات هيدرولية وثماني محطات حرارية. 
وقد ازداد توليد الكهرباء بمعدلات عالية خلال فترة السبعيتيات» حيث بلغت مستوياتها 
عام 148١‏ أكثر من أريع مرات تلك التي كانت سائدة في مطلع السبعينيات» إلا أن 
سنوات الثمانينيات قد شهدت تباطؤاً ملحوظاً في توسيع الطاقة الكهربائية القائمة» وذلك 
بسبب ظروف الحرب الأهلية. وترجع الطاقة الكهرمائية في لبنان إلى سنوات الثلاثينيات 
(محطة الصفا)ء وقد تطورت تدريجيا إلى مصدر مهم من مصادر الكهرباء. وأصيحت 


د 0 خم 


تسهم عام 19171 بنحو 1١‏ بالمئة من جملة الطاقة الكهربائية المولدة”"". 


والكهرياء في اليمن كلها من النوع الحراري. وفي اليمن الشمالي» يوزع معظم 
الكهرباء الموصلة على المناطق الحضرية. وقد استحوذت المدن الرئيسية الثلاث: صنعاء 
والحديدة وتعز على 47 بالمئة من الطاقة الكهربائية في عام 141/4. يضاف إلى ذلك وجود 
العديد من المحطات الكهربائية الخاصة للصناعات» وكذلك في بعض القرى والمناطق 
الريفية. أما في اليمن الجنوبي» قالكهرباء أيضاً من النوع الحراري» وجميع المحطات تدار 


)2١(‏ «الورقة القطرية: المملكة الأردنية الهاشميةء» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر الطاقة العري الرابع» 
بغدادء الجمهورية العراقيةء» ١7 ١5‏ آذار/ مارس 9484١ء‏ ص .3١7‏ 

لقف لقة ,74 فسة 70 .مم ,1510 8011/4 ,كده1120 لماندلآ 
«الورقة القطرية: جمهورية السودانء» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر الطاقة العري الرابع» بغداد» الجمهورية 
العراقية. ١ ١5‏ آذار/ مارس 194848ء ص 1844. 

0020 .1 ,1818/4 ,عدم د11 لماندن] 


يففا 


باستخدام المشتقات التفطية الثقيلة والمتوسطة. وتبلغ الكفاءة الحرارية في اليمن الشمالي 7٠‏ 
باللثةء بينما تبلغ في اليمن الجتوبي 5" بالمثة”"". 


ولاستكمال الصورة» فقد تم احتساب معدلات النمو السنوية لاستهلاك الدول 
العربية من الكهرباء خلال الفترات (١/ا9١ 1‏ 86/ا9١)‏ و(919/5١ ‏ 1986) و(9481١‏ - 
6)) و( 1985 .)١1951١‏ وقد عرضت هذه المعدللات في الحدول رقم 0 -5). 
ومن الممكن القول إن توليد الكهرباء يمثل أسرع مصادر نمو الطلب على الطاقة» كما إنها 
تمثل أكبر سوق للطاقة في معظم الدول العربية. وعادة ما يصاحب التنمية والتحضر زيادة 
في استهلاك الكهرباء. وفي العديد من الدول العربية» فاقت معدلات نمو استهلاك 
الكهرء باء معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي»؛ وذلك بسبب ادخال الميكنة في الانتاج 
الصناعي والزراعي وتوصيل الكهرباء إلى القطاع المنزلي. وغالباً ما تقل التعرفة الكهربائية 
عن تكلقة الانتاج» الأمر الذي يشجع على الاستهلاك. 


ويلاحظ عموماً أن استهلاك الدول العربية من الكهرباء قد شهد معدلات نمو عالية 
جداً خلال مرحلة السبعينيات» ثم بدأت هذه المعدلات بالتباطؤ النسبي خلال سنوات 
الثمانينيات. ولم تكن سنوات السبعينيات أو الثمانينيات متشاببة من حيث مستويات 
النموء كما إن هتاك اختلافاً كبيراً بي بين الدول العربية في ذلك خلال المراحل المختلفة. 
وقد يلغ درست عدلات التمو الستوية لاستهلاك الكهرباء في الدول العربية خلال الفترة 
 191/١(‏ 1918) نحو 31,8 بالمئة» وفي النصف الثاني من السبعينيات انخفض هذا 
المتوسط إلى ١9,8‏ بالمئة. ويلاحظ وها أن معدللات النمو في الدول النفطية هي أعل 
من مثيلاتها في الدول العربية الأخرىء وذلك يسيب وجود رأس الال اللازم 
للاستثمارات» وكذلك وجود مصادر الطاقة المستخدمة في المحطات اوري مثل الغاز 
الطبيعي والمشتقات النقطية . وشهد كل من الإمارات العربية المتحدة وعَمان معدلات نمو 
ملحوظةء وذلك يسبب حداثئة كل من الدولتين وافتقارهما سابقاً إلى شبكات حديثة 


ومنظمة) إلا أن هذا القول لا ينفى شِيقة حقيقة أن الدول العربية الأخرى قد شهدت معدلات 
نمو عالية من استهلاك الطاقة الكهر بائية» حتى بالمقاييس العالمية أو مقاييس الدول النامية 
الأخرى. 


وشهدت سنوات الثمانينيات معدلات نمو متواضعة نسبياً فى مستويات استهلاك 
الطاقة الكهربائية. ففى النصف الأول من الثمانينيات على سبيل المثال: كان متوسط 
معدلات النمو السنوية يقارب نصف مستوياته السائدة فى النصف الأول من السبعينيات. 
وفي النصف الثاني من الثمانينيات أصبحت هذه المعدلات أقل من نصف المستويات التي 
كانت سائدة في الفترة  ١941(‏ 1480). ومن الممكن إرجاع هذا التباطؤ إلى جملة من 
العوامل» منها استكمال العديد من المشروعات الكهربائية الضخمة التي بدأ العمل فيها 


(7) المصدر نفسهء ص غك و١لاا‏ 


ويفا 


في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات» وانخفاض العائدات النفطية نتيجة تدهور كل 
من الأسعان والكميات المنتتجة» الأمر الذي دفع الدول العربية المصدرة للنفط إلى اتباع 
سياسات تقشقية استهدنفت أساساً المشروعات التنموية. ومع ذلك» فقد بقيت معدللات 
النمو السنوية لاستهلاك الكهرباء في معظم الدول الخليجية المنتجة للنفط تفوق المتوسط 
السائد لجميع الدول العربية. وينطبق هذا أيضاً على بعض الدول العربية الأخرى المنتجة 
للتفط. مثل ليبياء وعلى الدول العربية غير النفطية مثل الأردن. 


الجدول رقم (1- 14) 
معدلات النمو السنوية لاستهلاك الكهرياء 
في الدول العربية 
55 ممصي لللتاكت الااطاتنة اللانظلطة 


المصدر: الحدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : المصدر نفسه . 


وقد انعكس التباين في ححجم الاستثمارات في القطاع الكهربائي؛ وحجم الدخل» 
ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القَومي» وحجم السكان» انعكس ذلك كله في نصيبه 
الفرد من استهلاك الكهرباء في الدول العربية. ويلاحظ انه على الرغم من الجهود الكبيرة 
2 كهربة الوطن العريء إلا أن معدلات استهلاك المواطن العربي من الكهرباء لا تزال 

أخفا 


دون المستويات العالمية” "2 ويرجع انخفاض نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الكهربائية 
في الدول العربية إلى العديد من العوامل من أهمها: 
- تضاؤل أهمية القطاع الكهربائي في القترات التي سبقت ارتفاع عائدات النفط 
0 فدات 
احتياجات القطاع الكهربائي إلى استثمارات رأسمالية كبيرة لا تتوافر لدى 

الدول 0 التي تتميز 2-6 السكانية أو الحجم الجغرافي الشاسع . 

"' - بطء تطور القطاع الصناعيء وخصوصاً الصناعات الثقيلة ذات الكثافة 
الرأسمالية التي تعتمد عل الوقود والكهرباء كمصادر للطاقة. 

5 - تميز عدد من الدول العربية باعتدال المناخ» 0000 لا تحتاج إلى كميات 
كبيرة من إمدادات الكهرباء لأغراض التبريد والتكييف أو التدفتة”” 

ومحوى الحدول رقم 0 ©6) إحصاءات خاصة بنصيب الفرد في الدول العربية من 
استهلاك الكهرباء (كيلووات/ ساعة لكل فرد) خلال سنوات مختارة. ويظهر الجدول أنه 
حتى في مطلع السبعيئيات» كان التياين ب بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من 
استهلاك الكهرياء كبيراً جداً. وعل سبيل المثال» فإ نهنيب الغزد فى اويا وه 
استهلاك الكهرياء يساوي نحو مئة مرة نصيب الفرد في اليمن» و5١١1‏ مرةً نصيب المرد 
في السودان» وأكثر من ٠٠١‏ مرة نصيب الفرد في عُمان. وعلى الرغم من تطور الخدمة 
الكهربائية في الدول العربية في السنوات اللاحقة» إلا أن التباين بيتها قد ظل عند 
مستوياته مر ا وينطيق هذا الحكم على مطلع الثمانينيات؛ كما ينطبق 
تامأ على مطلع التسعينيات. . وفي المثال السابق» كان نصيب الفرد من استهلاك الكهرياء 
في الكويت في عام 1441 يساوي نحو ؟5 مرة مثيله في اليمن» ان 84 مرة 
مثيله في السودان. 


(1؟) هشام الخطيبء «الطلب على الكهرباء في العالم العربي وأثر ذلك على استهلاك النفط والخيارات 
البديلة اللناحة»» ورقة قدّمت إلى: وقائع مؤتمر الطاقة العربي الشالث. الجزائرء الجمهورية الجمزائرية 
الديمقراطية الشعبية؛ ؟ - 4 أيار/ مايو 7١1948‏ ج (الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» 
44 ج م صن 1717. 


(56) اللمعدر نقسهء ص .١175-51958‏ 


لككنا 


الحدول رقم (50 
نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في الدول العربية 
(كيلووات/ ساعة لكل فرد) 


الإمارات العربية المتحدة 
الكويت 
عمان 


المصدر : المصلر تفسه. 

ولا يقتصر هذا الاختلاف على الدول الغنية والدول الفقيرة وحدهاء يل تنجد أن 
هناك تبايناً كبيراً أيضاً بين الدول النفطية ذاتها. ففي مطلع التسعينيات مثلاً كان نصيب 
الفرد من استهلاك الكهرباء في قطر يساوي نحو ثلاثة أمثاله في العربية السعوديةء ونحو 
6 مرة مقارنة بالمستويات السائدة في غمان. ويلعب الطقس. والتعرفة الكهربائية» 
ومدى انتشار الأجهزة والمعدات الحديثة» وطبيعة تصميم المنازل وحجمهاء والمواد 
المستخدمة في بنائهاء أدواراً مهمة في توسيع درجة التباين أو تضييقها بين الدول العربية. 


وصمن الدول ذاتهاء يعتبر مؤشر تنصيب الفرد من استهلاك الكهرياء مؤشرا 
مضللاء لأنه يحمل في طياته معنى أن جميع الأفراد الذين يقطنون دولة ما يكونون 
متساوين من حيث حجم الاستهلاك. وفي واقع الأمرء فإن هناك اختلافاً كبيراً بين 
الأفراد والأسر من حيث استخدام الكهرباء. ولا توجد احصاءات تغطي جميع ا 
العربية» لكن مسوحات ميزانية الأسرة في عيّنة من الدول العربية تثبت ذلك. وقد تم 
اختيار أربع من الدول العربية 3 تعتبر مثلة تَثيلاً جيداً لمجموعات الدول العربية» هي مصر 
قكا 


والكويت والأردن والبحرين. وعلى الرغم من أن مسوحات الانفاق الأسري قد أجريت 
في تواريخ مختلفة» إلا أنها لا تفقد صلاحيتها في التدليل على الفرضية المقررة أعلاه. وقد 
تع عرض هذه الاحصاءات في أرقام الجداول 9 - 5) و(7- 27) و7 - 8) و(/ا- 8). 

ويظهر الجدولان رقما (/ا ‏ ) و( 4) الخاصان بمستويات متوسط استهلاك 
الأسر من الكهرباء»ء وفقاً لفئات الدخل في كل من البحرين والكويتء أن هذا 
الاستهلاك ليس موزعاً توزيعاً متساوياً بين الأسر المشمولة في العينة. ويرجع التفاوت في 
أنصية الأسر من استهلاك الكهرياء إلى جملة من العوامل» من أهمها دخل الأسرة وعدد 
أفرادهاء وخصائصها الديمغرافية. وفى الكويت» تستهلك الأسر الغنية نحو 7,ه مرة 
مقدار ما تستهلكه الأسر الواقعة عند المستويات الدنيا من الدخل. وفى البحرين» يزداد 
هذا التفاوت في الاستهلاك بين الأسر الغنية والأسر الفقيرة. وتظهر الاحصاءات أن 
الأول تستهلك ما يزيد على سبع عشرة مرة مقدار الاستهلاك لدى الثانية. «ونظراً لأن الآسر 
الغئية أكبر حجماً من الأسر الفقيرة (وهي ظاهرة مردها إلى ارتفاع المرونة الدخلية للطلب على الأطفال): 
فإن متوسط نصيب الفرد اليحريني الغني من استهلاك الطاقة يزيد على ثمانية أضعاف متوسط استهلاك الفرد 
البحريني الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة9", 

الحدول رقم 6-50" 


شرائح استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع المنزلي 
في محافظة القاهرة. 1946 - 1484 


المصدر: الأمم المتحدةء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)ء الطلب على الطاقة في 
القطاع المنزليء القسم الأول: دراسة حالة مصر (عمان: الاسكواء :))١997‏ ص .٠١‏ 


(57) سليمان شعبان القدسيء ديناميكية بدائل الطاقة في الاستعمال المنزلي والصناعي في يلدان 
الخليج العربي» سلسلة رسائل الينك؛ 7١‏ (الكويت: بنك الكويت الصناعي» :)١987‏ ص 351 37 


584 


الحدول رقم 7 نل 
نصيب الأسرة من الانفاق على الكهرياء بحسب فتات الإنفاق للأسرة 
في البحرين: ١9170 ١9174‏ 
(بالدينار البحريتي) 


أقل من ٠‏ ديتاراً 
الاقة 
الال 
١54-6٠‏ 
الال ك7 الا 
ل لوك جنا 
444-47 


فأكثر 


المصدر: سليمان شعبان القدسيء ديناميكية بدائل الطاقة في الاستعمال المنزلي والصناعي في بلدان 
الخليج العربيء سلسلة رسائل البنك؛ 7١‏ (الكويت: بنك الكويت الصناعي: 1487): ص 57. 


الحدول ر قم 6-50 
توزيع الأسر بحسب استهلاك الكهرباء في الأردن (1984) 


أقل من ١٠١‏ 
لكالل 


6 رود 


أكثر من 6٠٠‏ 


المصدر: الأمم المتحدةء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)ء الطلب على الطاقة في 
القطاع المنزليء القسم الثاني: حراسة حالة الأردن (عمّان: الاسكواء 1597). ص 7. 


اقذدنا 


الجدول رقم 10 - 4) 
متوسط استهلاك الأسر من الكهرباء تبعاً لفئات الدخل في الكويت» 
/لالاة 1‏ كلاوا 


مغل | ااحلةا2 ددس )خا | حمر لام | سب ادن لاصكة 


ال مصدر: القدسيء المصدر نقسهء ص .5١‏ 

ويبين الحدول رقم ( - 5) فئات استهلالكٍ الطاقة الكهربائية في القطاع المنزلي في 
محافظة القاهرة. كما يبين الجدول أن هناك اختلالاً كبيراً في حصص الاستهلاك بين فئات 
الدخل المختلقة. وتستهلك الطبقة الغنية التي لا تشكل سوى ١,5‏ بالمثة من مجموع 
السكان أكثر من ٠١‏ بلمئة من جملة الاستهلاك الكهربائي في مصر وفق العينة التي شملها 
البحث. ولو ضم إلى تلك الفثة» المجموعة التي تليهاء والتي تشكل 1,7 يالمئة من مجموع 
السكان. فإن استهلاك الفئتين يقارب ١‏ بالمئة. وبالمقايل» فإن الشريحة الفقيرة فى 
المجتمع التي تشكل نحو 47 بالمثئة» والتي لا يتجاوز متوسط استهلاكها الشهري ٠٠١‏ 
كيلووات/ ساعة. تستهلك فقط ١7.7‏ بالمئة من جملة الاستهلاك. وقد بينت العينة :أن 
منازل الشريمة الأولى التي تستهلك ما يقل عن ٠٠١‏ ك. و. س. تحتوي عل جهاز تلفزيون ولبات إنارة» 
بيثما تحتري منازل الشريحة الثانيةء بالاضافة لذلك على ثلاجةء ويضاف في الشريجة الثالئة 586٠  5١١(‏ 
ك. و. س. شهزنا» ججالة رمكرة وخلاط عار جيل ٠‏ كما يضاف في الشريحة الرابعة (181 _ ٠‏ 
ك. و. س. شهرياً) مجمدةء فيديوه جهاز تكييفء ويمكن وجود أجهزة تلفزيون إضافية؛ أما 7 
الآمل من لف فيتكن أن جترى للزق هل عفة من اأجهرة التكييف والتلفزيونء بالاضافة إلى أفران 
الميكرويف والثريات الكييرة وغسالات الصحون وغيرهاة"" , 


(50) الأمم التحدة؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغري آسيا (الاسكوا)؛ الطلب على الطاقة في 
القطاع المنزلي؛ القسم الأول: دراسة حاثة مصر (عمّان: الاسكواء 1947): ص .٠١‏ 


خ223ظ> 


ويحوي الجدول رقم (7 - 8) بيانات عن توزيع الأسر حسب استهلاك الكهرباء في 
الأردن عام 21984 ويشير المسح الميداني إلى أن استهلاك الكهرباء يتأئر بدرجة قوية 
يدخل الأسرة ومقدرتها على اقتناء الأجهزة والمعدات الحديثة ذات الكثافة العالية فى 
استخدام الكهرباء. وقد أظهر مسح الطاقة في القطاع المنزلي «أن استهلاك الفئات ذات الدخل 
المرتفع من الطاقة الكهربائية يفوق نسبة ١١١‏ في المائة من استهلاك الفئات ذات الدخل المنوسط. كما تبين 
أن الذين يملكون التدفثة المركزية تزيد دخولهم بمقدار 15 بالمائة عن متوسط الدخل للأسرة الأردنية. 
واتضح أن هناك علاقة بين الدخل واستهلاك الطاقة الكهربائية. فبيتما كان متوسط استهلاك المتزل الواحد 
حوالى 177 كيلووات/ ساعة في الشهرء تبين أن هناك تفاوتاً بين الفئات ذات الدخل التدني والفئات ذات 
الدخل الكبير. . . وأن الفئات عالية الدخل تستهلك من الطاقة الكهريائية أكير من ثلاثة أضعاف الفئات 
ذات الدخل المتدن» كما نستطيع ملاحظة العلاقة القوية بين الدخل والاستهلاك؛ بحيث يمكن القول يأن 
كل دينار زيادة في الدخل يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك مقدارها كيلووات/ ساعة شهريأ*'"". 


ثانياً: ربط الشبكات الكهربائية بين الدول العربية 
لم تنجح الدول العربية حتى الآن في إيجاد الحد الأدنى من التنسيق في ما بينها في 
ما يتعلق بسياساتها في القطاع الكهربائي وتحديد حجم الاستثمارات الحالية والمستقيلية 
وطبيعتها. وعلى الرغم من المزايا الاقتصادية والعملية لمثل هذا التنسيق» إلا أن القرارات 
الخاصة بقضايا الطاقة عموماء والكهرباء بوجه خاصء لا تزال تعامل على أنها جزء من 
السيادة الوطنيةء كما إن غياب الاستقرار السياسي والخلافات بين الحكومات تشجع عل 
عدم الإقدام على ريط الشبكات الكهربائية بين الدول العربية حتى المتجاورة منها. 


ولا يزال انتاج الكهرياء في الدول العربية ذاتها يعتمد على وحدات انتاج عدة. كما 
إن عدم وجود شبكات ربط كهربائية بين هذه الوحدات يزيد من نسبة الفاقد. وهذه 
الأقطار على نوعين: الأولى هي الأقطار ذات المساحة الجغراقية الواسعةء والتي تغلب قيها 
المناطق الصحراوية قليلة الكثافة السكانية» والثانية هي الأقطار الفقيرة نسبياء والتي لم 
تستطع حتى الوقت الحاضر 0 الكهرباء إلى المناطق الريفيةء أو التي لا يزال فيها 
القطاع الكهربائي عموماً متواضئ!؟ 


ولا سدف هذا الجزء إلى تقديم عرض شامل لإمكانات ريط الشيكات الكهربائية 
بين الدول العربية» والمزايا أو العقبات التي تنتج منه»ء وإنما هيدف فقط إلى استعراض 


(58) الأمم المنحدةء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)ء الطلب على الطاقة في 
القطاع المتزلي. القسم الثاني : دراسة حالة الأردن (عمّان: الاسكواء 2:)14475 ص 7. 

(18) محمد الهواري وموفق التوريء «آفاق تطور الطاقة الكهربائية في الدول العربية»» ورقة قدمت 
إلى: مؤتمر الطاقة العري الرايع, بغدادء الجمهورية العراقية» ١1 ١4‏ آذار/مارس لمحوك ج لى 
ص ضرمك 
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أهم الفوائد الاقتصادية التي تتأتى من هذا الربط» وكذلك إلى تقديم عرض موجز ومبسط 
لدراستين عن ربط الشبكات الكهربائية بين دول الخليج العربي وبين دول المشرق العربي. 


قد ينظر إلى التنسيق بين أنظمة الطاقة على أنه تحرك مشترك بين اثنين أو أكثر من 
الأنظمة لتحقيق مصالحها المشتركة. وعادةٌ هناك تفريق مفاهيمي بين التنسيق لأغراض 
اقتصادية والتنسيق لتأمين الإمدادات» على الرغم من أنه عمليا لا يمكن المحافظة على هذا 
التفريق. والهدف الأساسي من التنسيق لأغراض اقتصادية هو تطوير الإنتاجية للموارد 
الموظفة وتحسينها في كل من توليد الكهرباء ونقلها. ويتم إحراز الحفاظ على المواردء بما 
فيها الموارد المالية» من خلال الكفاءة في تخصيص الموارد في الانتاج واستخدامها” ". 


وينطوي ربط الشبكات الكهربائية بين المناطق أو الدول المتجاورة على جملة من المزايا 
والفوائد التي من الممكن تلخيصها في الآني: 

١‏ المزايا الاقتصادية: تأتى هذه أساساً من وفورات النطاق 6ه 5عتمومهمعم) 
(©501: ومزايا التنوع في طاقة الحمل؛ والمخاطر» وتكاليف التشغيل بين المحطات المراد 
الربط في ما بينها. ومن الممكن تخفيض تكاليف الاستثمار من خلال استخدام وحدات 
مولدة كبيرة تكون تكاليف انشاتها أقل. كما إن الفوائد الاقتصادية تتضمن تحسين 
اقتصادات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتطويرهاء والربط يتيح الفرصة لاختيار 
الامدادات الأقل كلفة. 


"١‏ تأمين الامدادات: حيث ان ربط الشبكات الوطنية يؤدي إلى زيادة عدد 
المصادر المحتملة لتأمين الطاقة الكهربائية من خلال توافرها اليومى أو الموسمى. ويبيدف 
هذا إلى ضمان الحصول على امدادات مستمرة وتهنب الأعطال المؤقتة أو الدائمة. أو 

0 مكلمع 
التوقيت يسيب الصيانة . 


وعلى الرغم من المزايا الاقتصادية والعملية لربط الشبكات الكهربائية. إلا أن 
العوائق السياسية» وخصوصاً تلك منها المتعلقة بجوانب السيادة الوطنيةء قد وقفت 
حاجزاً دون إتمام هذه المشروعات. وينطبق هذا بشكل خاص على الدول النامية» ومنها 
الدول العربية»ء حيث يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى زيادة عدم الثقة بين الدول. 
وينبغى تذكّر أنه حتى أواخر السيعينيات ظلت السمة الأساسية للتجارة بالكهرباء عبر 
الحدود الوطنية لا تنطوي على صادرات صافية من القوة الكهربائية. وهكذا بقى ربط 
الشيكات يوصف. إلى وقت قريب جداء بأنه وسيلة ١لإدارة‏ الاحمال؟ تُستعخدم لعمليات 


(؟) كعلنهائ لعماندنا عل عط عوذاممم «وصروط ,ووأككتسصرم2 بورمنقانوعه بوععمط لمعلع2 

2 .م ,(1981 ,زطم .م] :.© .6 رودمأوستطوهة0) 

)١(‏ اندرو ماكلوب. «ربط الشيكات الكهربائية وتيادل الكهرياء والانتعاش الاقتصاديء ؟ التفط 
والتعاون العريء السنة ١١6‏ العدد 8 (رييع :)١1945‏ ص 9غ4. 


كنا 


تبادل كهربائي معينة ومحدودة في ما بين الشبكات» حيث تؤدي الأعمال اليومية أو 
الموسمية أو غيرها إلى قيام أوضاع تجعل هذا التبادل ذا جدوى اقتصادية؟" . 


وضمن الدول العربية» هناك مشروعان لربط الشبكات الكهربائية: الأول هو 

المشروع الأول: وقد بدأ التفكير فيه مع قيام مجلس التعاون الخليجي. كما انجزت 
دراسة جدوى اقتصادية لهذا المشروع قام باعدادها معهد البحوث في جامعة البترول 
والمعادن في العربية السعودية» ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. . وقد تم إعداد التقرير 
النهائي في آب/ أغسطس 7 لكن نتيجة للتغيرات التي طرأت على قدرات التحميل 
وخطط توليد الكهرباء ونقلهاء وكذلك في تكاليف هذه المشروعات». أجريت دراسات 
تحديثية عدة وأنجزت في تواريخ مختلفة بعد ذلك. ويتكون المشروع من ثلاثة مراحل 


هي : 

١‏ ربط الشبكات الكهربائية للدول الخليجية الشمالية: الكويت والعربية السعودية 
والبحرين وقطر. 

١‏ ريط الشبكات الكهربائية لدول الخليج الجنوبية: الإمارات العربية المتحدة 
وعمان. 


 "“‏ ربط الشيكتين أعلاف أي الشمال والجنوب. 

وسينجم عن ربط الشبكات الكهربائية توفير كبير. ولمستوى معين من الثقة 
(419لزهناء:)» سيسمح ريط الشبكات بمستويات أقل من الطاقة المركية للنظام يأكمله 
وذلك راجع إلى المستويات المتدنية من الاحتياطيء كما انه يسمح بوفورات في 
ار ات الرأسمالية والتكاليف المصاحبة» وفي تكاليف التشغيل اليومي”"". 


2 المصدر نفسة ) ص 6 


(*) أعمزمءط إعمستستاءءط العمدهن) ممنخدععم00-0 كلست)» :لاد اء] لقدمتأمصعنم1 عمطعن0) 111:20 
لجتعص8) ممناءعمدمعيعام1 معاور5 عسوو امعضاءة181 ,قعاها5 غلن©) سقتطدعف عط 6ه لساك دمنائمقد1 
.(1992 سمتوماء1) «رخرمترع1 لقم1ط» لسة ,(1989 وعطتدععء12) «رزارمجرع]1 عمسقطعظآ 


ا 


الجدول رقم 0 )٠١‏ 
الوفورات التاحمة عن ريط الشبكات الكهربائية 


في دول الخليج العربي 


الوقير 23 
لعفقةا | 0.22 | #0 أ خحفةظط | 0# 1ت 
الكويت 


العربية السعودية (الشرقية) 
البحرين 

قطر 

الإمارات العربية المتحدة 
عمان 


املصمصالر: بإتقستتسناعء2 :لنعسناه) ومنادععمه-20© ك11نانت» ,[.لة أء] لمم هتأممععاه1 عمطعن0 - معل11 
555163 2092 لمعتجاءه116 ,5عاهاذ 011 سقاطدية عط 01 /إلن6ا5 ومتاتمتاعد1 أعوزموط 
.2-5 .مم ,(1989 وعطمرععءدآ) «رسمجرع1آ عممقطعءظ ورعد8) 


ويظهر الحدول رقم 70 م4 مقدار التوفير الذي ستحرزه دول الخليج العربي من 
جراء ربط شيكاتها الكهريائية خلال فترات مختلفة عام لقعت وهو يظهر مقدار التوقير 
من حيث عدد الميغاوات: وكذلك ثسبة هذا إلى الطاقة الاحمالية المركبة لكل دولة. وفي 
عام 994١ء‏ سيكون متوسط الطاقة الكهربائية الموفرة في حدود 5 بالمئة من جملة 
الطاقة المركبة. وعلى الرغم من بقاء هذه الوفورات ثابتة تقريبا فى المدى المتوسط حتى عام 
05537 ستزداد هذه الوفورات إلى .3 بالمئة عام 82 

المشروع الثاني: ربط الشبكات الكهربائية بين دول المشرق العربي» وهي تتضمن كلا من 
البحرين والعراق والأردن والكويت ولينان وعمان وقطر والعربية السعودية وسوريا 
والإمارات العربية المتحدة واليمن ومصر. وقد أعد دراسة الجدوى لربط الشيكات الكهربائية 
بين هذه الدول مركز البحوث في جامعة البترول والمعادن في العربية السعودية». ومعهد 
الكويت للأبحاث العلمية» وقام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويلها. 

وقد اتبعت الدر اسة منهج التدفقات النقدية المخصومة (11018 طكقه 0عأشدامء015) 
لتقييم تكاليف الربط المقترح وعوائده. ويقترض أن يتم تميع الربط يحلول عام مل 
على أن تتم المرحلة الأولى عام 9196968". 

وتقرر الدراسة أن أنظمة الطاقة مصممة ومخطط لها وتشغل على أساس أنها ستقاوم 


(+؟) لعة مسعاوئاء2 كه انوع أندنآ لطة8 ومن1ة نمه لعمدععع1 عتلتأمععة :10 عاد أناكه1 الوبود1 
كعقاصنا00) طوممف وعنطكدك84ة 01 تامتاععم دمعععات1 عأتو ماع11 لمعتماء3216» بعانالناكم1 طعمدعع1 ,كا وعساقة3 
.ص ,(1991 بإدق8) رمه تهنالة؟8 العوع8 / )5م لطة مانو :54م اترومع11 تمد 


هخ 


بعض الصعوبات والأعطال المعتادة» إلا أن بعض الأعطال غير المتوقعة قد يؤدي إلى 
توقف النظام ككل» وربما إلى انبياره. ومن أهداف ربط الشبكات الكهربائية مع الدول 
المجاورة الحد من هذه الأعطال. وإذا ما تم ربط شيكات عدة» وكانت ضمن هذه 
المجموعة إحدى المحطات التي لديها تكاليف حدية لتوليد الكهرباء أقل من الأخرى». 
يتحقق التوفير عن طريق تحويل الطاقة من النظام منخفض التكاليف إلى النظام مرتفع 
التكاليف. وهذا سيتنج منه انخفاض في التكاليف الكلية للوقود'”". 

وسيسمح ريط الشبكات بتوقيع عقود أو صفقات طويلة الأمد بين محطات توليد 
الكهرباء. وقد يؤدي ذلك إلى أن تؤجل إحدى السلطات الكهريائية قراراتها بالاستثمار في 
إنشاء محطات جديدة والعمل بدلاً من ذلك على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة التى 
لديها طاقة فائضة. وتوجد مثل هذه الترتييات بين فرنسا وجيرانها على سبيل المثال» 
وكذلك بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تكون هذه الترتيبات لفترات قصيرةء 
وذلك يسيب الأعطال المؤقتة أو أعمال الصيانة الدورية9" , 

ويحوي الجدول رقم (7 - )١١‏ بيانات عن مقدار الطاقة الكهريائية الموفرة (مقاسة 
بالميغاوات) في دول المشرق العربي نتيجة ربط الشبكات. وسيبلغ اجمالي الوفورات عام 
٠‏ نحو 700٠٠‏ ميغاوات تتضاعف يحلول عام 75١١6‏ 


(6) المصدر نفسهء ص ؟5. 
(55) المصثر تفسهء ص 57. 


الحسن 


الجدول رقم 01١-50‏ 
مقدار الوفورات في الطاقة الكهربائية الناجم عن 
ربط الشيكات الكهربائية في دول المشرق العربي 


مقدار التوفير الكفي في الطاقة (ميغاوات) 


المأصتر : تسنعاوماء7 أه وانووع نهنا لطة18 عمنك1 نمه للعممعكع 18 علاتامعع5 عه؟ عاناناكمآ اندتباك1 
طدتة بوععنطعة11 1ه «مناءعسدمعئعام1 عأرهااء21 [معتماءه181)» ,عانانامه1 لاععمودع1 ,كلدععمتكق1 لضة 
.22 .ط,(1991 18033) «ر(هصه00 812102 اتأعمع 2051/8 200 0218آ اأ5ه0) اإأرممع 18 لقصا) كعتناصتده 


ثالثاً: مصادر الوقود المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية 

من خلال التقدم الصناعي. حدث تطور هائل في التقنية المستخدمة في توليد الطاقة 
الكهربائية. وخلال الفترة )١14956  ١978(‏ انخفض عدد الوحدات الحرارية البريطانية 
.11 .7 .8) من الوقود الضرورية لتوليد «صافي» كيلووات من الكهرباء بمقدار 4١٠‏ بالمثة. 
وخلال القترة  ١4404(‏ 1918) انخفض عدد الوحدات الحرارية البريطانية لكل 
كيلووات/ ساعة بمقدار 0" بالمئة» ومنذ عام 2٠١9476‏ تميزت الكفاءة الحرارية بالركود أو 
تدهورت قليلا. وتشير الدراسات المعثية بالتكاليف لكل وحدة من الطاقة المولدة إلى النمط 
ذاته. ففي الفترة بين عام ١9084‏ ومنتصف الستينيات» انخفضت التكلفة الحقيقية 
للكيلووات من الطاقة الكهربائية اليخاريةء» ومنذ منتصف الستينيات ازدادت التكلفة 
الحقيقية للطاقة المولدة بشكل متسارع”"". 

وتقاس الكفاءة الحرارية للأجهزة المولدة بوحدة توليد (اثلئنا 6261288ع) أو معدل 


(/9) كه كدهناسعصع0 عط هذ عوصقطت لوءتعطءة1 لسة طالده 0 بإاتوناءن200» ,ومعاوقه1 .1 م2 
.18 .« ,(1987) 1 .0ه ,8 .701 ,لمعمل برج عوط «ررراك ماعما1 
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حرارة المصنع أو المحطة. ويساوي معدل الحرارة عدد الوحدات الحرارية البريطانية من 
الوقود المستهلكة لتوليد كيلووات/ ساعة من الكهرباء. وكلما كان معدل الحرارة منخفضاًء 
كانت الكفاءة الحرارية أكبر. وقد أمكن عبر الزمن من خلال التطور التقاني» بناء وحدات 
توليد كهرباء بكفاءة حرارية عالية. وكانت التغيرات النوعية التى أدت إلى بروز وحدات 
التوليد ذات الكفاءة الحرارية العالية مصحوبة ببروز الوحدات ذات الحجم الكبير. كما ان 
التحول نحو الوحدات كبيرة الحجم يعكس اعتبارين اقتصاديين مهمين: الأول هو أن 
التوربينات والغلايات كبيرة الحجم هي من الناحية النظرية أكثر كفاءة حرارية. والثان هو 
أن هناك قاعدة هندسية اقتصادية تقرر بأن تكاليف الإنشاء لكل وحدة من وحدات الطاقة 
المولدة تنخفقض بازدياد الطاقة للوحدة من وحدات التوليد. أي أن تكاليف الإنشاء والبناء 
تتميز بوفرات النطاق0*©, 


وتولد معظم الطاقة الكهربائية في الدول العربية من محطات حرارية تعتمد على 
مصادر الوقود الأحفوريء وبالذات النفط. والغاز كمصدر للطاقة. ويلاحظ أن 
التوربينات الغازية لا زالت تسهم بحصة كبيرة من الكهرباء المولدة في الدول العربية؛ علل 
الرغم من تدني كفاءة هذا النوع من المولدات في الدول العربية. وتعتمد هذه المولدات 
على المشتقات النفطية والغاز» التي تشكل عاملاً في انتشار هذه المحطات يسبيب توافر هذه 
المصادر بكثرة في معظم الدول العربية””". 


وقد تمت الاشارة في مواقم عديدة إلى الكفاءة الخرارية في بعض الدول العربية . 
ويلاحظ أن هذه الكفاءة متدنية عموماً بسبب طبيعة المولدات المستخدمة والطقس الرديء 
في العديد من هذه الدول» وكذلك نوع الوقود المستخدم. ولا تتيح لنا الاحصاءات 
المتوافرة» ولا طبيعة الكتاب. الفرصة فى المناقشة التقصيلية لطبيعة الوحدات المستخدمة 
في كل دولة عربية» ومقدار الكفاءة أو العجر الذي تسببه في توليد الكهرباء» لكن 
الاحصاءات المتاحة ستسمح لنا بإلقاء الضوء على نوع الوقود المستخدم في توليد الطاقة 
الكهربائية. وتحوي الجداول أرقام )١1  0(‏ و(1- 17) و(7- 154) الاحصاءات الخاصة 
بأنواع الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهريائية في مجموعات الدول العربية خلال 
سئوات مختارة. ويعتبر تغيير مصادر الطاقة التي تستتخدم في توليد الكهرباء في العديد من 
الأقطار العربية» من المكونات المهمة للسياسات المصممة لمواجهة ارتفاع أسعار التفط . كما 
إن المحطات التي تستخدم مصادر» مثل الطاقة الهيدرولية» أو الفحمء أو الغازء أو 
الطاقة النووية التي قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية في ظل أسعار منخفضة للتفط. 
ستصبح مصادر مهمة بارتفاع تكلفة استخدام النفط. ويعتمد تغيير توليفة المصادر 


(58؟) المصدر نقسف ص ,.5١ 1١9‏ 
(79) النطيب» «الطلب على الكهرياء في العالم العري وأثر ذلك على استهلاك النقط والخيارات 
البديلة المتاحة.» ص 1١١٠١‏ 


لحرا 


المستخدمة على عدد من العوامل» منها حجم النظام الكهرباتي والخصائص المتعلقة بكل 
دولة على حدة” ا" 


وحتى بين الدول الخليجية التفطية» لا يوجد هناك نمط واحد في طبيعة الوقود 
المستخدمء كما يبدو من الحدول رقم 0 -5١)ء‏ إذ تعتمد هذه الدول بشكل كل على 
المشتقات النفطية والغاز فى المحطات الكهربائية. وباستثناء الكويت» يبدو واضحاً أن 
هناك اتجاهاً في هذه الدول للتحول من استخدام المشتقات النفطية إلى استخدام الغاز 
كوقود. ففى العربية السعودية على سبيل المثال» اتخفضت مساهمة النفط والمشتقات النفطية 
في توليد الكهرباء ع ن ٠٠١‏ بالمثة عام 11/١‏ إلى 5,8 بالمئة عام 21948١‏ ثم ارتفعت 
قليلاً عام ١991‏ 8 4 بالمئة. وتظهر الاحصاءات التفصيلية أن كلا من الديزل 
والنفط الخام يسهمان بحصة تكاد تكون متساوية. أما زيت الوقود الثقيل فلم يكن 
يستخدم في الثمانينيات» وإن كانت التقديرات تشير إلى أنه سيتم الاعتماد عليه بدءاً من 
عام 60 , 


وشهدت الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً في النسبة التي تسهم بها المشتقات 
النفطية كوقود فى محطات توليد الكهرباء» فقد انخفضت المساهمة التسبية لهذه المشتقات 
من ٠٠١‏ بالمئة عام 1917١‏ إلى نحو 5٠‏ بالمثة عام .194١‏ وفي الإمارات العربية المتحدة 
كان هناك اتجاه لإحلال التوربينات الغازية والبخارية محل الديزل» الأمر الذي أثر في 
الكمية المستهلكة من الديزل. وقد اكتسبت عملية الإحلال أهمية خاصة منذ مطل 
الثمانينيات حين بدئ بتزويد محطات كهرياء جديدة وتشغيلها بالغاز الطبيعي بشكل 
0600 


وتشكل الكويت اسئئناءة في ذلك» إذ كان الغاز الطبيعي في مطلع السبعينيات هو 
الوقود الوحيد المستخدم في محطات توليد الكهرباء (نسبة مساهمته تبلغ ار949). لكن 
نظراً إلى محدودية هذا المصدر واستخداماته المتعددة. فإن السلطات فى الكويت بدأت 
باستخدام المشتقات النفطية الثقيلة كوقود بديل من الغاز. وفي عام ١148ء‏ أصبح الغاز 
يسهم بنحو "١‏ بالمئة فقط إهر؟ جملة الوقود المستخدم» إلا أنه في النصف الثاني من 
الثمانيتيات, وخصو صآّ بعد ازدياد الكميات المنتجة من الغار المصاحب نتيجة زيادة 
الكميات المنتجة من النفط الخام» فقد ارتفعت مرة ار مساهمة الغاز الطبيعي كوقود 


(]) عط :© .© بدماهسنتطفة!؟) ععاجاسم) هنامماء ع2 جا مما تعمد 1 روهظ 11:6 بعلددظه 10رهإلا 
52 .م ,(1983 ,تممه 


)4١(‏ «الورقة القطرية: المملكة العربية السعودية»» ورقة قدمت إلى: مؤتمر الطاقة العري الرايع» 
بغدادء الجمهورية العراقية» ١7 ١4‏ آذار/ مارس ححول ج 65 ص 145. 

() «الورقة القطرية: دولة الإمارات العربية المنحدة»» ورقة قدّمت إلى: المصدر نفسهء ج 0 
ريه 


بذ 


في محطات الكهرياء إلى نحو 50 بالمة9؟؟. 


ويحوي الجدول رقم (7 - 176) الاحصاءات الخخاصة بمصادر الوقود المستخدمة في 
المحطات الكهربائية فى الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط. وهو يظهر أن هذه الدول» 
باستثناء الجزائر» تعتمد بدرجة أكبر على المشتقات النفطية. وهذا يتضح بشكل أجلى في 
كل من حالتي العراق وليبيا اللتين ظلت المشتقات النفطية فيهما تشكل ٠٠١‏ بالمثة من جملة 
الوقود التتخدم فى توليد العطاقة الكهريائية . وفي لبياء يستخوة قطاء الكهرياء عل انض 
6 بالمئة من حملة الاستهلاك المحلى من المنتجات النفطية؛ ويغتصر استهلاكه على منتجى 
الديزل وزيت الوقود. وهذا الأخير قد ارتفعت مساهمته من 58 بالمثة عام 19175 إلى 54 
بالمئة عام 4401987 


لدف لسة ,66 .« ,2000 10 كاءموعمعط :برج جعات1 طوعق 8011/4 ,كدمنادل1 لعائملآ 
١الورقة‏ القطرية: دولة الكويتء؟ ورقة قذّمت إلى: مؤتمر الطاقة العربي الرابع» بغداد. الجمهورية العراقية» 
14 -؟١‏ آذار/ مارس 988١ء‏ ج 05. ص ؟557. 

(45) «الورقة القطرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية»» ورقة قدذمت إلى: مؤْتمر الطاقة 
العربي الرابع» بغدادء الجمهورية العراقيةقء ١1 ١4‏ آذار/ مارس 21988 ج 20 ص 940" 
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مصادر الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية 


في دول الخليج العربي (ألف طن مكافئ نقط) 


الكمية | التسبة 


وا 
ةا 
الإمارات العربية المتحدة 
الملل 
14 
اكوا 


المصدر: الجدول من احتساب الكاتب»ء وقد تم الاعتماد على : 4اته تعااعذاها3 بروعاط بذكا 
. [199 - 1990 ,كعاج ايه 01 ظ0 - جرملا( إن دومعصمامعظ 
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الجدول رقم 0*0 
مصادر الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية 
في الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط (ألف طن مكافئ نفط) 


المصدر: الجدول من احتساب الكاتب؛: وقد 3 الاعتماد على : المصدر نفسه . 


؟؟ 


الجدول رقم (/1- )١5‏ 
مصادر الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية 
في الدول العربية غير النفطية (ألف طن مكافئ نفط) 


المصدر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: المصدر نفسه. 


وفي مصرء اتبعت الحكومة سياسة لإحلال الغاز محل المصادر الأخرى في محطات 

توليد الطاقة الكهريائية» وذلك لزاياه الاقتصادية والبيئية. لكن بسبب الاستخدام الكثيف 

للغاز في الصناعة والقطاع المنزلي لم تستمر عملية الإحلال هذه بالمستويات المطلوبة. وقد 

لجأت الحكومة المصرية إلى التخطيط لإنشاء محطات تعمل بالفحم أو الطاقة النووية بسبب 
1 


عدم توافر كميات كافية من الغاز*؟'. 


وفي الجزائرء وخلال سنوات الستيتيات» كان هناك تحول من الفحم كمصدر 
لتوليد الطاقة الكهربائية» إلى الغاز الطبيعي» إذ بدأت التوربينات البخارية التحول من 
الفحم إلى الغاز. وفي عام ١219537‏ بلغت حصة الغاز ضمن مدخلات الطاقة لتوليد 
الكهرياء نحو ٠٠‏ بالمئة» أما حصة الفحم فقد انخفضت إلى ١90‏ بالمثئة» وتم امداد المتبقي 
من قبل المشتقات النفطية» وخصوصاً زيت الوقود وزيت الغاز. وفي عام 2191١‏ 
ارتفعت حصة الغاز إلى نحو 0٠‏ بالمئة. وخلال عقدي السبعينيات والثمانيتيات. استمرت 
الحكومة الجزائرية في سياسة الإحلال للغاز محل المصادر الأخرى. وخصوصاً المشتقات 
النفطية. كما ارتفعت مساهمة الغاز عام 198١‏ إلى أكثر من 88 بالمئة» وقي عام ١9481١‏ 
إلى نحو 495 بالثة. وفي منتصف السيعينيات» تم الاستيعاد النهائي للفحم كمصدر 
في محطات توليد الكهرياء9*©. 

وفي تونس» تشكل المشتقات النفطية النسبة الغالية من الوقود المستخدم في 
المحطات الكهربائية. وفي مطلع السيعينيات» وبعد ادخال التوربينات الغازية» بدأت 
مساهمة الغاز الطبيعي بالارتفاع » وبلغت نحو 48 بالمئة عام 2191/١‏ إلا أنها انخفضت 
بعد ذلك إلى أكثر من الثلث قليلآء وبقيت عند تلك المعدلات حتى عام 1491 

والخاصية الأساسية للدول العربية غير النفطية هو اعتمادها المطلق على المشتقات 
النفطية كمدخلات في توليد الطاقة الكهريائية. والاستثتاء الوحيد من ذلك هو المغرب 
الذي يستخدم بجانب ذلك الفحم الذي كان يشكل نحو 5٠‏ بالمئة في مطلع السبعينيات » 
وقد انخفض بعدهاء في مطلم الثمانينيات» إلى أكثر من الريع قليلاً» ثم عاود الارتفاع 
الطفيف إلى ١‏ بالمئة عام .1491١‏ 


والسبب الرئيسى لاعتماد هذه الدول عل المشتقات النفطية» كما سلفء هو سهولة 
استيراد النفط الخام ٠‏ وإمكانية الحصول على صفقات تبادلية مع دول عربية منتجة للنفط 
الخام بشروط تفضيلية نسبياء عدا عن سهولة تخزينه ووجود التجهيزات الخاصة بتكريره 
ونقله وتوزيعه. وبالمقابل» لم يبدأ تصدير الغاز الطبيعي من الدول العربية المنتجة إياه إلا 
حديئاً. وهو يحتاج إلى تمديدات وتجهيزات للتخزين تتطلب استثمارات عالية. 


(25) ععمدم «راوو8 مذ عمعسمهمتتمظ عطا لمد واكفاععل188 6ه كاعممكفة ننناه2» بمعدطةُ .151 .31 
رنطمتعانة1 :1991) امعصعدممتدمظ عط اسه رإاأعسصاعما8 هه تساتلوممصوزة عبد بمنطعة :غ2 لمانعموم 
ده سومج م ز؟ أتعود1 «مندء5 2 ]0 كومتلعمموعط :ا عدار هماجاظ ع1 هته (ااعاماءءل ,(لمطمط؟ 
...10©) قعنا نساسلطم©) تقعممعتا1 عط 01 ممأكوتنسددم0©) واغصنه1 امعسمممتعو8 عط لمة راأعماعما 
جدكة 17 - 13 بلسمقلهاظ ,لماع هذ ل10ع81 مه لعقلمة أه غمعسدص ه00 عطا طاته ممتادعجهم0) هز لله أء] 
,[05]ناطاماكنل ,11131181[8 :.8420 يسمطدتط] ,لاعمعهة لقدمتامدععنمة تمممعالا) عنع5 كوستلمعمهءظط ,1991 

.42 .م ,(1991 


لحف ,4 .م ,2000 ها كاءععودهط تبروا طوناء ,8011/4 رقدونادل8 لعائدنآ 


يكنا 


وتدل إحدى الدراسات التطبيقية عن الأردن على أنه قد استهلك قطاع الكهرباء في 
عام 199٠‏ نحو 8 بالمئة من إجمالي الوقود مقارنة ب 5,ا؟ بالمئة عام .١1949‏ وهناك أنواع 
مختلفة من الوقود أهمها: زيت الوقود الثقيل (85,5 بالمئة) وزيت الغار (,7 بالمئة) 
ومنتجات أخرى. وقد تمّ اكتشاف الغاز الطبيعي مؤخراً بكميات متواضعة. وأدى ذلك 
إلى استغلاله في توليد الكهرباء. وقد قامت الحكومة الأردنية بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 
٠‏ ميغاوات وتوربينات غازية قرب حقول الغاز عند منطقة الرشح (لعطونظ - 1ه) 0 . 


رابعاً: استهلاك الكهرباء وفق القطاعات المختلفة 

كان الطلب على الكهرباء» من الناحية التاريخية مرتبطأ بدرجة وثيقة مع النمو 
الاقتصادي . وبينما عملت الصدمات السعرية النقطية عل تخفيف هذه العلاقة في الدول 
الصناعية» فإنها لا تزال قائمة في الدول النامية. ومنها الدول العربية. ولذلك أسياب 
عديدة؛ فاستخدام الكهرياء في الدول النامية يعتبر محدوداً مقارنة بالدول المتقدمة. 
ويحدوث التنمية وارتقاء نصيب الفرد من الدخل القومي» يزداد الطلب على الكهرباء. 
كما إن النمو في الطلب على الكهرباء لا يأتي فقط من التوصيلات الجديدة» لكن من 
المستهلكين الحاليين أيضاً. وبإمكان السلطات المختصة استخدام / آلية الأسعار أو تقنيات 
إدارة التحميل للحد من الطلب إلى درجة معينة؛ لكنها لا د تعتبر كافية للتحكم في 
الطلب. 


وللكهرياء استخدامات عديدة في مختلف أوجه الحياة الحديثة» كما تزيد مستويات 
تغلغل الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات اليومية بازدياد التنمية والتحضر. ومع ذلك» 
تحدد طبيعة الاحصاءات المتوافرة» ومدى شموليتهاء مدى إمكانية الخروج بنتائج محددة 
بشأن أنماط الطلب على الكهرباء من قبل القطاعات المختلفة» والتغيرات التى تطرأ عليها 
نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. والاحصاءات المتاحة عن الدول العربية» والتى 
من شأنها السماح بدراسة مقارنة» تعطي أحجام الاستهلاك في القطاعات الرئيسية؛ وهي 
القطاع الصتاعي» والقطاع المنزلي» وقطاع توليد الطاقة؛ أي كمية الكهرياء المستخدمة من 
أجل توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها إلى المستهلك النهائي وتوزيعها عليه. والقطاعات 
الأخرى قد أجملت في خانة «آخر» في الجدول. وذلك لعدم وجود بيانات تفصيلية 
حولها. 


وقد تم عرض هذه الاحصاءات في الجداول أرقام 50 16) و(-5١1)و(7-‏ 
0 وذلك وفق مجموعات الدول العربية» ولسنوات مختارة. وتظهر الجحداول أن القطاع 
الكهربائي ذاته يستهلك حجماً لا يستهان به من الطاقة الكهربائية المولدة فيهء وذلك 


(/ا) وعتاصصد5 ععبجه2 لقنصغط 1 لطة عتماءه1216» بعطوءط .17 .5 لمة و11 "ختاطه8 ."1 .1 ربعطول .3.0 
- 204 .ووم ,(1992) .42 .أه؟ ,برومم1 #عناصرما «رصقلءه1 مذ 
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لأغراض توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. وفي موازين الطاقة ضمن التصنيف الدولي» 
يعتبر هذا كطاقة مفقودة وتتراوح نسية هذا القاقد بين 34 بالمئة و/ا؟ بالملة. وتظهر 


الاحصاءات عموماً أن هناك اتجاهاً للتحسن في تقليل نسبة هذا الفاقد في معظم الدول 
العربية . وهناك أسباب عديدة تكمن وراء هذا التباين فى تقدير الفاقد من الطاقة أهمها: 


١‏ أن هذه التقديرات تتعلق بالمؤسسات الحكومية المسؤولة عن الكهرياءء ولذا 
فهي لا تشتمل على المحطات الكهريائية الخاصة. 

؟ - نسنية تحميل المولدات والخطوط والمحرلات ومدى تغير منحنى الحمل اليومى 
والسنوي . «والفاقد في شبكة النقل له علاقة مباشرة بالفلتيات المستعملة ومادة ومقطع الموصلات ونوع 
الأبراج وعدد مراحل التحويل وسعة المحولات. . . الخ :40 

وتظهر الاحصاءات في الجداول الآنفة أيضاً أن القطاع الصناعي هو أحد القطاعات 
المهمة المستهلكة للطافقة الكهربائية . وباستثناء دول الخليج العربي» يستحود ذ هذا القطاع على 
النسبة الأكبر من الكهرباء المولدة. ٠‏ وفي مطلع التسعينيات» وصلت تسيبة استهلاك هنا 
القطاع من الكهرباء إلى 07 بالمئة في مصر و37 بالمئة في سورياء و٠5‏ بالمئة في الجزائر 
ولا5 بالمئة في تونسء و87 بالمئة في الأردن» وأكثر من 25 بالمئة في السودان. وقي 
الفترة هذهء استحوذ القطاع الصناعي في العربية السعودية على حصة كبيرة أيضاً وصلت 
إلى نحو ل58 بالمئة من جملة الكهرياء المستخدمة. لكن هذه الحصة اتخفضت لصالح 
الاستخدام المنزلي» حيث أصيحت العربية السعودية تشيه إلى حد بعيد دول الخليج 
الأخرى في ذلك. وأحد أهم العوامل المؤثرة في استهلاك القطاع الصناعي للكهرباء هو 
مدى التغيرات الهيكلية في هذا القطاع» وتأثير ذلك في أنماط الطلبء» وكذلك التغيرات 
في مكونات هذا القطاع ومدى تحولها نحو الصناعات كثيفة الطاقة . وترجع الزيادة فى 
استخدام القطاع الصناعي للكهرياء إلى جملة من العوامل» من أهمها: 

- أسباب تتعلق بترشيد استخدام الطاقة. 

- أسباب تتعلق بالاهتمام بالبيئة؛ أي الحاجة إلى عمليات احتراق أقل والحاجة إلى 

الكهرباء من أجل تخفيف حدة تلوث الهواء والماء. 
الأسباب التقنية نتيجة زيادة الاعتماد على التقانة الحديئة (أجهزة نقل المواد 

ومعالجتهاء أجهزة الكمبيوترء أجهزة الرقابة والسلامة والأمن)0*. 

أما في دول الخليج العربيء فإن المستهلك الرئيسي للكهرباء هو القطاع النزلي 
والتجاري. ويستحوذ هذا القطاع على حصة ذات أهمية في الدول العربية الأخرى أيضاًٌء 
حيث تصل نسبته» في مطلع التسعينيات مثلاً» إلى 1" بالمئة في مصرء و8م/ة بالمئة في 


(14) الهواري والنوريء «آفاق تطور الطاقة الكهربائية في الدول العربية.» ص 1514 134. 
)19 .ع ,(1978 ,قمع امسموى7 :0ده0:1) عونا «رفاعاناءدائظ ااتعاء 1( .60 بطاتصة .8 .0 


لض 


العراق وسورياء و١"‏ بالمئة في تونس» و٠3‏ بالمثئة في الأردن» ونحو 56 بالمئة في 
المغرب . 
ويتحدد حبجم الاستهلاك في هذا القطاع بحجم الأجهزة والمعدات التي تعتمد في 
تشغيلها على الكهرباء. كما يتحدد مدى تملك هذه الأجهزة ومدى استخدامها من قبل 
القرارات التي يتخذها الأفراد الذين يسعون لتعظيم دالة المنفعة لديهم ضمن قيود الميزانية. 
ومن أجل فهم أكبر للاتجاهات في الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاع المنزلي» ينبغي 
8 8 رز - قم 


حيث إن 1011 هي متوسط استهلاك العائلة من الكهرباء. (8) هي مستويات الاستتخدام 
الحالي للآلة أو الجهازء () و (8) هما متوسط الاستهلاك الستنوي للعائلة من الكهرياف 
حينما تقوم باستخدام الجهاز (). والمشكلة الرتيسية التي ستواجهنا هي في معرفة الكيفية 
التي تؤثر بها جملة المتغيرات المستقلة في كل من (81) و (نع). 

وخلال العقدين الماضيين» ازداد عدد الأجهزة والآلات المستخدمة من قبل العائلات 
في الدول العربية و كبر حجمها. كما ظهرت أجهزة جديدة تعتمد كلياً على الكهرباء في 
استخدامهاء وتنتشر على نطاق واسع. ومن المعروف أن تراكم الأجهزة الكهربائية عملية 
تأحذ سنوات عدةء ولذا فلا يمكن ارجاعها إلى دخل العائلة أو تأثير سنة معيئة بذاتها. 

ويدخل ضمن هذا القطاع أيضاًء استخدامات القطاع التجاري. وتظهر الدراسات 
التطبيقية أن من أقوى العوامل المؤثرة في ازدياد الطلب على الكهرباء في القطاع التجاري 
هو النمو في مساحات الوحدات التجارية» مثل المكاتب والمعارض» وكذلك زيادة طاقة 
التحميل الكهربائي لكل قدم مربع من المساحة المستخدمة. وتشكل الاضاءة أحد أهم 
الاستخدامات النهائية للكهرباء في القطاع التجاري في معظم الدول العربية. أما في دول 
الخليجء فإنه من المتوقع ان تستحوذ عمليات التكييف والتبريد على القسم الأكبر من 
الكهرياء المستهلكة في هذا القطاع . 


لو 


الجدول رقم 0 - 
استهلاك الكهرياء وفق القطاعات المختلفة 


في دول الخليج العري (جيغاوات/ ساعة) 
الدلة حا ا أ ب ا 


السية | الكمية 
ّ 


العربية السعودية 
لفل 
وا 
وا 
الإمارات العربية التحدة 


المصدر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد عل : المصدر نفسة . 


الجدول رقم 05-50 
استهلاك الكهر باء و فق القطاعات المختلفة 
في الدول العربية الأخرى المتجة للنفط (جيغاوات/ ساعة) 


سه | مس | سر | مم | ب | سم | 
| اسه| إسة| اسه| إسه| إسة 


المصدر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : المصدر نفسه. 


ا 


الجدول رقم 0 - )١7‏ 
استهلاك الكهرباء وفق القطاعات المختلفة 
في الدول العربية غير النفطية (جيغاوات/ ساعة) 


| سس | ا سني | سنن | تر | سه | 
التسبة النمية النسبة النسبة الدسبة 
ها الع شاع له اك اسع 


خرن 


المصدر: الحدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: المصدر نقسية . 


وقد يؤدي الاستهلاك المنزلي من الطاقة» وخصوصاً في الدول التي لديها ظروف 
مناحخية قاسيةء إلى زيادة الطلب على الكهرياء في أوقات الذروة» الأمر الذي يتطلب زيادة 
في الطاقة الكلية المولدة لتجتب الانقطاع في الكهرباء. وتبدو هذه المشكلة أكثر وضوحاً 
في دول الخليج»ء وخصوصاً في أشهر الصيف التي تشكل فيها كل من ساعات الظهر 
والليل أوقات الذروةء وذلك بسبب ازدياد الطلب على الكهرباء لأغراض التكييف» إذ إن 
الاستهلاك في هذه الدول يفوق عدة أضعاف مثيله في المناطق المشاببة من حيث الظروف 
المناخية. وعلى سبيل المثالء فقد أظهرت دراسة ميدانية أن القطاع المنزلي في العربية 

رذن 


السعودية استهلك نحو 41 بالمئة من جملة الكهرباء المولدة عام .١1441/‏ وفي دراسة أعدتها 
شركة الكهرباء السعودية في المنطقة الشرقية (5018600)» تبين أن 150 بالمئة من هذه 
الكهرباء تستخدم لأغراض التكييف» مقارنة ب ؟7 بالمثة في بريطانياء و١5‏ بالمئة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» و١5‏ بالمئة في استراليا. وأظهرت الدراسة ذاتها أن متوسط 
استهلاك الكهرباء لشقة سكنية» في منطقة الدمام مثلة عي 8 كيلووات/ ساعة في 
الستةء بينما يتراوح متوسط الاستهلاك في مناطق أخرى من العالم مشابهة من حيث 
الطقس - أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ‏ من 8٠٠١‏ و0١٠٠,١٠‏ كيلروات/ 
ساعة في العاء”” 0 


خامساً: أسعار الكهرباء في الدول العربية 


يثير مفهوم «أسعار؟ الكهرياء والطريقة 7 تحدد بها عدداً من المشاكل المفاهيمية 
والتطبيقية والمحاسبية» ليس في الدول النامية وحدهاء وإنما في الدول المتقدمة أيضاً. 
وترجع هذه الصعويات إلى جملة من العوامل» منها قياس التكلفة الحقيقية لتوليد الكهرباء؛ 
وما إذا كان ينبغى ان تعكس التعرفة الكهربائية التكاليف الكلية فقطء أو مقدار 
الاستثمارات المستقيلية أيضاًء واللازمة لتلبية الطلب المتوقع» وكذلك حجم الاستثمارات 
اللازمة لزيادة الطاقة المركبة لمواجهة زيادة الطلب في أوقات الذروة. ومن جانب آخرء 
أصبحت الكهرياء تستخدم على نطاق واسع في الحياة المانية الحديثة» كما أصبحت تعتبر 
من «الضرورات:» ولذا غدا توفيرها للمستهلك بتكاليف معقولة من واجيات الحكومة 
الأساسية. ومن هناء قد لا تعكس أسعار الكهرباء التكلفة الحقيقية التي تم تحملها من 
أجل توليدها ونقلها إلى المستهلك النهاني وتوزيعها عليه. 


ويستخدم مصطلح «التعرفة الكهربائية» عموماً ليعني السعر المفروض لكل وحدة من 
وحدات الكهرباء المستهلكة. ويظهر هيكل التعرفة مجموعة الأسعار المفروضة على 
المستهلك» إذا كانت تلك الأسعار تتباين بتباين الكمية المستهلكة من الكهرباء»؛ أو تختلف 
باختلاف الوقت الذي تستخدم فيه. 


والمبدأ الأساسي المستخدم لتحديد مستويات التعرفة الكهربائية هو التصحيح أو 
التعديل وفقاً للتكلفة الكلية. والهدف الأساسي المصاحب لهذا المبدأ هو أن مستوى 
التعرفة ينبغي أن يكون مطابقاً للتكلفة الحدية في الدت الطويل. ويقتضي هذا الأمر أن 
يكون الاسبلاك الجديد للكهرباء كافياً لتزويد منتج الكهرباء بدخل كاف لتغطية جميع 


(*0) لقناصعلنسع1 هذ كامع تم جسمتتاوع1 إوتعدظ لهمه 1.020» ,لنمد .14 .فخ .35 لضة لقضسوة - اث عق 
اأمممعععاط جوع زه أهنما0ة أمممننمع :7 «الإلساة عناد تومه فق :وتطومف نلدوق طذ كوستلاندظ 
533 .م ,(1992) 6 .0ت ,1 .آم 


نا 


تكاليف الانتاج والتوزيع للكهرباء المولدة. وهذا الدخل يساوي التكلفة المقدرة للتوسعات 
الملخططة في القوة المولدة مقسوماً على عدد الكيلووات/ ساعة» أي التكلفة المنوسطة 
لتوسيع الطاقة الكهربائية. وفي النظرية الاقتصادية» تعرف التكلفة الحدية في الأجل 
الطويل بأنها أقل التكاليف الممكنة لانتاج وحدة إضافية من السلعة قي مدى زمني طويل 
يكون كافياً لتغير جميع عناصر الانتاج بحرية0©. ١‏ 


ويسعى سعر التكلفة الحدية (8هاءم 56هت - [2ستوعدتع) لتحديد سعر كل وحدة 
من وحدات الكهرباء عند تكلفتها الاضافية في كل لحظة. ومن هناء تعكس أسعار 
الكهرياء مستوى التكاليف الحدية وأنماطها. ويتطلب هذا النظام بصورته النظرية أن 
تختلف الأسعار كل ساعة؛ كما تختلف باختلاف مجموعات المستهلكين. لكن تطبيق هذا 
النظام ينطوي على صعويات وتعقيدات عملية» كما إن تكاليف تطبيقه قد تكون ياهظة. 


لكن للطلب على الكهرباء طبيعة خاصة تختلف عن الطلب على الأنواع الأخرى من 
الوقود. فعلى الرغم من الفرضية القائلة بأن الطلب على الكهرباء هو خطى» إلا أن هذا 
الطلب يختلف» ليس باختلاف الأشهر والسنوات» بل وباختلاق ساعات اليوم أيضاً. 
وقد أدى هذا الأمر إلى بروز مصطلح «ذروة التحميل» (هههتهم 1020 - عادعم). وهذه 
الأسعار تعني بيع الكهرباء وفق هيكل تعرقة تعكس أنماط التغير في التكاليف الحدية. 
وهذه الأنماط تتغير تيعاً للظروف الخاصة بكل وحدة من الوحدات التى توفر الطاقة 
الكهربائية . كما إن هيكل التعرفة الذي يعتمد على زمن أو وقت الاستهلاك يعني أن سعر 
الوحدة الكهربائية يختلف تبعاً لارتفاع منحنى التحميل اليومي. والفكرة الأساسية الكامنة 
وراء التسعير هذا هي ان المستهلكين الذين يستخدمون الكهرباء خلال فترات الذروة 
عليهم ان يدفعوا التكلفة الثابتة للطاقة أو القدرة المستخدمة خلال هذه الفترةء مضافاً إليها 
التكلفة للتشغيل لكل كيلووات / ساعة من الطاقة المستخدمة خلال أوقات الذروة» أو 
خارجها. ويدفع المستهلكون الذين يستخدمون الكهرباء خارج ساعات الذروة فقط 
التكاليف الثابتة . ووفق نظام التسعير هذا قد يبرز اختلاف أيضاً في التعرفة تبعاً للمواسم 
أو الفصول السئوية. فعلى سبيل المثال» إذا كانت طاقة التحميل القصوى في أي نظام 
تحدث خلال أشهر الصيف بسبب الطلب على التكييف والتبريد» فإنه تفرض رسوم 


181.2. حول تسعير الكهرياء من الناحية النظرية والتطبيقيةء انظر: ,21.1 اء] للتعطله0‎ )0١( 
بإعقام© ترورعاك «رو مم20 لوتوأعسلس1 نز امعساكئعدم1 لهج وممتغدععم0) لمستام0 جومكلط واعماعه81[»‎ 
«رعمناعوعر لمة ارمعط1' صذ 5اكلتمه1 زأكتماءه281» ,عططقطنه80 .5 .8 :ب(1988 أكدوسة) 4 .50 ,16 .أم؟‎ 
طعمقا/) 241 .هط ,61 .أن؟ ,لمحصمل عتمدمعط‎ 1951(: ١. 1.١ كعتنااعنانا5 عاها1 بزاتتلنانآ عتتاععاك» ,ومعاوه1‎ 0 
وروعاظ انه اط عوتأعلدلا عنمط بوتلنانا عأأط2 نهذ «ادعصدمماءهع12 أمعمع1 عمددمذ تكعاها5 لعاتدنا عطا‎ - 
© لآ لصة ,(1979 رووعوط سصتاضوع1 :.م1ام) ,تعللسم) اعطعزة بعص 7ل نوما امائلت ,ااعدمدم عامط سملععمه‎ 
قلامنهم1 برعناو5 :«ماععة ععبووط صوممك1 عط كه اتمعسومءكت10 لمة وعلتتمتائد1 عمعودط» ,لئنة1‎ 1 

.(1992 لتتجيخ) 4 .هه ,20 .أن؟ ,متام برومط «رعععامدمت) وسمتوماعج12 


نلترا 


كهريائية خاصة لفصل الصيف تختلف عن مثيلتها في أشهر الشتاء”, 


وفي بعض الدولء هناك تفريق بين التعرقة الكهربائية تبعاً لنوع المستهلك. فهناك 
اختلاف قرر بين التعرفة الكهربائية للجهد العالي (86ةااه؛-طونة) والجهد المنخفض 
(©188ه-00). ينطبق الأول على المستهلكين الكبار » مثل الصناعات ومحطات التوزيع 
المحلية» أما الثانيء فينطبق على الصناعات الصغيرة والاستخدام المنزلي. ولا شك في ان 
الأسعار تلعب دوراً مهماً آخر في قطاع الكهرباءء ألا وهو الأخذ بعين الاعتبار حجم 
الاستثمارات المستقيلية المطلوبة فى هذا المجال. فالسلطات عليها أن تتخذ قرارات يشأن 
استبدال الوحدات المولدة القديمة» كما إن عليها ان توسع من طاقتها الانتاجية القائمة» 
وذلك لمواجهة التوسعات المستقبلية. وعندما تحدذد المؤسسات المسؤولة عن توليد الكهرباء 
التعرفة» فإنها تحدد بذلكء بطريقة غير مباشرة» الكمية التي ستستهلك من الكهرباء في 
المجتمعء وذلك لأن حجم الاستهلاك الفردي يتأثر بشكل كبير بالأسعار السائدة. يضاف 
إلى ذلك» أن ارتفاع أسعار الكهرباء له آثار مهمة على الدخل الحقيقي للفرد وزيادة 
تكاليف مكونات الطاقة في ميزانية العائلة . 


ولا يوجد هناك نظام تسعير موحد للكهرباء في الدول العربية» وذلك لاختلاف 
الظروف الاقتصاديةء وتكاليف انتاج الكهرباء» ومقدار الدعم الحكرمي المقدم إلى هذا 
القطاع. ومن أجل مقارنة أسعار الكهرباء بين الدول العربية؛ هناك حاجة إلى تحويل 
الأسعار بالعملات المحلية إلى عملة موحدة. وقد تمّ اختيار الدولار الامريكيء وذلك 
لتوافر أسعار صرف متتظمة بينه وبين عملات الدول العربية جميعها. ومن أجل إزالة آثار 
التقلبات قي أسعار الصرف» فقد تم اختيار أسعار الصرف لسنة بذاتهاء عام 21988 
وذلك لأنهبا سنة حديئة نسبياً. ونظراً إلى وجود أسعار عدة للكهرباء فى عدد من الدول 
العربية» وذلك باختلاف المستهلك. سواء كان القطاع الصناعي أو الزراعي أو المنزلي» 
فقد تم اختيار أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع المنزلي لأنها أسعار ممثلة» ولأن هذا 
القطاع هو أحد القطاعات الرئيسية المستهلكة للكهرباء. وقد تمّ عرض النتائجح في الجدول 
رقم (ط8-1١)»2‏ ومن الممكن استخلاص ملاحظات عدة مهمة: 

الملاحظة الأولى: يشير الجدول إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً فى التعرفة الكهربائية 


(؟0) حول نظام أسعار ذروة التحميلء انظر: (.18) #دنعمدك/! .0 فعدللة/لا بللعطعانق! .214 ععولنظ 
صق لذ ,تعناهمظ بجعا .3 .لا 7م[ كالودعمكط اتمعمهصظا :عاط 4موم[علوءط ,وماعة انسوط صدل كمة 
.(1978 ,.من عمنطوتاطبط معوسنتله8 :.دكةك! ,عع لعطسقن) بزلد5 امعمممع؟. ممنام مجرمت 

وحول نظام التسعير هذا مع تطبيق على العربية السعودية» انظر: شه ,نهد - الى ملادفطم 

هذ ممناووءم0 'اتلتانا عناطت" مه 40 عنام ومءم8 لقسنام0 لمة لمساعءة غطا أه «مكأتممسكت 
.2 بطط) «رقاطهعفة نم53 بطلوزنظ كه زان عط مذ بوأكتماعم181 كن بزلما5 عق 4 متصدم2 ودام اعمط 
.(1976 ء.ث .5 .نا ,لإاتدع انمآ كنامآ غمنهة /ه أممطع5 عأهصلة2© عط أن برالدعوظ ,كتفعط؟" 


حي 


للمستهلك النهائي بين الدول العربية. وهذه التعرفة تتراوح بين الصفر في حالة المواطنين 
في قطره ولاددرهء دولار في الكويت» إل لا*ى» دولار في كل من ليبيا والغرب 
والسودان. ويمعتى آخرء تساوي التعرفة الكهربائية في الدول الثلاث الأخيرة نحو عشرة 
أمثال مستوياتها في الكويت» ونحو ثلاث مرات ونصف المستويات السائدة في كل من 
الإمارات العربية المتحدة وقطر. وتبلغ الأسعار الكهربائية أعلى مستوياتها قي ما كان يعرف 
سابقاً باليمن الشمالي» حيث تصل إلى نحو ٠.٠6‏ دولار للكيلووات/ ساعة في 
السبعينيات؛ ثم ظلت ترتفع حتى بلغت ٠,٠١‏ دولار للكيلووات/ ساعة في أواخر 
الثمانينيات ومطلع التسعينيات. وتعود الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع إلى الزيادة الهائلة 
في الطلب على الكهرباء من قبل القطاع المنزلي والتجاري. وقد أدت تحويلات العاملين 
في الخارجء وخصوصاً العربية السعودية» وعودة بعضهم» إلى انتشا ر استخدام الأجهزة 
والأدوات الحديثة التي يعتمد تشغيلها على الكهرباء. يضاف إلى ذلك» تغير نمط الحياة 
الاجتماعية للأسر اليمنية في المدن والريف على حد سواءء» حيث أصبحت الإنارة 
الكهربائية من الضرورات. كما انتشر على نطاق واسع استخدام الغسالة والثلاجة 
والتلفاز””2. وتبلغ أسعار الكهرباء في اليمن نحو 59 مرة مستوياتها السائدة في 
الكويت»؛ وعشر مرات تلك المفروضة فى الإمارات العربية المتحدة. ويل اليمن» من 
حيث ارتفاع التعرفة الكهريائية» الأردن الذي تضاعفت فيه قيمة التعرفة الكهربائية في 
الثمانيئيات مقارنة بمستوياتها في مطلع ١‏ لسيعينيات. ولعل السبب الرئيسي لهذه التعرقة 
المرتفعة في كل من اليمن والأردن تعود إلى اعتمادها على الكهرباء الحرارية وعدم وجود 
الطاقة الكهرمائية» وكذلك لاعتمادها المطلق على المشتقات النفطية في توليد الطاقة 
الكهربائية . 


الملاحظة الثانية» بالرغم من أنه لا توجد إحصاءات تبين التكلفة الحقيقية لتوليد 
الوحدة الكهربائية» إلا أن هناك اعتقاداً شائعاً بأن أسعار الكهرباء تلاقي دعماً كبيراً في 
معظم الدول العربية:ء وخصوصاً النفطية منها. وبعد الارتفاع الهائل في أسعار النفط في 
مطلع السبعينيات وأواخرهاء لجأ العديد من الدول الخليجية إلى تخفيض التعرفة الكهربائية 
لديه. ففي الفترة (1910 - 1415)» بلغ سعر الوحدة المستهلكة من الكهرباء في 
البحرين ٠١‏ فلسات للكيلووات» وقد تم تخفيضه إلى © فلسات عام ه/ا9 ١‏ . وفي 
الإمارات العربية المتحدة. حدث تخفيض لأسعار الكهرباء بدءأ من عام 1918 بمقدار 
يقارب النصف. وفي قطرء يعقى يعفى المواطنون من دقع الفاتورة الكهربائية منذ أواخر 
الستينيات» بينما يفرض على المقيمين الآخرين تعرقة ة تبلغ ٠,٠"‏ للكيلووات. وتشير 
إحدى الدراسات إلى أن توليد الطاقة الكهربائية في الكويت يكلف ١,15‏ دولار أمريكي 


(077) «الورقة القطرية: الجمهورية العربية اليمنية»» ورقة قدمت إلى: مؤتمر الطاقة العري الرابع» 
بغدادء الجمهورية العراقية. ١7 - ١5‏ آذار/ مارس 1988ء ج 235 ص 6981 001. 


انا 


الجدول رقم 9 18) 
أسعار الكهرباء للمستهلك في القطاع المنزلي في الدول العربية 
(دولار/ كيلووات/ ساعة بأسعار صرف عام 1946) 
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المصادر: الجدول من احتساب الكاتب. وقد تم الاعتماد على: منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول (أوايك)» تقرير الأمين العام السنوي. أعداد مختلفةء وكذلك الأوراق القطرية المقدمة إلى مؤتمرات 
الطاقة العربية. 


احيان 


الشكل البيان رقم 0 م 
أسعار الكهرباء في القطاع المنزلي في بعض الدول العربية 
(دولار/ كيلووات/ ساعة) 


4 م484 كم 4م الم ١م‏ 74 هد اف 8و 


اليمن د ل الكويت اا | مصر تونس نم سب الأرفن ات 


١ 


لكل كيلووات/ ساعة خلال سنوات الثمانيئيات» وذلك لأن تبريد محطات التوليد يتطلب 
المياه المقطرة من الخليج. وبالمقابل» تفرض الكويت تعرفة كهربائية تبلغ © بالمئة فقط من 
قيمة التكلفة الفعلية 00 وتشير التقديرات فى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكلفة 
توليد الكيلووات/ ساعة من الكهرباء تكلف نحو ٠,047‏ دولارء بينما تفرض تعرقة 
كهربائية على المستهلك تبلغ 57 بالمئة من جملة التكاليف. ولا توجد احصاءات عن الدول 
العربية الأخرى» لكن من الممكن تقدير قيمة الدعم من خلال مقارنة أسعار الكهرباء في 
هذه الدول مع دول أخرى. ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلاء تبلغ التعرفة الكهربائية 
٠‏ دولار لكل كيلووات / ساعة خلال سئوات الثمانيئنيات» وهى تعرفة تقل عن 
الأسعار السائدة فى اليمن» وتقارب تلك فى الأردن» لكنها تفوق بمعدلات كبيرة مثيلتها 
فى الدول الخليجية. ١‏ 

الملاحظة الثالثة: أن أسعار الكهرباء في معظم الدول العربية بقيت ثابتة لفترات 
طويلة. وعلى الرغم من التقلب في تكاليف الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية؛ 
وارتفاع تكاليف رأس امال اللازم لانجاز الاستثمارات في القطاع الكهربائيء إلا أن 
تكاليف الوحدة الكهربائية للمستهلك النهائي لم تشهد التقلبات ذاتها. وفي بعض الدول 
العربية » مثل الكويت وقطرء َم تتغير التعرفة خلال العقدين الماضيين» وفي بعض الدول 
العربية الأخرى» مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق وسوريا والجزائر» تغيرت التعرفة 
مرة واحدة خلال الفترة المذكورة . 

الملاحظة الرابعة؛ أن العديد من الدول العربية يتبع نظام التعرفة المتعددة» تبعاً 

للقطاع المستهلك أو حجم الاستهلاك ضمن كل سا فهناك بعض الدول العربية. 

وسعيا منها لدعم القطاع الصناعي» تقدم الخدمات الكهربائية بأسعار مدعومة وتقل عن 
مثيلتها للاستهلاك المنزلي. ومن هذه الدول الكويت التي تبلغ التعرفة الكهربائية فيها 
للقطاع الصناعي نصف التعرفة للقطاع المنزلي» وفي الجزائر تدفم الصناعات الثقيلة تكلفة 
الوحدة المستهلكة من الكهرباء بمقدار يقل عن الثلثين عن المستويات السائدة في القطاع 
المنزلي. وعلى العكس من ذلك» تفرض البحرين تعرفة على كل من القطاعين الصناعي 
والتجاري أعلى من تلك المفروضة على القطاع المنزلي. ويتبع بعض الدول العربية نظام 
التعرفة المتدرجة التي تزداد بمقدار ازدياد حجم الاستهلاك. والهدف من هذه السياسة هو 
دعم الطبقات الفقيرة والريفية التي غالباً ما يكون استهلاكها متواضعاًء ومن هذه الدول 
سوريا ومصرء اللتان استحدثنتا هذا النظام منذ عام 2194٠‏ والعربية السعودية. 


4 0) «ردهناطؤتستكص20 واتعتباعمل1 10 لعناودرة أع71400 ومنطعاتم5 - نإل كطناك نه ,مملومطم11 .31.8 
.69 .م ,(1992) 1 .هه ,16 .701 ,«عتممماءمء17 مجم برج ممص إن إودصبيه1 


لذ 


الفصل الثامن 
توقعات الطلب على الطاقة 
في الدول العربية 


مقدمة 

يحتل القطاع النفطي أهمية كبيرة في الاقتصادات العربية» فهو لا يزال يشكل في 
الدول المنتجة للنفط أهمية كبيرة في حجم الصادرات» وموارد الميزائية العامة» ودخل هذه 
الدول من العملات الصعبة. وقد أصبح حجم الاستهلاك المحلي في العديد من الدول 
العربية يؤئر بذدرجة متزايدة في كمية التفط نه للتصدير إلى الخارج؛ ومن ثم في 


مستويات الأداء لهذه الاقتصادات. ولهذا السبب» تبرز أهمية القيام يبعض التوقعات عن 
حجم الاستهلاك المستقيلٍ للدول العربية من مصادر الطاقة المختلفة. والعوامل التي تؤثر 
7 ا التوليفة . 


إن لبناء التوقعات آثاراً مهمة في عملية التخطيط وقرارات الاستثمارء وكذلك في 
عملية اتخاذ القرارات السياسية. ويعتمد العديد من التغيرات التقانية أيضاً على التوقعات 
الموضوعة بشأن حجم الاستهلاك المستقبلي من النفط أو المصادر الأخرى للطاقة. وأكثر 
من ذلكء قد تؤثر هذه التوقعات أيضاً في أنماط التنمية الحاضرة والمستقبلة» وكذلك في 
أنماط استخدام الموارد الطبيعية. وقد يترتب على التوقعات اتخاذ قرارات مهمة؛ مثل 
معدلات النمو المنشودة أو الممكن تحقيقهاء والخطط قصيرة وطويلة المدى أن تنويع 
الدخل» وطبيعة مكونات القطاع الصناعي والمن الانتاجي المختار. كما سيتر تب عليها 
تحديد أنواع الطاقة التي ينبغي الاعتماد عليها في تلبية الاحتياجات الستقبلية في ظل 
المعلومات المتوافرة عن حجم الموارد المعروقة والمؤكدة. وهذه التوقعات ستساعد أيضاً فق 
بناء سياسات من أجل الإحلال بين مصادر الطاقة المختلفة» ومن ثم اتخاذ القرارات 
الخاصة بالاستثمارات المطلوبة في القطاع الصتاعي أو قطاع الطاقة» أو على مستوى 


الاقتصاد ككل 1 


ويدف هذا الفصل إلى بئاء توقعات مستقيلية عن حجم الطلب على الطاقة واتجاهه 
في الدول العربية حتى عام .٠١٠١‏ وستكون التوقعات المستقبلية لاستهلاك الطاقة مبنية 
نذا 


على دراسة لكل دولة على حدة» ولكل نوع من أنواع الوقود على حدة أيضاً. والسبب في 
تقدير الطلب لكل دولة على حدة هو حقيقة وجود اختلاقفات جوهرية بين هذه الدول؛. 
من حيث الظروف الاقتصادية ومستوى نصيب الفرد من الدخل القَومى. ومدى توافقر 
مصادر الطاقة محلياً» ناهيك عن الاختلافات السياسية والاجتماعية والمناخية. 


أولا: المحاولات السابقة لتقدير التوقعات المستقبلية 
هناك محاولات عدة لتقدير التوقعات المستقيلية للاستهلاك المحلى من الطاقة فى 
الدول العربية. وأهم هذه المحاولات هي دراسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(إسكوا) التي نشرت عام ١1947‏ وشملت توقعات الطلب على الطاقة في الدول العربية 
حتى عام :5٠٠١‏ والدراسة التي قام بها إبراهيم إبراهيم وآخرون ضمن الأمانة العامة 
أنظمة الأقطار العربية للنفط (أوابك) وقدمت في مؤتمر الطاقة العربي الثالث الذي عقد 
في الجزائر عام 001946 . 


وقد أعدت التوقعات التي قامت بها منظمة (إسكوا) (50774) في إطار نموذج 
ميزان الطاقة الاقليمي. وقد تم أولاً. لإعداد هذه التوقعات»: تجميع إحصاءات فعلية عن 
استهلاك الدول العربية من الاق بأتواعها المختلفة: الوقود الصلب» والنفط الخامء 
والمشتقات التغطية» والغاز الطبيعي والكهرباء. ويحوي النموذج م7 متغيراً» كما يحوي 
على دوال تحدد العلاقة بين تلك المتغيرات. . ومن بين هذى هتاك 1١9‏ فعشيرآً ثم تحديد 
الاسقاطات المستقبلية لها خارج نطاق التموذج»؛ وذلك الافتراض أنها متغيرات خارجية 
(كناممععهكع). أما المتغيرات المتبقية» وعددها ١4‏ متغيرٌء فقد تم تحديد قيمها داخليء 
أي ضمن إطار النموذج ذاته. وقد أعدت التوقعات للستوات 21988 ١٠١٠١ 199٠0‏ 
وفق النماذج السابقة. 


وتظهر مقارنة التوقعات التي أعدتها منظمة اسكوا مع مستويات الاستهلاك الفعلي؛ 
وخصوصاً للسنتين ١486‏ و1940 التي يوجد حولها إحصاءات» أن هناك تبايئاً كبيراً 
بينهما. ولعل وجه القصور الرئيسي الذي ينتاب هذه الدراسة هو فى إثمالها آثار 
التغيرات في أسعار الطاقة المحلية على مستويات الاستهلاك. 1 


فالدراسة لم تتضمن في نموذجها أية متغيرات تعبر عن الأسعارء وقد افترضت أن 


)١١‏ «روع:ظ طم4 ,(8)00/4) عنقة معاوع/لا 102 بامتوكتسصو00) عتسمووعظ ,كممتلول5 لمانئمنا1 

لعة ,(1982 ملانتكآ- بجدعن»ع1ن1 ععلده لا بوع[3) 2000 0غ دواءعوودهظ 

إبراهيم إبراهيم» «الطلب على الطاقة والتوقعات المستقبلية لاستهلاكها في الأقطار العربية»» ورقة قدمت 

إل: وقائع مؤتمر الطاقة العري الثالثك» الجزائرء» الحمهورية الحزاترية الديمقراطية الشعبية» 4 4 أيار/ مايو 
0ج (الكويت: منظمة الأفطار العربية المصدرة للبترول. 1588). ١‏ 
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التغيرات في الأسعار الحقيقية للوقود خلال الفترة )29٠٠١  ١949(‏ لن يكون لها 
تأثيرات مهمة في مستويات الاستهلاك والانتاج من النفط. وعلى الرغم من المبررات 
العديدة التي قدمتها الدراسة من أجل الدفاع عن فرضيتها هذهء إلا أن الأحداث في 
العديد من الدول العربية قد أظهرت أن التغيرات في أسعار الطاقة في سنوات الثمانينيات 
كان لها آثار هائلة في مستويات الاستهلاك المحلٍ من الطاقة ومن المشنتفات النفطية عل 
وجه المخصوص”"' . 


وكانت المحاولة الثانية التي قام إبراهيم إبراهيم وآخرون أكثر دقة» وقد جاءت 
لتلافي تلك السلبيات وللأخذ بالاعتبار التغيرات المهمة التي طرأت على الناتج المحل 
الاجمالي ومكوناته» وعلى الأسعار المحلية للطاقة. ومن أجل إعداد التوقعات» فقد تم أولاٌ 
إعداد نماذج رياضية لتقدير دوال الطلب على أنواع الوقود المختلفة» ولكل قطر عربي عل 
حدة. وقد استخدمت هذه النماذج لعمل الاسقاطات المستقبلية للسنوات ١1486 21949٠‏ 
و١٠٠٠.‏ وتتمثل المشاكل الأساسية التي واجهتها الدراسة في توفير الاحصاءات عن 
الاستهلاك الفعلي للسنوات السابقة لسنة الأساس. فلا يوجد قاعدة بيانات موحدة عن 
جميع الدول العربية» الأمر الذي يؤثر في التتائج اللتحصل عليها في حال تقدير دوال 
الطلب لفترات مختلفة. يضاف إلى ذلكء أن تلك التقديرات قد بنيت على أساس 
احصاءات الأسعار لفترة السبعينيات» وهذه الأسعار قد ظلت ثايتة في معظمء إن لم يكن 
جميع» الدول العربية. ولذا جاءت مرونات الطلب السعرية أقل من القيم الحقيقية» أو 
لتبالغ في الأثر المحايد للأسعار”" . 
وفضلاً عن هاتين المحاولتينء هناك محاولات أخرى شملت عدداً من الدول العربية 
ضمن دراسات حول التوقعات المستقبلية لاستهلاك الطاقة في منظمة أوايك. ومن أهم 
هذه المحاولات تلك التي قام بها كل من توتو وجونسون .1 380 10116 ..1آ) 
(«مكصطهل» والدراسة التي قام بها كاظم والجنابي في الأمانة العامة لمنظمة أويك”*؟. لكن 
هذه التقديرات لا تعتبر مرضية بدرجة كافية» وذلك لأسباب عدة: الأول» بعض هذه 
الدراسات استخدم مناهج تقدير غير مرنة. وتحليل الاتجاه الخطي ومعاملات الطاقة / 
للناتج تعتير دقيقة فقط في حالة افتراض أن الظروف الماضية ستبقى كما هي من دون 
تغيير في المستقبل. لكنها ستكون أدوات أقل فائدة في الأحوال التي تتم فيها تنمية 
اقتصادية سريعة أو تغير في المناخ السياسي. الثانيء أنه كان هناك 1 من الاهتمام 
بتوليفة الاستهلاك من المشتقات النفطية. وتعتير توليفة الاستهلاك قضية ذات أهمية قصوى 


(؟١)‏ حول هذه المبررات» انظر: .م ,نط1 ,م8171 رمدمفجك2 لعائدل1 
(؟) إبراهيم؛ المصدر نقسهء ص .١‏ 

(2) 1985 عه] اأمقععده"1 أءدلوى© :لممدن3آ1 011 عتاععددهدآ1 0818» ب0قشطه1 .11 .1 مهة 1006 لآ 

1078 عتاكعتد100» ,امتتقاءعء5 0121800 لصة ,(1983 معتمسسا5) 2 .0< ,1 .01 ,ماع 02160 «1990 لهة 

.(1980 أقتاعنتة) 1 .50 ,1 .أن ,وتعروط 021500 «ركة مده معطام 11 02180 ص مأمعسشروع ]1 
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لكل من مصدري ومستوردي النفط الخام» كما إنها مهمة لكل تحليل عن حجم 
الصادرات المستقبلية من هذه المشتقات ونوعيتهاء وكذلك لطاقة صناعة التكرير. وفي 
معظم الدراسات السابقة» كان هناك افتراض ضمني أو صريح بيقاء الحصص النسبية 
للمشتقات النقطية» كما همى ضمن توليفة الاستبلاك. ٠‏ وفى المدى القصير» ؛ من الممكن 
القبول بهذه الفرضيةء لكن من الخطأ الافتراض أن هذه التوليقة ستبقى من دون تغيير في 
المدى الطويل. الثالث» أن معظم الدول العربية قد لجأ إلى تغيير أسعار الطاقة لأغراض 
الاستهلاك المحلي خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من أن بعض أنواع الوقود يتميز 
بانخفاض المرونة السعريةء إلا أنه» فى المدى الطويل» لا يمكن الافتراض أن هذه 
السياسات لن يكون لها تأثير في حجم الاستهلاك. 

والانحراف في التوقعات الناجمة عن التقلبات في الأسعار المحلية للطاقة هي الأكثر 
شيوعاً. ولهذا السبيبء فقد أولى بعض الدراسات أهمية خاصة للافتراضات المتعلقة 
بمستويات الأسعار في المستقبل المنظور. ولتقليل درجة عدم التيقن التي تحيط ببناء 
الاسقاطات المستقيلية» سعى بعض الدراسات لوضع سيناريوهات عدة عن هذه الأسعار. 
ومن هذه النراساتء تلك التي قام مها كل من توتو وجونسون. قلبتاء توقعات عن 
استهلاك كل دولة من المشتقات النفطية» تم افتراض أربعة تصورات أو سيناريوهات 
(335105عهة) عن أسعار هذه المشتقات: 


١‏ التصور الأول يفترض أن الأسعار الاسمية السائدة هي التي تكون في الفترة 
198١(‏ - 19487) أو في حالة عدم وجود مثل هذه الأسعارء فإن الأسعار الاسمية 
السائدة في القترة )١198٠  1919(‏ ستبقى حتى عام .١194٠‏ وقد تم افتراض أن معدل 
التضخم في هذه الدول سيكون نحو ,7 بالمئةء أي أن الأسعار الحقيقية للمشتقات النفطية 
ستنخفض بمقدار ” بالمئة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو قد يكون بعيد الاحتمال» 
وذلك بسبب المشاكل الاقتصادية والبيئية المترتبة على استمرار المعدلات العالية للاستهلاك» 
إلا أن الاعتبارات السياسيةء وخصوصاً تلك منها المتعلقة باستقرار الأنظمة واعتيارات 
توزيع الدخل» قد تعمل على بقاء الأسعار الاسمية ثابتة لفترات طويلة. 


>" التصور الثاني أو المرجعي» وهو الذي يفترض أن الأسعار الحقيقية للمشتقات 
النفطية ستبقى ثابتة خلال الفترة وحتى عام .114٠‏ وهذا يعني أن الأسعار الاسمية 
سترتفع بمعدلات تساوي معدلات التضخم في هذه الدول. 

 '‏ التصور الثالث وهو يفترض أساساً اتجاه أسعار المشتقات النفطية إلى الارتفاع. 
ووفق هذا التصور سترتفع الأسعار بالقيم الحقيقية إلى 60 بالمئة من مستويات الأسعار 
العالمية للمشتقات النفطية. وعندما تتجاوز أسعار المشتقات في أية دولة هذه المستويات. 

؛ ‏ التصور الرابع القائم على الأسعار العالية. وهذا يفترض أن الأسعار الحقيقية 

للقن 


للمشتقات النفطية في الدول العربية ستساوي المستويات العالمية السائدة* . 


ثانياً: الفرضيات العامة لبناء التوقعات المستقبلية 

على الباحث أن يعتمد على معلومات وإحصاءات تتعلق بالأحداث التى وقعت فى 
الماضي من أجل بناء توقعات عن الأحداث التي ستقع في المستقبلء» أي أنه من أجل 
عمل توقعات مستقبلية يجب تحليل الاحصاءات الماضية وبناء تلك التوقعات على نتائج هذا 
التحليل. وللقيام بذلك» ينبغي أولاً تحليل البيانات من أجل التعرف إلى نمط أو أنماط 
محددة سادت في الماضي. والخخطوة التالية هي في تعميم هذا النمط في المستقيل أو 
اسقاطه عليه. وتستخدم هذه الخطوات الأساسية في معظم مناهج بناء التوقعات 
المستقبلية» وتستند إلى فرضية مفادها أن الانماط التي كانت سائدة في الماضى ستستمر فى 
المستقبل. ولن تكون التوقعات ذات قيمة ما لم يكن هذا الفرض قائماً. ‏ ' 

وهناك عدة طرق لبناء التوقعات المستقبلية عن استهلاك الطاقة فى الدول العربية. 
ومن هذه المناهج ما يسمى بتحليل الاتجاهات العامة (#9لزلههة 4دعع) الذي كانت له 
شعبية كبيرة في الماضي ولا يزال يستخدم حتى الآن. ووفق هذا المنهج يقوم المحللون 
باحتساب معدلات النمو الماضية لهذا الاتجاى ثم عمل بعض التغييرات في الاتجاه 
التصاعدي أو التنازلي بناء على تقييم ذاتي للمتغيرات وللعوامل الإضافية. ومن المناهج 
الأخرىء المنهج الهندسي. وهذا يبتى على افتراضات تفصيلية عن الأجهزة المستخدمة 
للطاقة وخصائصها وتوقعات نموها أو التغيرات التى ستطرأ عليها. وعلى سبيل المثال» 
تبنى التوقعات المستقبلية عن استهلاك البنزين على افتراضات حول مبيعات السيارات 
وحخصائصها القنية والسرعة المفترضة لكل منهاء واحتساب متوسط كفاء؟ الوقوةة ومن ثم 
استخلاص بعض التتائج بشأن عدد الأميال المقطوعة من قبل كل سيارة9 . 

إلا أن معظم الاستخدامات الحديثة لبناء التوقعات يعتمد على نماذج رياضية قياسية 
تهدف إلى تقدير دوال الطلب بناء على الاحصاءات الماضيةء وتقدير المعلمات الخاصة 
بالمتغيرات الأساسيةء التي يعتقد أنها تحدد سلوك هذا الطلب» وذلك عن طريق تحليل 
الانحدارء ثم تزويد هذه النماذج بالتوقعات الخاصة بسلوك المتغيرات المستقلة» والتموذج 
يقوم بعد ذلك باعطاء التغيرات الخاصة بالاسقاطات للمتغير التابع. وعلى الرغم من المزايا 
العديدة التي يتصف بها هذا المنهجء إلا أنه يتعرض أيضاً لجملة من المحاذير التي تجدر 
الاشارة إليها: 

أولاً: تتمثل العقبة الأساسية التي تواجه هذا المنهج في تقدير مروتات الطلب 


زليق .204 - 203 .صم ,.لفط1 ر«معمطه1 نلسة مذأه1 
(1) ,أمامسمل بروجعدط «ر1اعع1! أمطللا العمدت<آ1 عسناممو .5 .10» ,متالارن .1.14 قسصة تعمالدظ .23 .8 
.0 .م ,(1984) 1 .مه ,د .اه 
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الدخلية والسعرية. قلا يوجد هناك اجماع أو فكرة واضحة عن المرونات الدخلية والسعرية 
للطلب على النفط أو المشتقات التفطية ومصادر الطاقة الأخرى. ولا يتوقف ذلك على 
الدول النامية وحدهاء بل يشمل أيضاً الدول المتقدمة» التي على الرغم من توافر 
الاحصاءات التفصيلية حولهاء إلا أن هناك تبايناً كبيراً في حجم المروتات المقدرة لها. 
كما إن الدول العربية التي يوجد حولها دراسات محدودة؛ لا يوجد اتفاق بينها أيضاً حول 
مقدار هذه المرونات في المديين القصير والطويل. وهذا التباين في التقديرات للدولة 
الواحدة قد يرجع إلى الاسلوب الاحصائي المستخدم في التقدير أو نوعية الاحصاءات 
الموظفة . قالاحصاءات لعدد من الدول العربية تعتبر غير متكاملة» وهئاك تعديل وتصحيح 
مستمران لها. كما إن جزءاً كبيراً من عدم التناسق في النتائج الاحصائية يرجع إلى 
الطريقة التي يصمم بها الدموذج الرياضي الذي يتم تقدير المعلمات وفقه. وحتى على 
افتراض أنه بالإمكان معالجة أوجه القصور في اختبار النموذج القياسي» فإن التتائج التي 
سيتم الحصول عليها تتأثر بدرجة كبيرة بالزمن الذي يتم اختياره لتقدير المعلمات. كما إن 
الاقتصادى بشكل عام» وقطاع الطاقة بشكل خاص» يتعرضان للتغير المستمر بمرور 
الزمن. وهذا قد يعني أن مرونات الطلب قد تتغير بتغير الفترة الزمنية التي يتم احتساب 
التقدير لهاء وباختلاف الاحصاءات الأساسية المتوافرة. وعلى الرغم من وجود الحاسب 
الآلي وتقدم البرامج المصممة لعمل النماذج الرياضية وتقديرهاء إلا أن النتائج التي يتم 
الحصول عليها تتأثر بدرجة كبيرة بتوعية البيانات التى تزود بها هذه الأجهزة والقيود التى 
توضع على هذه النماذج” . ١‏ 1 


ثانياً: هناك درجات عالية من عدم التيقن بشأن المؤثرات الخارجيةء مثل معدلات 
نمو النائج المحلي الاحمالي > والطقس» وحجم كل من الضرائب والدعم» ومعدلات نمو 
السكان» وسياسات منظمة أويك بشأن حجم الانتاج ومستويات الأسعار. ومهما تكن 
المعادلة المقدرة دقيقة فإن الافتراضات الخاطئة بشأن المتغيرات الخارجية» مثل أسعار نمو 
الناتج المحلي الاجمالي أو معدلاته» أو متوسط نصيب الفرد من الدخل القوميء قد تؤدي 
إلى بناء توقعات غير ذات جدوى. 


ثالثاً: تتأثر التوقعات بدرجة كبيرة بنوعية وطبيعة الفرضيات التي تقام على أساسها 
تلك التوقعات. والفرضيات هي أحد أهم مصادر التحيز والخطأ في بناء التوقعات. ومن 
التاحية النظريةء فإئه لو وجدت احصاءات جيدة ومتكاملة فسيساعد هذا على احتساب 
اسقاطات مستقبلية دقيقة. لكن في واقع الأمرء لا يمكن عمل هذه الاسقاطات أو 
التوقعات من دون القيام ببعض الافتراضات عن بعض المؤثرات الخارجية» ومن هنا يأتي 


(7) ععطعةكةة 011 دمع لزمماآ له عسلتةط عغط1 :ععتعسمدكت غه عه1 عط1» ,طعملزنآا .© .34 
نلمة برإوعمظ لدطه01) كه #تسمدمعظ أمعناناه2 ,5000165 أمممتأهمهعام1 +10 ععامعن)) «رع سمتافوععرن:1 
3 .ص ,(1992 تع تسعاررع5 ,معصد2 عمنلره771 1,611 رتعامء3 الع تمده تم 
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الخطأ والتحيز. ومن الممكن التعامل مع الأخطاء بشأن الافتراضات الخاصة بالمتغيرات 
الخارجية بطريقتين: الأولىء هي أن يسعى الباحث للحصول على مجموعات القيم لهذه 
المتغيرات الأكثر احتمالاء أو واقعية. الثانية» هي أنه من المحتمل ألا تأتي الأحداث وفق 
الافتراضات الموضوعة؛ ومن ثم فإنه يجب عمل توقعات عن أهم التغيرات التي ستطرأء 
والتي قد تؤثر في مستويات الاستهلاك المستقيلي” 6 وفي دراسة هتنتتغتون (08)عسناصد11) 
المسحيةء» وجد أن معظم الخطأ في توقعات تماذج الطاقة تأي من الاقتراضات الخاصة 
بمعدلات الثمو الاقتصادي. والتي ثيت انها كانت عالية جداً. ويضيف عدم القدرة على 
وضع توقعات يشأن الأحداث والتطورات السياسية عنصراً آخر من عناصر الخطأء سواء 
في ما يتعلق بدرجة احتمال وقوع الخطأ أو وقت حدوثه”'. 


إلا أن نتائج تلك الدراسات والتوقعات قد تأثرت بدرجة أكبر بالاقتراضات الخاصة 
بأسعار الطاقة عمومآء والنفط بشكل خاص . ولعل من أبرز الأمثلة على مدى انحراف 
التوقعات المستقبلية للأسعار عن التطورات الفعلية تتمثل في التوقعات الخاصة بأسعار 
النفط الخام. فبعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط في مطلع السبعينيات وأواخرهاء برز 
إلى حيز الوجود العديد من النماذج الرياضية والقياسية التي تحاول تفسير تلك الظاهرة 
ومحاولة بناء توقعات بشأن المسار المستقبلي للأسعار. وقد قام العديد من هذه التماذج على 
الافتراضات التي وضعها هوتلنغ (وسصنلاء1101) في مقالته الشهيرة عن العوامل التي تحدد 
أسعار الموارد الطبيعية الناضبة» مثل النفط. ووقق هذه النظرية» يتبغي أن تزداد أسعار 
النفط بمعدلات تساوي أسعار القائدة السائدة. وبما أن هذه الموارد محدودة وناضبةء 
فتتجه أسعارها إلى الارتفاع بشكل مستمر. إلا أن التطورات التي شهدها سعر برميل 
النفط الخام قد جاءت معاكسة لتوقعات هذه النظرية. فالارتفاع الذي شهدته أسعار النفط 
في الفترات  ١1917/5(‏ 19174) و (1915 - )198٠8‏ فاق المستويات التي تنبأ بها النموذج 
بأضعاف مضاعقة. وفى النصف الأول من الثمانيتيات»: شهدت أسعار التفط انخقاضاً 
متواصلاً بلغ ذروته عام 1445 عندما اتبارت تلك الأسعار إلى أقل من ثلث مستوياتها 
السائدة في عام .١54١‏ 


رابعاً: يتأثر بناء التوقعات أيضاً بالعوامل الاجتماعية والشخصية» مثل القيم العلمية 
للباحثين الذين يقومون بهذه التوقعاتء وكذلك مصاحهم وأيديولوجياتهم أو عقائدهم. 
كما إن هناك عوامل سياسية» مثل درجة قبول الفرضيات والتتائج التي تتضمنها هذه 
التوقعات. وكذلك السياسات التى قد تترتب عليها. يضاف إلى ذلكء أن الدراسات 
الكبيرة والمحاولات التي تقوم على نماذج معقدة» مثل دراسة (01454: أو التوقعات 


(ى) أفجوط) 2 .م0 ,3 .1أ0؟ ,كعتمالمعظ تروبعظ «ر'ممناعاط جه عممعك5 - كعناكلاكول1)» ,كمده12 .0 
68 - 66 صم ,(1982 
(١‏ .8 .م ,.قتط1 بتاعموا 


احلضنا 


التوقعات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات أو المكاتب الاستشارية» يجب أن تهد 
التمويل الكاقي لها(" '2. ومن الممكن للذين لديهم التمويل الاختيار بين مجموعة كبيرة من 
هذه النماذج. وهذا من شأنه التأثير في فرضيات هذه الدراسات والنتائج التي تتوصل 
إليها» وكذلك السياسات التي توصي بها وأهم «زبائن» هذه التماذج هي الحكومات أو 
المؤسسات التى تسعى للتأثير فى السياسات الحكومية بشأن الطاقة. وهذا يعتبر عامل تحيز 
مهم في هذه النماذج. كما إن النتائج المتضاربة للتوقعات على المستويين المحلي والعالمي 
تتضمن.ء بجانب محتواها العلمى» بعض جوانب عملية المفاوضات السياسية. وهذه 
العملية قد تحولت إلى مستويات علياء حيث تتنافس المصالح السياسية والادارية والصناعية 
من أجل تحديد طبيعة الاجراءات والتعريفات التي تتضمنها النماذج ونوعها'''“. 


وعلى الرغم من هذه التحفظات العديدة والمهمةء فإن القيام بأية توقعات يتطلب 
حداً أدنى من الافتراضات الخاصة بالسلوك المستقبلي للمتغيرات المستقلة. وكما اتضح من 
الفصول السابقة حين القيام بتقدير دوال الطلب على مصادر الطاقة المختلفة» فإن من أهم 
المتغيرات المؤئرة في مستويات الطلب هي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والأسعار 
المحلية لمصادر الطاقة هذه. ولذا فإن بناء التوقعات يقتضي بعض الايضاح للمسار 
المستقبلي لكل من هذه المتغيرات على الأقل. 


وهناك عاملان مهمان سيكون لهما تأثير بالغ في معدلات نمو الدخل القومي في 
الدول العربية فى الستوات القادمة. وهتان العاملان هماء أسعار النفط قى السوق 
الدولية» والتطورات في الاقتصاد العالمي» وخصوصاً في الدول الصناعية الرئيسية. كما 
إن محاولة وضع توقعات للناتج المحلي الاجمالي في الدول التي يؤثر فيها ارتفاع أسعار 
النفط أو الكمية المصدرة منه بدرجة كييرة في مستوى هذا الناتج» خلال فترات قصيرة 
من الزمن» هو من المهام الصعبة والمعقدة . وحبط فشل الاسقاطات الماضية الرغبة في بذل 
جهد كبير لوضع أية توقعات مستقبلية. 


)٠١(‏ أحد النماذج الشهيرة التي تحاول بناء التوقمات عن نظام الطاقة على مستوى العالم هو 
دراسة (1]454) التي بدأت عام 219177 وبدأ نشر نتاتجها عام .144١‏ وهذه الدراسة تمثل جهد نحو 1575 
فرداً في العام» وتستعين بنحو ١8١‏ عالاً وخبيراً في مختلف التخصصات» وتكلف نحو ٠١‏ ملايين دولار. 
ويتطلب احتساب النموذج الأساسي تحديد ما يقارب من 17*٠١‏ من متغيرات القيود (5عاطفاعة/؟ قادنهماهمه©) 
و١٠7,7‏ من متغيرات الأنشطة (اطدتمهلا واترناعة) . وهذه التماذج أصبحت معقدة لدرجة أن أحداً لم يكن 
قادراً على فهمها بشكل حقيقي . انظر: ه28 أقط/؟ - 5اعنه14 06 10165 عط1» رعمم/78 .8 قمة دامعم1 .8 
.ذ مشهة كعنتانموسنام8 1 نص «راعله184 عمط 10:ه/ا خكخ]]1 عط كه لإلساد ةق 7عممعاعة5 دده أععم:8 ع/الا 
ا جاتااعدءء10 رج7عاة أ[ روفاد ع«الهتمحيامه) 4 :عامااكمءء10 برووعاظ إو كعةاناوط 1136 ,كله ,ساانلا 

-(1987 ,كقن:آ تامقسمعتقات) :0:15:0) معنتعفمك :01 ل7 هدنت محرو مخض امرعاء علا 

1. :مذ «رعنائلهك2 لمع انق ,عمصععة جع متافوععمه2 زجنعمقل» ,20جأن111 .ى لقة معدا تموتمدددظ8‎ )١١ 

.5 - 4 .مص .1000 ,.كلت ,ص14:01 5:0 تعتامةعسم8 


روا 


وكما يشير الشكل البياني رقم »)١  4(‏ على سبيل المثال» تتأثر التوقعات حول 
أسعار النفط الخام بدرجة كبيرة» بوضع السوق السائدء وبمستويات الأسعار السائدة؛ في 
الوقت الذي وضعت فيه تلك التوقعات. وكانت التوفعات التي كانت سائدة في مطلع 
الثمانينيات جميعها تؤكد أن أسعار النفط ستصل إلى مستوى 5١‏ دولاراً للبرميل عام 
» وبأسعار عام *144. وتشير التوقعات الموضوعة في منتصف عام 87 إلى أن 
سعر برميل النفط الخام سيصل إلى نحو 8ه دولاراً للبرميل بحلول عام و كم يرتقع 
إلى نحو 6١8‏ دولاراً للبرميل يحلول عام 5 ويلاحظ عموماء أن استمرار انخفاض 
أسعار النقط الفعلية بعد ذلك قد ساعد على تخفيض تلك التوقعات» حيث تشير 
الاسقاطات في كل من عامي ١986‏ و985١‏ إلى أن أسعار النفط ستكون أقل مما كان 
مقدراً لها في مطلع الثمانينيات. 
ولهذه الأسياب» من المجدي أن ند نح راك الامالات المستقبلية حول وضع 
سوق النفط حتى عام .2٠٠١‏ فكل الدلائل تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط متوقع 
له لمان يجدر إستحاءه للزيادة فى النمو الاقتصادي. وتشير أحدث التوقعات لوزارة الطاقة 
فى الولايات المتحدة أن الطلب العالمي الكل على النفط متوقع له أن ينمو بمعدلات تصل 
إلى 1,7 بالمئة سنوياً خلال الفترة .)5١٠١ - 1١4940(‏ وهذا المعدل يقل عن معدل النمو 
المتوقع للناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة ذاتهاء 7,7 بالمئة في العام. كما إن هذا المعدل 
يقل أيضاً عن معدلات نمو الاستهلاك العا مي من النفط خلال الفترة .)١998  ١946(‏ 
والتي بلغ متوسطها ١,4‏ بالمئة سنوياً. وتشير كل الدلائل إلى أن النفط سيبقى هو المصدر 
الأساسي للطاقة» وخصوصاً في بعض الاستخدامات» مثل المواصلات. ومن هناء فإته 
من غير المتوقع أن يحل الغاز أو الأنواع الأخرى من الوقود محل النفط. لكن ستبقى 
معدلات النمو متواضعة» وذلك نتيجة لسياسات ترشيد استخدام الطاقة واتخاذ الوسائل 
التي ترفع من كماءة الاستخدامء وكذلك سياسات الإحلال. كما ان الارتفاع المتوقع في 
أسعار النفط قد يساعد على حفز هذه الأنشطة أو تدعيمها. وتشير كل التوقعات إلى أن 
الاعتماد على نفط أوبكء» وبالذات على الدول الخليجية الاعضاء في المنظمة. سيزداد 
خلال العقد القادم. وبما أنه لا يوجد طاقة انتاجية فائضة خارج دول أوبك. فإنه من 
المتوقع أن تتجه الأسعار إلى الارتفاع . 


تحرس 


الشكل البيانٍ رقم (م  )١‏ 
تطور التوقمات حول أسعار النفط الخام )١9450(‏ 


- المقيقتي ست 
تموز/ يوليو *احبة١‏ 4ه 


كانون الثاتي/ يتاير 14 2ه 


ااا 00م 2 
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يمسن 


يديل 


ومن المتوقع أن تر تفع أسعار النفط العالمية بشكل بطيء بعد منتصف التسعينيات 
حتى عام قد رد المستويات التي شهدتها في مطلع الثمانينيات بمقدار 
كبير. وقد تتراوح الأسعار بين ١5‏ و78 دولاراً للبرميل عام »5٠٠١‏ وبين ١8‏ و8" 
دولاراً للبرميل عام .5١٠١‏ ويعكس هذا المدى الكبير في التوقعات درجات عدم التيقن 
حول مستقبل كل من العرض والطلب""". 


أما في ما يتعلق بتأثير الاقتصاد العالمي في الاقتصاد العربيء فهناك تصورات متباينة 
عن حجم هذا التأثير ومداه. ومن الممكن مقاربة هذا الموضوع من خلال افتراض وجود 
احتمالين عن هذا النمو: الأول» هو التفائل الذي يفترض أن معدلات التمو الاقتصادي 
ستكون في حدود 7,8 بلمئة إلى 5,0 بلمئة. والثانيء هو التقدير المحافظ الذي يفترض أن 
معدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية ستكون فى حدود 7,5 بالمثةث؟"2. ويت 
تذكر أن النمو الاقتصادي قد يأخذ أنماطاً أو مسارات مختلفة» وكل من هذه د له 
تأثيره في معدلات التمو في الطلب على الطاقة . 


ويقاس عادةً النمو الاقتصادي من خلال احتساب معدلات نمو الناتج المحلي 
الاجمالي (6122), لككن من المتعارف عليه أن قيمة هذا المتغير في بناء توقعات الطاقة 
تتناقص بمرور الزمن يسبب وجود عوامل عدةء متها: أولأ. أن بعض الصناعات يتجه 
إلى التمو» بينما البعض الآخر يتجه إلى الانخفاض. وهذه الصناعات تتباين من حيث 
درجة كثافة استخدامها الطاقةء ولذا فإن معدلات النمو في الطلب على هذا الأخير قد لا 
تتبع المسار نفسه الذي يسلكه الناتج المحلي الاجمالي. ثانيآء أن معدلات التمو د 
المرتفعة قد لا تأتي من القطاع الصناعي أو القطاعات المنتجة الأخرى المستهلكة للطاقة 
وإنما تأتي من ارتفاع عائدات النفط الناجمة عن زيادة الكميات المصدرة منه أو زيادة 
أسعاره في السوق الدولية. 


ويتصل بقضية معدلات التنمو الاقتصادي تكلفة الطاقة للزيادة الاضافية في النائج . 
وتستتخدم مرونة الناتج عادة في النماذج لقياس التغير التسبي في الطلب على الطاقة نتيجة 
التغير في الناتج المحلي الاجالي بمقدار ١‏ بالمثة. لكن هذه المرونة لا تفصل بين التحسينات 
التي تطرأ على كفاءة الاستخدام في الاستهلاك النهائي» وكذلك لا تأخذ بعين الاعتبار 
آثار الاحلال بين الوقود. وعلى الرغم من أن المرونة هي أكثر الوسائل أو الأدوات قبولاً 
لعمل التوقعات المستقبلية» إلا أن المرونات التي يتم تقديرها قد لا يكون لها بالضرورة 


(؟١)‏ من أهم التوقعات المستقبلية عن وضع الطاقة وسوق التفط الدولية التي تنتشر بشكل دوري هي 

تلك التي تقوم بها كل من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة» ووكالة الطاقة الدولية في باريس . انظر: 
[طا« .ه] :.© .«آ1 ,رمهأعسنطعة/7) 1993 عأمءاني() تر ع ععاظ أهاءماأسارمء!:12 ,لاوتعصظ أ0 امعسامومء12 ,.5 .لآ 
.(1993 ,[شة11] :عنعة©) عاممانب0 ربعا هاجه1! ,(شظآ) لإعدعءعم وعم أهدهتامدسعاصة امد ,(1993 
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تفنرا 


القيم الواقعية نفسها. وفي المدى اليعيد» سيكون لجميع الطاقة المستخدمة في الانتاج 
علاقة مباشرة بمستويات الناتج. وإذا افترض أن جميع عمليات الانتاج» وكذلك توليفة 
الانتاج ستيقى ثابتةء فإنتا سنتوقع مرونة ة للناتج تبلغ الوحدة. لكن قد تبرز عوامل عدة 
تساعد على تخفيض قيمة هذه المرونة» منها: الزيادة في القيمة المضافة لكل وحدة إنتاج» 
وذلك نتيجة التحول إلى التقنيات المتقدمة التي تستخدم كميات أقل من الوقود ومن المواد 
الأوليةء ومنها: أن التطور في العملية الانتاجية غالياً ما يؤدي إلى انخفاض كمية الفاقد 
والدقة في الأداء والتحسن في التكامل بين فروع العملية الانتاجية 9" . 
أما بالنسية إلى الأسعار المحلية لمصادر الطاقةء فإننا لاحظنا أن العديد من الدول 
العربية قد سعت للمحافظة على أسعار الطاقة للاستهلاك المحلى لفترات طويلة نسبياٌء 
الأمر الذي أثر في قيم المرونات المقدرة. وتنحو المحافظة على أسعار الطاقة عند مستويات 
متدنية أن تؤثر في قيم هذه المرونات بالاتجاه التنازلي» أي أنها تنحو أن تعطيها قيماً تقل 
عن القيم الحقيقية. كما إن ارتفاع أسعار النفط. مثل تلك التي حدثت في العامين 19177 
و1576» أو الانخفاض الكبير» مثل عام 21945 من شأنه التأثير في مرونات الأسعار 
المقدرة . 


لكن نظرا إلى الصعوبات الاقتصادية التى يشهدها العديد من الدول العربية» 
وكذلك الاهتمام المتزايد بقضايا البيتة: فمن المتوقع أن ترتبط الأسعار المحلية للطاقة في 
الفترات المقبلة بدرجة ما بأسعار النفط الخام في السوق الدولية» إلا أنه نظراً إلى اعتبارات 
العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ؛ فإنه من غير 
ادوقع أن تعكس الأسعار المحلية جميع التطورات في الأسعار في السوق الدولية» 
وخصوصاً في الانجاه التصاعدي . ويصدق هذا الحكم يشكل خاص على الدول الخليجية 
النفطية ذات الاحتياطي الكبير من الموارد النفطية والحجم السكاني الصغير. 


ثالثاً: الفرضيات الخاصة بالتوقعات بشأن الطلب على الطاقة فى 
الدول العربية 
لقد تم تبيّن من فصول الدراسة السابقة بقة» أن هناك تبايناً كبيراً بين الدول العربية»ء من 


حيث حجم للزاده الطبيعية المتاحة» وخصوصاً موارد الطاقة. وحجم السكان» ودرجة 
التنمية؛ وتنوع الهيكل الاقتصادي. ولذا كان من الطبيعي أن تكون هناك عوامل مشتركة 
بين هذه الدول» كما إن هناك أوجه اختلاف من حيث الفرضيات الخاصة باحتمالات 
التطور المستقبلى . وللحصول على توقعات أكثر دقةء فستؤخذ بعين الاعتبار الفروقات 
والخصائص اللميزة لكل قطر عربي على حدة متى سمحت المعلومات والاحصاءات المتوافرة 


5. 2. .6ه ,8 .[ه؟ ,وزامط بروعط +2000 16 لسقددع] رومعمظ عزنا وددنااء 0050 ,كمسمط؟‎ 1 )١2( 
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عض 


بذلك. ولبناء توقعات عن الطلب عل الطاقة حتى عام 25٠٠١‏ فقد أخذت الفروض 


أولاً: حيث إن الدراسة التطبيقية فى الفصول السابقة قد شملت الفترة (19170 - 
0١‏ فإِن سنة الأساس لبناء التوقعات المستقبلية قد اعتبرت عام 1441 وذلك 
لتوافر إحصاءات متكاملة عن معظم الدول العربية فيها. وعللى الرغم من توافر إحصاءات 
تغطي عام ١1447‏ لبعض الدول العربية» إلا أنها لا تزال إحصاءات مبدئية ولا تشمل 
القطاعات المستهلكة للطاقة كافة» كما لا تشمل جميع الدول العربية. ولذا تم اعتماد عام 
0 كسنة أساس . 


ثانياً: إن النفط كان ولا يزال يشكل المصدر الأساسى للطاقة فى الدول العربيةء 
ومن المقدر له أن يبقى كذلك خلال العقدين القادمين على الأقل. ومن ثمء فقد أعطيت 
عناية خاصة بتقدير الطلب على النفط في الدول العربية. ولم يعامل هذا المصدر بشكله 
الخام» وإنما تمّت معاملته وفق المشتقات الرئيسية المكونة له. وأظهرت فصول الدراسة 
الماضية أن أهم المشتقات النفطية المستهلكة في الوطن العربي هي غاز البترول المسال 
(©5.])» والبنزين» والكيروسينء ووقود الطائرات» وزيت الغازء والديزل» وأخيراً زيت 
الوقود. وقد تم تقدير التوقعات المستقبلية للطلب على هذه المشتقات لكل دولة عربية على 
حدة للفترة 250٠١ ١1441(‏ ووفق فروض خاصة بكل منتج وبكل دولة سيأ ذكرها 
لاحفا. 


أما مصادر الطاقة الأخرى في الدول العربية» فهي الغاز الطبيعي والكهرياء. ونظراً 
إلى المزايا النسبية لهذين المصدرين وتوقع زيادة الطلب عليهماء فقد شملتهما التوقعات 
أيضاً. أما المصادر الأخرى الأقل أهمية» مثل الفحم والطاقة النووية» أو تلك التي لا 
تنواقر حولها احصاءات متكاملة وموثوقة» مثل مصادر الطاقة الحيويةء فقد تم إغفالها. 


ثالثاً: إن بناء التوقعات المستقبلية على المشتقات النفطية قد تم بناء على النماذج التي 
استخدمت في تقدير دالة الطلب على هذه المشتقات في الفصول السابقة. وهذه التماذج 
قد أخذت الصيغة العامة التالية: 


لآ + 1 ئز© ويه + ورلا يه + :2 رو + ىله تح 6نإ() 


©: الكمية المستهلكة من المشتق النفطي . 
2: الأسعار المحلية لهذا المشتق. 

لا: دالة تعير عن متغير الدخل . 

[1: المتغيّر العشوائي. 


رضن 


وقد روعي في تصميم هذا النموذج ألا يكون ساكناء بل يأخذ الصغة الديناميكية 
لكى يعيّر عن التفاعلات المستمرة بين الطلب الحالي والطلب المستقبلى. ولذا فقد تضمن 
النموذج المتغير الذاتي  :(‏ ,©) كأحد المتغيرات المستقلة. وعتد تقدير دالة الطلب على كل 
مشتق ولكل دولة عربية» فقد أخذت الخنصائص الفردية لكل قطر عربي على حدةء من 
حيث الاختلاف في مستوى الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد من هذا الدخل» 
وفدِى انتشجانة الأسماد المددة للوقود للتقلبات في أسعار الطاقة الدولية. وقد تم بسط 
ذلك في الفصول السايقة بقة (وخصوصاً الفصول: الرابع والخامس والسادس)ء فلا حاجة 
إلى تكراره هنا. وعلى الرغم من جودة هذا النموذج ودقة تصويره آلية الطلب على 
الوقودء فإنه لا يتضمن آلية الاحلال بين الأنواع المختلفة من الوقود. وتتم عملية 
الاحلال بناء على الأسعار النسبية للوقود مع وجود قيودء مثل إمكانية استبدال الآلات 
والمعدات المستهلكة للطاقةء إلا أن الاحصاءات والبيانات في الدول العربية لا تسمح 
بتصميم مثل هذا النموذج المعقدء وتم الاكتفاء بالنموذج سالف الذكر. 


رابعاً: من أجل عمل التوقعات عن الطلب المستقبلي لكل مشتق نفطي» يتطلب 
النموذج تزويده بقيم المتغيرات المستقلة ما عدا قيم المتغير الذاتي. وقد استلزم ذلك وضع 
فروض خاصة بمعدلات نمو كل من النائج لمحل الاجمالي (أي المتغير لآ)» ومعدلات 
تمو الأسعار المحلية للطاقة. ووفق المناقشات بشأن الاحتمالات الممكنة لكل من تطور 
أسعار النفط الخام في السوق الدولية ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي» فقد تم افتراض 
معدلات النمو الواردة في الجدول رقم )١  8(‏ للدول العربية» كما ثم تقسيم الدول 
العربية إلى نفطية وغير نفطية. وستتأثر اقتصادات المجموعة الثانية من الدول حتماً 
بالتطورات الايجابية أو السلبية التي نطرا على اقتصادات المجموعة الأولى» كما تدل على 
ذلك تجارب العقدين الماضيين. وقد تم تقسيم الفترة المراد إيجاد التوقعات لها إلى فترتين 
زتكين تخطن كل منهما فقدا من الزمن + 


الحدول رقم (م 2 1) 
توقعات معدلات نمو الناتج المحلٍ الاجمالي في الدول العربية 


أما بالتسبة إلى التوقعات الخاصة بأسعار المشتقات النفطية المستقيليةء» فقد كانت 
الأكثر صعوبة» وذلك لتباين الدول العربية بشكل كبير في سياساتها المحلية. وقد افترض 
معظم محاولات يناء التوقعات المستقبلية للدول الصناعية أو الدول النامية الأخرى أن 
الأسعار المحلية للطاقة سترتفع بمعدلات مساوية لمعدلات التضخم في هذه الدول. ولا 


أحضنا 


يمكن تطبيق هذه الغرضية على الدول العربية لسبيين لسيبين : الأول أن معدلات التضخم في 
الدول العربية خلال العقدين الماضيين كانت عالية نسبياء وقد بقيت عند مستوياتها العالية 
على الرغم من تراجع معدللات التضخم العالمية. وخصوصاً في الدول الصناعية. وكما 
يظهر الجدول رقم  4(‏ ؟) بلغ متوسط معدلات التغير في أسعار المستهلك في الوطن 
العربي ككل خلال الفترة  ١91/5(‏ 19447) نحو ١١‏ بالمئة. وقد بقي محافظاً على معدلاته 
العالية هذه في النصف الثاني من الثمانينيات» ثم ارتفع إلى نحو 18 بالمئة عام ١149٠‏ 
و١٠‏ بالمئة عام 1414١‏ وفي مقابل ذلك» بلغ متوسط معدلات التضخم في الدول 
الصناعية خلال الفترة )١19488  ١9417(‏ 7,4 بالمئة» وقد بقيت عند هذه المستويات خلال 
عامي 1164٠‏ و1941» وبمعدلات تبلغ 4,١‏ بالمئة ولار" بالمئة بالتتابع. ثانيء أن معظم 
الدول العربية لم تتبع سياسة تصحيح الأسعار وفق م معدلات التضخم. وكبديل من ذلك» 
فقد تم وضع بعض الفرضيات الخاصة باحتمالات تغير أسعار الطاقة للمستهلك النهائي 
في الدول العربية وفق مجموعات الدول المختلفة» كما ييدو من الجدول رقم (4 - ")0 
وقد روعي في تقسيم الدول العربية اعتبارات عدةء منها حجم الاحتياطي من النقط لكل 
دولة وسياساتها السابقة في ما يتعلق بأسعار الطاقة للمستهلك النهائي: والاعتبارات التي 
تؤخذ لتصحيح هذه الأسعار. وقد افترض أن أسعار المشتقات النفطية في الدول 
الخليجية» ما عدا عُمان وكل من العراق وليبيا»ء ستبقى ثابتة عند مستوياتها الاسمية حتى 
عام 21956 ثم تبدأ | بالارتفاع بمعدلات سنوية تبلغ ؟ بالمئة حتى نباية هذا القرن. وبناء 

على التوقعات التي تفترض ارتفاعاً كبيراً في أسعار التفط الخام في السنوات قبل وبعد عام 
0٠‏ فإن أسعار الطاقة المحلية في هذه الدول ستبدأ بالارتفاع بمعدلات متسارعة تبلغ 
ياللئة سنوياً حتى عام .70٠١‏ أما المجموعة الثانية من الدولء فإنهاء ونظراً إلى محدودية 
مواردها من مصادر الطاقة الناضبة» قد تلجأ إلى استخدام آلية الأسعار للحد من 
الاستهلاك المحلي من الطاقة عمومآء والمشتقات النفطية بشكل خاص. وقد افترض أن 
هذه الأسعار سترتفع بمعدلات تبلغ ؟ بالمئة خلال الفترة .)٠٠٠١  ١99١(‏ ثم 
بمعدلات تبلغ © يالمئة في العقد الذي يليه . 


الجدول رقم (4 - ؟) 
معدلات مك أسعار متك د - (19486 - ١ل‏ 


١5/87 - ١514 
15846 2 


1535 
لحكل 


ا مصدر: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العري للوحدء 3491 
تحرير صندرق التقد العري . 
يفخا 


الجدول رقم (4 - *) 
توقعات الارتفاع في أسعار الطاقة المحلية في الدول العربية 


ل الأسعار ثابتة بالقيم الاسمية 


دد؟ > بالمئة 
عا ه بالحة 


ملاحظة: الدول الخليجية: تتضمن العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين 
وقطر يضاف إليها كل من العراق وليبيا. أما المجموعة الثانية فتحوي جميع الدول العربية الأخرى. 


خامساً: يعتبر الغاز الطبيعي من المصادر المهمة للطاقة في الوطن العربي. وخلال 
العقدين الماضيين تزايد الاهتمام بالغاز الطبيعي وأخذ يحتل مكاناً مرموقاً» ليس على نطاق 
اقليمي» وإنما على نطاق عالمي أيضاً. وتعود أسباب هذا الاهتمام إلى اعتبار الغاز أحد 
أنظف مصادر الطاقةء كما إن احتياطياته منذ عام 1984 قد بدأت تفوق احتياطيات النفط 
الخام . وطيقًا لاخر التقديرات المتوافرة» ييلغ جموع الاحتياطي العالمي من الغاز ١١5‏ 
تريليون متر مكعب. ووفق معدلات الانتاج الحالية ستبلغ مدة توافر الغاز نحو 04 سنةء 
في حين أن التقديرات تشير إلى أن مدة بقاء النفط الخام لن تطول أكثر من 57,5 سنة. 
وتبلغ احتياطيات الوطن العربي من الغاز الطبيعي نحو 5١‏ بالمئة من جملة الاحتياطي 
العالمي في مطلع التسعيتيات. 


ويعد ان كان الغاز الطبيعي المصاحب لانتاج التفط الخام يحرق خلال سنوات 
السبعينياتء بدأ العديد من الدول العربية يتخذ خطوات للاستفادة من هذه الثروة عن 
طريق إحلاله محل المشتقات النفطية في مجالات عدة» أهمها القطاع الصناعي وتوليد 
الكهرياء. ولم تتضمن دراستنا الحالية أية محاولة لتقدير دالة الطلب على الغاز الطبيعي» 
وذلك بسبب غياب الاحصاءات التفصيلية. ولذا فإن التوقعات المستقبلية للطلب على الغاز 
الطبيعي ستيتى على معدلاات الدمو الماضية لاستهلاكه. وبحوي الحدول رقم رم غ) 
إحصاءات عن متوسط معدلات نمو استهلاك الغاز الطبيعى فى الدول العربية المستخدمة 
إياه. ويلاحظ أن جميع الدول العربية قد بدأ باستخدام الغاز على نطاق واسع. وقد ساعد 
على ارتفاع معدلات النمو في عقد السيعينيات غياب الطلب على الغاز في الفترات 
السابقة. ويدل على ذلك أن معدلات النمو في العقد اللاحق» أي عقد الثمانيئيات» قد 
بدأت تعود إلى مستويات معقولة نسبياً. ويصدق هذا بشكل خاص على النصف الثاني من 
الثمانينيات.» حيث إن عوامل عديدة» مثل انخفاض انتاج النفط الخام ومن ثم انخفاض 
انتاج الغاز الطبيعي المصاحب» وانخفاض أسعار النفط. قد ساعدت على الإبطاء في 
عملية الاحلال بين الغاز الطبيعي والنفط. ويجحوي الحدول ذاته تقديرات عن معدلات 


لينفنا 


النمو المتوقعة للطلب على الغاز خلال العقدين القادمين. وقد بنيت هذه التقديرات على 
معدلات النمو السابقة وحجم الاحتياطي من الغاز في كل دولة*"©. 


سادساً: شهد قطاع الكهرباء هو الآخر تطوراً ملحوظاً في الوطن العربي. كما إن 
كل من نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء وكثافة الكهرياء في الدول العربية هي أقل من 
مثيلتها في الدول الصناعية. ولذا فإنه من المعقول افتراض أن الطلب على الكهرباء 
سيحافظ على معدلات نمو متوسطة خلال العقدين القادمين» وذلك من أجل مواجهة 
الزيادة في السكان» والتوسع في القطاع الصناعي» وجهود كهربة الريف والمناطق البعيدة 
عن المراكز الحضرية. وقد افترض أن الكهرباء في جميع الدول العربية ستنمو بمعدل 


وتحوي الجداول ذات الأرقام من  8(‏ 5) إلى (8 - )١4‏ التوقعات عن الطلب على 
الطاقة في الدول العربية حتى عام ٠‏ ولمصادر الرئيسية للوقود. وقد تمم عرض 
لتتائج المبئية على سيناريو معدلات التمو المنخفضةء وذلك لاعتقاد الكاتب بأنها ستكون 
0 إلى الواقع من سيناريو معدلات النمو المرتفعة» وكذلك لأسباب تتعلق بالحيز 
المناح لهذه الجداول ضمن هذه الدراسة. ومن الممكن الاشارة إلى بعض النتائج العامة 
التي تدل عليها هذه الاحصاءات 


١‏ ضمن المشتقات النفطية؛ سيشهد جميع الدول العربيةء باستئناء مصرء نموا 
مطرداً في الطلب على البنزين لأغراض المواصلات. وبالطيع فإن الدول العربية تختلف في 
ما بينها من حيث مرونات الطلب الدخلية والسعرية» ومن ثم تتباين من حيث درجة 
استجايتها لزيادة معدللات نمو الدخل القومي أو أسعار البتزين للمستهلك النهائي. 
وستكون معدلاات النمو في الطلب على البنزين في دول الخليج العربي» باستثناء عمان» 
ل ل لدو النول العزية ال خرئ. وقد يكون السيب في ذلك أن 


؟ - سيشهد الطلب على الكيروسين انخفاضاً متواصلاً في معظم الدول العربية. 
كما إن عمليات إحلال غاز اليترول المسال والكهرباء محل الكيروسين ستزداد خلال 
العقدين القادمين. وسيقتصر استخدام الكيروسين على المناطق الريفية أو غير المتصلة 
بالشبكات الكهربائية. وفي بعض الدول العربية» وخصوصا الخليجيق سيضمحل 
استخدام الكيروسين إلى درجات كبيرة» وذلك بسبب ارتفاع معدلات التحضر. وينطيق 


: حول الغاز الطبيعي» انظر: جون بيير جونشيرء «الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهربائية‎ )١6( 
»)1998٠ تعاون مثمر من خلال خيار الدورة الموحدةء» التفط والتعاون العربي: السنة 217 العدد 04 (شتاء‎ 
والطيب وتادهء «الغاز الطبيعي ويحالات استخدامه في الوطن العربيء» النفط والتعاون العري»ءالنة لاا‎ 
العدد ؟3 (صيف ؟159).‎ 


خسن 


هذا بشكل خاص على الكويت وعُمان والبحرين. وفي الدول العربية ذات الحجم 
السكاني الكبير والامتداد الريفي» مثل مصر والعراق» سيبقى الكيروسين عند مستوياته 
السائدة في مطلع التسعينيات. وفي مقابل ذلك» سيشهد الطلب على غاز البترول المسال 
نمواً متواصلاً في معظم الأقطار العربية. 

إن للأسعار أثراً مهما فى استهلاك الطاقة فى الدول العربية. ويتبغي تذكر أن 
هذه التوقعات قد بنيت على فرضيات خاصة بارتفاع أسعار الوقود للمستهلك النهائي 
خلال العقدين القادمين. وإذا ما بقيت الأسعار ثابتة أو ارتفعت بمعدلات تقل أو تزيد 
كثيراً عن المعدلات المفترضةء فستتغير هذه التوقعات حتماء وريما بدرجة كبيرة. 


؛ - ستفوق آثار الدخل الموجبة آثار السعر. وهذا يعنى أن زيادة الدخل بمعدلات 
أعلى من تلك المفترضةء أو ضمان توزيع أعدل للدخل ضمن الشعوب العربية» سيترتب 
عليه زيادة أكبر فى الطلب على مصادر الطاقة ما تقتضيه التوقعات المحتسبة. وربما تترتب 
على زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي إعادة توزيع ضمن توليفة الطاقة المستهلكة من 
قبل الفرد العربي. قازدياد الدخل قد يؤدي إلى الاقبال على مصادر الطاقة النظيفة والأكثر 
أمناء مثل الغاز والكهرباء» على حساب المصادر الأخرى» مثل الكيروسين والديزل وزيت 
الوقود. 


ران 


الجدول رقم (8 - 4) 
متوسط معدلات النمو السنوي لاستهلاك 
الغاز الطبيعي في الدول العربية 
ل ا ل سس 


العربية السعودية 


الإمارات العربية المتحدة 


المصدر: الحدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : 
ركعا سرهم 012 - ججو[ة زه وععامله8 4ننه كعكة1ماك روععدظ ,(فعلا) بعمععة ووععمظ لهدمتاأهمعاصا 
.(1993 ,زشظظ1] :وقة8) 1991 - 1990 


تقرس 


الحدول رقم (م ‏ ه26 
توقعات الطلب عل الطاقة في العربية السعودية 
5١٠١ 155١‏ 


تديفده 

لمتظطيق 
للففلل 
تالسلا 
للشنيلل 
لقيتين 
لفندارلن 
لوضيونلن 


للشتال 


لالسفيلن 


ملاحظة: اللمشتقات النفطية مقاسة بألف برميل/ يومياء والغاز الطبيعي مقاس بألف طن مكافئ نقط 
والكهرباء مقاسة بجيغارات/ ساعة . 


نفرننا 


الجدول رقم مم 5 
توقعات الطلب على الطاقة في الإمارات العربية المتحدة 
"5١٠١١1555‏ 


9 ات ديزل 
كيف 


ملاحظة: انظر الملاحظات الخاصة بوحدات القياس في الجدول رقم (م ‏ 


الجدول رقم  8(‏ /0) 
توقعات الطلب على الطاقة في الكويت 
ذا 5١6٠١‏ 


انان 


الحدول رقم (4-م) 
توقعات الطلب عل الطاقة في عُمان 
٠0٠١-1‏ 


اه اكع كه هع كر كم كد 
5-5 م 
شرلا 


ملاحظة: انظر الملاحظات الخاصة يوحدات القياس في الجدول رقم  8(‏ ه 


الجدول رقم (4 - 5) 
توقعات الطلب على الطاقة في قطر 
5و 516٠١‏ 


د 


يكين 
كين 
كدق 
نكل 
وق 


لكان 
يكن 
كن 


1 


؟ 


ملاحظة: انظر الملاحظات الخاصة يوحدات القياس في الجدول رقم  4(‏ 0). 


لذلا 


الجدول رقم (م - 04١‏ 
توقعات الطلب على الطاقة في البحرين 
١ؤوا‏ .ري "١٠١‏ 


غاز للبترول 1 بنزين ‏ | كيروسين وقود زيت الغاز/ | زيت الوقود | الغاز الطبيعي || الكهرياء 
لال الطائرات |[ ديزلك 
لك 1ر6 01 كرق ل 


ملاحظة : انظر الملاحظات الخاصة بوحدات القياس في الجدول رقم  8(‏ 00 


ينانا 


الجدول رقم (م - 03١‏ 
توقعات الطلب على الطاقة في مصر 
7١٠١ 1١155١‏ 


هل* 1 


الطننف 
4ه 
قرفي 
ده 
ينيك 
ليتف 
51016 
ك0 
لالمقالقا 
مكدولا 
للديينا 
م 
معؤأكم 
111 
ونلرة؟ة5 
لال 
لال ١‏ 
١٠١56٠‏ 
الللطيلا 


78 


الجدول رقم (8 - )1١7‏ 
توقعات الطلب على الطاقة في العراق 
وا 5١٠١‏ 


ملاحظة: انظر الملاحظات الخاصة بوحدات القياس في الجدول رقم (م ‏ 0). 


اخردرا 


الجدول رقم (4 - )١7‏ 
توقعات الطلب على الطاقة في سوريا 
ذا ١لء؟‏ 


ملاحظة: انطر الملاحظات الخاصة بوحدات القياس في الجدول رقم  8(‏ 6). 


الجدول رقم 2م - 14 
توقعات الطلب على الطاقة في الجزائر 
"57١1٠٠١5١155١‏ 


زيت 


ملاحظة: انظر الملاحظات الخاصة بوحدات القياس في الجدول رقم  4(‏ 0). 


ين 


الحدول رقم 2م 06 
توقعات الطلب عل الطاقة في ليبيا 


”؟:١٠١‎ 1565١ 

كير وسيين وقود زيت الغار/ الوقود | الغا الطلبيعي | الكهرياء 
الطائرات ديرل 

5,6 11 


زيت 
الكل كل 


رين أكلف 
كرف وكش 
1 ان لا 
ان 
اكلين 
خض 
لذن 
قف 
كينا 
ان 


ملاحظة: انظر الملاحظات الخاصة بوحدات القياس في الجدول رقم  8(‏ 0). 


يفننا 


الجدول رقم (4 - )١١5‏ 
توقعات الطلب على الطاقة في تونس 


"١٠١١١ 
كبروسين وقود زيت الغاز/ | زيت الوقود | القاز الطبيعي‎ 
الطائرات ديزل‎ 
لكا يثنا كلف اقم‎ 


أكون يكنا 


رذارا 


الحدول رقم (م ‏ /11) 
توقعات الطلب على الطاقة في المغرب 
5١٠١ 815١‏ 


السنة ٠‏ غاز البترول 1 بتزين كير وسين وقود زيت الغاز/ | زيت الوقود 
نال الطائرات | ديزل 
١ ١‏ 1 


ملاحظة : انظر الملاحظات الخاصة بوحدات القياس في الجدول رقم  8(‏ 0). 


اين 


الجدول رقم ( )١8-‏ 
توقعات الطلب على الطاقة في الأردن 
١ؤ4ؤوطا_ 5١٠١‏ 


غاز الإترول | بتزين | كيروسين | وقود | زيت الغاز/ | زيت الوقود 
للسال الطاترات ديزل 
1 كل ارقن كنا 3 


لضن 


ملاحظة : انظر الملاحظات الخاصة بوحدات_ القياس في الحدول رقم (ه ‏ 0). 


دين 


الجدول رقم 0 ك احلف 
توقعات الطلب على الطاقة في السودان 


٠١4١ 1‏ 
غاز البترول ٠١‏ ينزين كيروسين وقود | زيت الغاز/ [ زيت الوقود[ الكهرباء 
لال الطائرات ديزل 
1 1 ره ان" امل 


يفن 


ره 
ره 
قر 
ره 
لاي 
ار 
از 
ا 
ار 
ا 
ار 
ا 
حل 
0 


ملاحظة: انظر الملاحظات الخاصة بوحدات القياس في الجدول رقم  8(‏ 6). 


لمان 


خاتمة 


احتوت الفصول السابقة دراسة مفصلة ومتكاملة عن أنماط الطلب على الطاقة في 
الوطن العري خلال العقدين الماضيينء وبيما تسميح به الاحصاءات المتاحة. ولن تستطي 
سطور قليلة تلخيص النتائج كافة التي توصلت إليها الدراسة؛ أو القضايا المنهجية 
والتحليلية التي تعرضت لها. ومن المجدي هنا اعادة تذكر أهم النتائج الرئيسية التي 
خلصت إليها الدراسة»؛ وخصوصا منها تلك التي لها مضامين عملية. 


الحقيقة الأولى هي أن جميع الدول العربية قد شهد معدلات نمو عالية في. استهلاك 
الطاقة. ولقد كانت معدلات النمو هذه من أعلى المعدلات قي العام خلال العقدين 
الماضيين. وبينما ازداد حجم الاستهلاك العالمي من الطاقة بمقدار يقل عن 45 بالمئة خلال 
الفترة 24)١991 - 191١(‏ واستهلاك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 
يساوي 731 بالمئةء فقد ازداد استهلاك الدول العربية خحس مرات. وقد أسهمت عوامل 
عدة في يروز هذه الظاهرة . متها حركة التصنيع الواسعة التي انتهجها العديد من الدول 
العربية من أجل السعي لتنويع مصادر الدخل لديها وتعزيز جهود التنمية فيها؛؟ ومنها أيضاً 
الجهود التي قام ها العديد من الدول العربية للتحول من مصادر الطاقة التقليدية» 
وبالذات الطاقة الحيوية إلى مصادر الطاقة التجارية. يضاف إلى ذلك» زيادة معدللات 
التحضر والهجرة الداخلية والخارجية التي زادت من الطلب على الطاقة. 


وشهد معظم الدول العربية زيادة كبيرة في الطلب على المشتقات النفطية على وجه 
الخصوص. وقد فاقت معدلات النمو هذه معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات نمو 
الانتاج الصناعي. وعلى الرغم من أن نصف الدول العربية هي من الأقطار المنتجة للتفطء 
إلا أن زيادة الاستهلاك المحلي من الوقود في بعضهًا قد اث يشكل واضح في احتياطياتها 
من الموارد الطبيعية؛ وفي حجم صادراتها من هذه الموارد» ومن ثم في ميزان المدفوعات. 
ول سميلنها من السدلات الألية. وقد بدأت هذه الدول تواجه مشاكل حقيقية بدءاً 
منذ منتصف الثمانينيات» وفاقم من هذه المشكلات الانخفاض الكبير في أسعار النفط في 
السوق الدولية. 


الحقيقة الثانية التي برزت من الدراسة» هي أن الوطن. العربي ككل يتمتع 
دن 


باحتياطيات هائلة من موارد الطاقة. وإذا ما أخذت الدول العربية ككل» لا يشكل 
استهلاكها من الطاقة سوى 55 بلمئة من جملة انتاجها. وبالنسبة إلى النفط الخامء تتدنى 
هذه النسبة إلى ١7‏ بالمئة. أما الغاز الطبيعي فتبلغ نسبة استهلاك الكميات المنتجة منه ةا 
بالمئة. والصورة ستختلف كثيراً لو أخذت كل دولة عربية على حدة. فهناك دول عربية 
تتوافر لديها موارد كبيرة من كل من النفط والغاز الطبيعي» وهناك دول أخرى يتوافر 
لديها أحد الموردين فقطء بينما لا تتحصل المجموعة الثالثة على أي منهما. وكان بالامكان 
معالجة الخلل على المستوى القطري من خلال التنسيق العربي في سياسات الطاقة» إلا أن 
هذا التنسيق لا يزال غائباً» الأمر الذي يؤدي إلى هدر كبير في الموارد على مستوى الوطن 
العربي. وقد لا يقتصر التنسيق على جوانب التكامل في تلبية احتياجات الأقطار العربية 
من المواردء وإنما من الممكن أن يمتد ليشمل تبادل الخبرات والتقنيات» وتنسيق سياسات 
التصدير والتسويق» وريط الشبكات الكهربائية أو أنابيب النفط والغاز الطبيعي المصممة 
للتصدير. وقد يشمل ذلك أيضاً تبنتى سياسات سعرية متقارية» وخصوصاً في الدول 
العربية المتجاورة جغرافيء من أجل تخفيض الضغوط الاقتصادية والسياسية التي قد تنجم 
عن اتفراد قطر عربي باتحخاذ سياسات سعرية محلية. 

ويلحق بهذه النقطة أن قطاع الطاقة في الدول العربية يتطلب استثمارات هائلة. 
وتقدر الاستثمارات المطلوبة في القطاع النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 
بلحو ٠‏ مليار دولار. وتشمل هذه تغطية احتياجات الاستكشافات الجديدة» وتطوير 
المصادر الحالية وتحسين التقانة المستخدمة. وتكتتف المخاطر وعدم التيقن جوانب عديدة 
من هذه الاستثمارات» الأمر الذي يتطلب تنسيق السياسات المتعلقة بها. ومن الممكن أن 
يؤدي التعاون العربي إلى تخفيض الأعباء المالية عن طريق القيام بالمشروعات المشتركة 
(عتناخصء-]دذه()2 كما إنه يؤدي إلى تقليل المخاطر» وإلى الاستفادة القصوى من التقنية 
المتاحةء وذلك من خلال تيادل التجارب والمعلومات. وقد يكون البديل من هذا التنسيق 
باهظ التكاليف» ليس من الناحية الاقتصادية» وإنما السياسية أيضاً. فبعض الدول 
العربية» ومن أجل سد احتياجاته من الاستثمارات المستقبلية في القطاع النفطي» بدأ 
بالتفاورض من جديد مع الشركات النفطية الكيرى متعددة الجنسية للعودة مرة ثانية إلى 
المساهمة في إدارة القطاع النفطي في هذه الدول. 


ويبدو هدر الطاقة في الدول العربية في أوضح صورة في قطام الكهرياء. 
فبالاضافة إلى الحجم الكبير للطاقة المفقودة في عملية توليد الكهرباء ذاتهاء يعود جزء لاا 
يستهان به من هذا الهدر إلى عدم ربط الشبكات الكهربائية بين الدول العربية وحتى 
المتجاورة منها. وفي السنوات الأخيرة من الثمانينيات ومطلع التسعينيات» اتسعت الهوة 
بين العرض والطلب على الكهرياء في العديد من الدول العربية» بحيث أصيح انقطاع 
التيار الكهرباني إحدى حقائق الحياة في هذه الدول. ويتطلب حل هذه المشكلة ومواجهة 
الطلب المستقبلي استثمارات هائلة» قدرتها إحدى الدراسات ينحو ٠5‏ مليار دولار حتى 
عام 6ك" وقد يسهم اللجوء إلى القطاع الخاص في حل جزئي لهذه المشكلة. إلا أن 

ان 


الحل على المدى البعيد يتطلب التنسيق الكامل لجهود الاستثمار في هذا القطاعء الأمر 
الذي يؤدي إلى ربط الشبكات الكهربائية في الدول العربية 006 

الحقيقة الثالثة هي أن معظم الدول العربية م يستخدم آلية الأسعار كأداة للتحكم في 
الطلب. وينطبق هذا الحكم على جميع الدول العربية خلال عقد السيعينيات ومطلع 
الثمانينيات» كما ينطيق على الدول الخليجية يشكل خاص حتى الوقت الحاضر. وقد 
تميزت أسعار الطاقة في معظم الدول العربية خلال العقدين الماضيين بالثبات والاستقرار» 
على الرغم من التقلبات الكبيرة في أسعار النفط الخام في السوق الدولية. وقد كان 
الهدف الأساسي من هذه السياسات هو حماية المستهلك المحلي وإزالة الالتباس الذي قد 
ينجم عن التغييرات المتتابعة من أذهان المستهلكين» ناهيك عن الأهداف الأخرى» مثل 
تشجيع حركة التصنيع وتقليل حدة المخاطر الاجتماعية والسياسية التي قل تنجم عن رقع 
أسعار الوقود. لكن ينبغي القول إن هذا الحكم لا يمكننا تعميمه على جميع الدول 
العربية » وحصوضا منذ النصف الثاني من الثمانيئيات» حيث لجأ العديد من الدول العربية 
إلى رفع أسعار الطاقة لديباء وخصوصاً البنزين. 

والأمر الذي يدل على فاعلية آلية الأسعار هو التطورات التي شهدها قطاع الطاقة 
في معظم الدول العربية خلال عقد الثمائينيات» فاتجاه العديد من الحكومات العربية إلى 
رقع أسعار الطاقة المحلية» وذلك لتعويض الانخفاض الهائل في عائدات النفطء وللحد 
من ححجم الاستهلاك المحلي» ساعدء ليس فقط على خطوات ترشيد استهلاك الطاقة من 
قبل الوحدات الاقتصاديةء وإنما ساعد أيضاً على تسريع معدلات الاحلال بين النفط ' 
ومصادر الطاقة الأخرى. والأمر الذي يدل على هذا الاتجاه ان معدلات نمو استهلاك 
الطاقة في معظم الدول المتتجة للنفط بدأت تفوق معدلات نمو استهلاك النفط. 

وفي ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العديد من الدول العربية» 
يتمثل الطريق الرئيسي للخروج من هذا المأزق في سياسات تصحيح الأسعار لتعكس 
التكاليف الحقيقية لمصادر الطاقة أو تكاليف الفرص البديلة. وقد أظهرت التوقعات 
المستقيلية التي ثم إعدادها في هذه الدراسة عن استهلاك الطاقة في الدول العربية حتى 
عام ٠ ٠١‏ أن آلية الأسعار 7 تعتبر مؤثراً مهماً في سلوك الأفراد ونمط طلبهم على الوقود. 
وليس من شأن آلية الأسعار الحد من الإسراف في استهلاك الطاقة فققطء وإنما ستعمل 
أيضاً على حفز الاحلال بين المصادر المختلفة» وبما يحقق سياسات هذه الدول في الانتقال 
إلى مصادر الطاقة الأكثر توافراء أو الأنظف,» أو العمل على الاقتصاد في استخدام الموارد 
التي تحقق قيمة أكبر في عائدات الصادرات. 

والحقيقة الرابعة هي أن كلاً من نتائج التحليل الاقتصادي والتوقعات المستقيلية تشير 


)١(‏ وردت هذه التقديرات في دراسة اعدتبا يجلة عيد (48ة) ‏ انظر : «باءمدعظ لفاععوة بعدهوط» 
.(1993 أكمعسة 20) ايل 


"8 


إل أن التقط والغاز الطبيعي سيظلان يشكلان المصادر الأساسية للطافة في جميع الدول 
العربية. وإذا ما كتب لهذه التوقعات أن تكون صحيحة» فيتطلب ذلك سياسات تعمل 
على ثلاثة محاور رئيسية : 
تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الاحتياطيات المؤكدة من كل من النفئط والغاز 
0 وذلك عن طريق الاستكشافات الجديدة» أو استخدام التقنيات الأكثر تقدماً 
للاستغلال الأمثل للموارد المكتشفة حالياً. 
1 - تشجيع السياسات الرامية إل اللحافظة على مصادر الطاقة عن طريق ترشيد 
للدي 1 ل الأمثل لهاء وتخفيض د الفاقد في عمليات تحريل الطاقة. 
0 - اتباع سياسات من 5 تشجيع تطوير 38 طاقة بديلة» مثل الطاقة 
التجددة؛ كاستغلال الطاقة الشمسية أو الرياح» أو زيادة استغلال الامكانات غير 


م 
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مستاءه17) .1988 رعلدملا بوع21 0 لإاتممع انمتا /طنن) ركعنله500 عععطمكتدمء1] 
(2 .20 بععمة2 

علص نه115] :1991) امعسممعتكم8 عط كسة اماع81 00 تمنائكممت5(2 عور ومتوعة 
#متطع5 2 01 كوستلععءه8 :ازع ترمعاطاطظ ع1 هننه برااءةاعءع1ظ .(لسصقتص"1 
اأأهنه1 اتعسممعتتص8 عط لسة اعتماءء1816 هه لتسزومم م59 أمعمءر] 
..(01500)) 165 لسلتستحصهن) ممعم معتاظ عط 01 5منكدتنتهدطه0) عطا نز لعتتمدعء0 
ص 104اع11 20ج كوسقالصاط 04 اأتمعصسصع307) عط طاتم ممل2جعم 000 صز زلهة اء] 
بلإعمعمم 12161522109221 :تفمدعتل .1991 81397 17 - 13 ,لسملساط ,لتسوواعق[ 
12.25 ,[1015111101 ,115112118 :.ى .5.لآ .5420 ,سقطمصصل] 
(5215 

71711 الاكتاء ]مآ :7011/1 101101111 014 126712710 نرع ج17 .11/1 20012201 ,510032330 
الاعاباوء 177 :.0010) ,عع10د80 .كتدر امدق بعتاومط اط كعنددآ أعساوعءع :م لجه 
هسة ,لتعتاناه2 ,لقاء50 12 5610165 لتتععمك تع تاوء/11) .1986 رؤووعوط 
(1أصع تتام ماع10 عتتسمدمع18 

ده ت«تقطة:ت) :«ملصمآا .عتامط جمتعتعطط برو ععمظ جم :011621 .(.0ه) مد 
.5 ,32تتتا 110 

اإساعاو«اعءع «ملراعاج0ط! ع1 :ترعاعبكفج1 «صداوجاءط 1104 :17 .ألا أتمساذ ,متقاعمنة 
,لامآ 25متامعتاطنآ دجمكتظا :م0دمرآ .19805 ع1 بز واعبلوعط يريع أوعزءوط تنه 
1264 

.8 ,5ق216 لامستفعقء< :07100 .عدنآ برالعاماءء ال انرعاءة/(87 .(.0ه) .8 .ن) طاتتمة 

© 0016 تنزودكط <كع 10710711 «ز1ف 216171 .509عل0سضة كنصوعء2آ سد طمله]]1 ,لاصيا 
ذ) .1977" رووعع2 إازومع7لدنآ مسمتامه]ظ1 وسصطم0ل :.5120 رعء«مستااد8 .كماميويى 
(2هتامعتأطس2 طعموععع ]1 علمدظ 210ه1آ 

5ك لم50 كجه عنتطمممع8 1216222110221 01 امع سأامدمك10 ركده1[12 لعاتمناآ 
0 ععنع ع زعط لأماععءم5 1[ئأم! ,كع 1أكالها3 برع عاط 1ط كم0[اء4آ 14ت كاوعء001) 
.لطأ لا علعم لا" بجع1! .ا«مصعطظط أمعقابعء 1 ك4 «دععتماء8 هانه كاامنامعء 41 برع عط 
1982 

425 .(خ/8017) ذدأمذ تتعاوء!1 101 122155103هه20) عتطدمدمع8 ر,كن2120 لعانول1 
116031207-11115 اده لا ببع11 .2000 10 دواع عتردوه+8 :نرو رع 

010 اج تتقطافة ١77‏ . 1993 ,عأوه!0:)1) برع ع نكا 17117714110721 لاج 825 01 ا ساعنساتدصء12 ,.5 .10 
3 ور[لطم .م] :12.0 

.10 ,تاماع سمتطمة الا .دع «ااصنامن) عاماوماء12 ثانا :امةغأعربه 1 «رورعاط 17:6 .علصدظ روكلا 
.3 ,لاأصدظ ع1 :0 

بعلت ل" بجع1! .طأناهء8 اط عانتاءء 1 :1993 ,ابمورعط أبرءدبروماءء72 لإره7ة د 
رؤوع21 15113 اندلا 01010 :.0 .0آ رممأعستطامة1آ 

.1993 ,[لصة8 غطآ1] :.0) .(آ1 هماع سصنطعة /لا .1993 ,ععاطه1 1814 . 


.3 ,01:00:10 بخلخ1آ :كمه .2010 جمء1 186 ما عأمم]1 0 برع رعط قهارملا 


يدانا 


كعم 

«أصوع18 02 عتاطنسحوعظ طوعة عط صذ ومتأمتطنة زوععصظ عط1» .لأعدمس ,طداتدمام 
501118 ,2 .20 ,701.1 الع ةتمماعناء8 0ت ترو عاط زه امجمرياهل 

12 21102 ناكم ه00) تزورعص 01 وعناتعناقةاط مك22 220 عدمعص1» .0) ,علءلقط]1 - اعلمم 
131515839188 ,1 .20 ,10 .701 :كع 1م 1تمعظ برع معط «امرع 18 

,001.17 عامط تروط «.سمله10 دز وعتعتاه2 26002 تاعمد 20) زوتعمظ» .1 ركوعتالاقم 
.89 ععطاوووعء12 ,6 .520 

برم 2216 «.صمل102 صر لسمصعج2آ برإوععصظط ا 1امطءمن310) .عغسحدمء2 .كلا .ل لمة 
1 أكناعتتث - نإليال ,6 .20 ,19 .701 زاوم 

ناه 04 ؤزؤل9[قهة 3230طاء10)» .122390 .1*.8 لصة .0.ى رءطع دلنتطععلم 
6 51112111161 ,2 .20 ,10 .701 :سدع 0210 «.وترعم ك1 س1 دده نامتستاوده©6 

2 «.دتععالة مز وسمعأاطمءط كمه بوعلله28 عمعر2 بوجععم18» على .5 ,عوعوعلة 
191 تتتنتتتاتتث ,3 .820 ,15 .1؟؟ :معترععر 

«.25© [2عنطول8 5ه م1016 عط" :تإتسمسمعظ 5 تتعععلم ع ننده51ه12» .ناخ ,تنام دوكت4 
2 أكنزتتث - 33197 ,7 .250 ,23 .1أ0؟ :اع ااياظ مططط0 

21 !70 جساعالهه عغط2) «عمتاعصاط عطا مز ممتمسدوعحط أععامدة8ة :كدت سمدتعولف» 
190 تإتقنقطء1 ,2 .20 

04 +ماعع5 515131 له1 عط 12 22105ه5م2ه00) لإومعصظ» .0) ,ممعم تلت لسممعة 
.5 أكتاكتتث ,4 .20 ,13 .أهننا :مئاو2 بروعع ترك «.وع1 1 طنامت ع طامماءع2ء12 

١/01. 6, 20. 2,‏ :كع10711(معظ برعو «عترظ «.سعلع57 مز وأكمه1' جااعتاءعا8» .16 رممدمعلسم 
4 لمم 

5 غغ 02 1132201 0111023123285مه00) عنثخ متنتاةصاعااسة» .ةن رذتناء لمم 
1989 17ل ,3 .0ه ,10 .701 :امامل برع عع «.ووعهددله20ط٠‏ نوا عتصماءء181 

عقه) عط" :عونا بإااعتسماععا8 لدوماعع5 220 12010 أناصان0 - لإاأعلماءععاط» .نا .8 عمق 
أ 2011 بروء:271 «.5ع عا طنامن) ممأوزماء1227 داكة أكقعط ه50 لهة أكمط 1ه 
.1988 للرمة ,2 .20 ,16 .آم 

01 131213013 مث :5ع531 أومعاءع2 لتتة أعدع01آ 01 ع هتاأمقعع132.41"0 .0 .1 230 

1990 لمق ,3 .20 ,18 .01؟ :عامط برورعء1:ظ «.قع ج553 ع اتأععاعة 11 كنا0مة/1 


200 ع2210 16 01 10602320511012 شل .تتتمطع ص نا!زت تغط 10 لمد غأدعط10 ,ل21طتطاعتم 
1 «.3501126) 101 10قتتاء10 61لناكد00) عغطا 01 81351111365 عسسمعم1 

17 لتنتجذ رك .0< ,47 .001 :إوتاصيمل عتتجرم معط 
211 516233 11 1012لا أنأقطناك أعنالتعان1» .معء5:ه1812196 .1 300 .5 ,لامكمللام 
6 51 .20 ,84 .01 :نرترمن«وعط المع ةاأاوط زه أمده0ل «ده نض جععمدء0 رعصمط 


2 عصدل :جرع «عسط 170-14 زه موامع أمءناكتاه!ك5 حر 

65 عتقة1' 220 2متاعء5 22055) 38ئل800)» .عأماءءل8 عندكق8 لسه معاعلط رورأدعل182 
معد ة1! 102 لسمدع2آ عط!' :اعل1540 عتسهقصر2آ 2 01 «متاقستاوظ عغطأ 15 1234 
186 119اك ,3 .20 ,34 .701 بجوعاماءج«بمججمعظ8 «.035 

مذ :01280010 عطا طصذ لسقددعءنآ1 عمنادم2» .10ت .1.384 لمه .8.181 ,عفادم 
1607:0711 اتهع 07 نا «.5نالع250 عستاقكء1 0م وستامه2 آأه ومتاقعتاووه4 
3 ,2 .20 ,22 .701 «سرعترع1 


اناا 


1 .5,20 .701 :أم نمل برج معط «0اعع[8 أقط/الآ تل سفسعططآ عستلمعة0 .5 .ل1» . 
,1284 

- غ501 عغط1» .لسدسعع د21 أرع105 2820 سسقطع صنلل 106214 رقاءعاه8. ,وعصدط 
4 71011:15معظ إن «ااعالاع1 «. لاع ساءء181 102 لسمدصدآ1 لدتادء ك1 مكل 
1 #عطمع 1107 ,4 .مط ,63 .01؟ نكم 1 1ى هال 

«لإأك ماع81 102 لصقدء12 ادتنأكددلسآ عط كه كنهذ ز[دسف» .5ع16 .1 لسة .8 .1 تعاعدو 
.68 عطتنال ,310 .20 ,78 701 :]هنول عتجروجرمع 18 

!3 320 لإعتعصظ» .2ع أاعد34 .1 0سمة هصتاه84 .8 .2 ,.آا هآ ,اأعممعظر 
,ئ10202 ,رققععاةف دز عده12 د5عتلراذ كه بجع186 ف :عع56001 مستتمواط 
,3 .20 ,32 .701 :اعلا مظكق1 «.لعصموعآة كسمووع.1 عطا لصد لصدانقط1؟" 

000 معدا 
لا22618 12 113501011165 لدللاعسصمآ لهة -1مط5» .0عأذعس8 .1 0مهة ل ,معنم معط 
.15,20 .01؟ :كع ننرمجمع2 «رع عاط «طاعدمعمهم وامتاأدععء اص1-من) ف :نلسمدت10 

19 3121ل ,1 

10 أضقصعآ عط غه ؤزكلزلهصسفق عأقععموع2[1.[.)10153 اء] .1 أعقطء141 ,جاومعاوعط 
.1990 1120[ ,2 .0< ,23 .701 جععة ممع زه أمنعممل :نملمه جم «.عستامعوت 

01 561015 115215001621108 116 دز اتطقتضع10 113187)» .801620 .00 320 .1 .8 المرعط 
5 أتتمط ,17 .01؟ :دع ة1«م معط اارع«تورماء ع7 زه [ه ه30 «.معلرع لا 

10 لتقصت10 ل0ع7ء10 عط لتنهة 5عمكظ ,نإو وامسصطاعء 1 .ه17 .ا لقة )تاه 
أقتاكنتتظ ,51 .820 :عع 31411511 0714 07107115ع8 لزن مدعام«عغ1 «. ووعمظآ 

505 0261211260 ةق :عطتآه625 +8400 101 لصفصة2آ» .مقطميم ا ,وعمعظ8 
,2 .مه ,49 .701 :أماصيمهة عتدمسوعظ «ع نيتو «.اعله86 كاأسمعدمصصسموت 
2 تعطماع0 

101 :151211221102 أكناله1 01 164005 2204 2ه تا متكدم0) بروععمط» .0 ,لكعماعمماط 
2 معطتووعءعء12 ,12 .20 ,20 .701 عامط بروعع1ط «. كع صاصنده0) عسامم1ءع10 

/(12012مع18 - لإووعم8 أه لإلحناك عمهن) شا تصدل:10 هذ امهصدعنآ جمنعم8)» .ن) ,وعماتاظ 
4 ,1 .20 رك آهل بأم يول برجوععاط «روعع قطامنآ 


بزع 5:67 «.211165نا00) عطامماء7ء10 12 05متاأعممعاه1 بإمسمسمعغط- نو عمط . 
.6 ,1 .20 ,001.7 لمصيول 


لعمماء126 ؤ5و5عآ1 هذ لسقدعدآ1 011 200 تزعتعم8 عنموععوعف» .5 .للا معطت 
7 ,1 .20 ,10 .701 :عامط 4انه كتعايبركى بروععدط «.عتامهدمة0 

لااألعتاعء1 لدنامء1510 هذ كع شفط 12[1تاأعنماك» .5نه80 82 112 لسة تا 
.8 آنا ,3 .هص ,10 .آ70 ىع 1 بيموعظ مرعععدكط «.لسمدصعدا1 

صوتكم 12 1اناء003؟2 (8 8261 01 كاأتاعص تناكدء11» .قعطة1 17/158 لققة 7 
.18 :عطماء0 ,5 .20 ,16 .701 :بتامط برومعدط «.معصاسامت 

عط 202 قصمأأمعنامهصآ لسة كلمءء1 :ممتعاوظ وومعسط عناأمعدده10)» .تاعداط ,تعتمطت 
.1986 ,1 .م« ,11 .701 تتسعتجمماءء 12 4تتت برع عد إه امصيمل <.10:ه/78ا وعم 

8 182 2200111012 011 3238[دشق» .طعصاآ .34 لمة عوه1 .) ع 
اناك ,3 .مط ,11 .701 :له:لامل برو عط «أوروظ كه زلداة عقن ل :وعتتاسنام0) 
1990 


ص كممناء 12622 لإمتمممع8- رع ععد8 مدطط-أومطك» .متطمة ولإتتميلة لله 


اناا 


4 ,8 .12,1520 .01؟ بماعتتوماءهعء2 4]جه”11 «.امووطآ 

2017 عتقاء1816 01 لإعطع 811101 عط 1» .مقع نال184 .0) تعتصدك لههة .ا اعتهةلآ روم )هه 0 
,18 .701 وى ةاجمجروءط #ءتاصوق «.0312آ أندنآا عممة1 ه25 عمعمع870 :قاموط 
6 ع5 تتععع10 ,12 .10 

.197 طعمةكطا ,2 .0< ,18 .01؟ :تطاعااه8 )21 0 «اورعظ8 :عل كمع صأاستده0» 

.3 لاتجط ,3 .0< ,14 .أه0؟ باطاء]أ8 0250 «.سهددط0 :عاأموط نتتاسداه0» 

031 113728213101 - 20113321100 (8 181261 تقلع نتف .ذخ 2501 ,لطدد1 
:بزع :1216 4714 قعء 12250147 «.2220تن10 عتتناهكة0) 1أ0 (0ناك ذه 

58 .701 :011017115عظ1 114 «. ةا 5ع1العتامداظ لتفص12 عمسمتامقة0 100 . 

2 55ناجنلث ,3 .10 

.1986 ,1 20 ,701.7 :مهتمل تروجع 1ط «لنقع5112 0ددصك10 عستامكة0» . 

«.لا51057 لك :11351111165 0م2مك2آ عمنأه025) عسأد دسف .معوسعاة .1 ممه ٠س‏ 
191 17ا1آ :كع711دم:جمع1 مرع 116 

-771167770 «.5قع18125)1©13 220ظطء10 عم025011) عاتأعمسمومع8 أو إعصررو ق» سل 
1 ,2 .20 ,11 .801 نكتجعأكترى بترو معد كزن [هسعام3 أهرمة1 

01 ععطع عضر ع1 :مه11230ه1 01 «متاأدسمقاقيءظ تتمأعص مك1 عط1» .1 .تلف ,1032531 
-5ك 16 كلةل1 2010 01101:165عظ زه 701177121 «شكع تام طمع 0212800 8562[01 عغبط1" 
أكتاكزتلث ,3 .20 ,37 .01 

«.18623ل1 سضة كعنأكه81350 0لصقصعنآ1 011» .عع نا لباطعء0قم .0 .١لة‏ لهة .8 .7 ,مزدد1 
.1987 ,2 .20 ,8 .001 اامتصيامل «رع عاط 

1232 5م2011 221028 لإعقعم8» .زوؤووعآ .0) .34 200 .1 .16 ,عتما ع1 
.5 أكتكتاعتلث ,4 .13,120 .2001 :بعتامط برعونعرط «.معتضامدده © 


«.كنالئط1ط طذ لإاأتقصع م1 لماتصدن) لننة «متطكصه120[ع1 0102) - لإونعم8» .لآ ملووعد1 
.6 لتكمظ ,2 .0ط ر8 .01؟ :ععتتدرمممعظ برعو عط 


برعىء22 «.لطع1 3220 20511092 ج02 :1002م للتاكم20) (إعتاعصظ 20125ه1)» . 
ع طتمعارعة ,3 .مم ,6 .آأم؟ ١مرعزامط‏ 

1211213 101 ممصع10 عط1» .عطم نه تكمقسد14 .154 امه .غ1 رععاتقمة مهلمدظ - قدتنآا 
.3 ,2 .4,20 .701 عنصيو نروعءر «.لإأومه5 أه تاأتلهن) عطا مه دع16مع5 

إه «ااعاللا8 «.لأند80 0هة «م اهام ممكء10 ,لإلاوطتاك مك2 011 عط1» .11 ,علءزدا 
.1980 ععطمك5107 ,3 .مط ,16 .01؟؟ :عع تناك ع#«مجمعء1 انمأدء 11001 

ع1 :لاأتعتتاعه81 :10 0لمقصسء2آ1 [2نأصسء16510)» .5مع5461 .ل .0 320 .5 .0 ,100822605 
91 لإتقتتطةل ,1 .520 ,13 .701 :5ع :معط ترع 1712 «.عوع01) 01 03256 

مقتلة كناف عط صذ عممنااء1400 لسقصت(! بإانأعتتاعة81 لدنادعلنوع135» .ىم .نا ,بواأعمصده12 
2 .20 ,5 .701 تأواتمممل دروىع 1ل «.والتاوع 1 لاتفمتستاءء2 :بصماترع1" اماتمدة 
19284 

(ع157767 «.ع6 ه1106 #عطاعتاط #عستامكة0) +10 اتتقصسع1 عط1» .2 .آ رقولامء12 
.1984 1322113359 ,1 .0< ,6 .01؟ بع ]دمتروع8 

17 1302م تاصدطط :دع ص0 1121كنالهآ صذ 5لمعء1" عونا بعس .ل ,بوءارع مدآ 
.0 عصقنال ,2 .20 رق8 .أمب؟ ناموط ترورع ا «نم ناه تعقوده0 


ج2727 «.1211165ا00) كرماوهآء107 126 تلسقدك12 دعم 1ه ومنا ستاولل . 


لذن 


2 ,2 .20 ,3 .01؟ المتصيول 


ترع 12167 «.721108مع25 20 وم جع م8 له ملمقمصء10 زتووعص8 01 عمتتأعتصاة عط1» )تت 
.7 ,8 01؟ 'أمدسعه1 

نرع 167 «.215165نا00) 128م 1025610 12 122350011 101 برو عرعمظا» .طعه81 .1 لدة لل 
7١1. 8, 20. 3, 7.‏ اأمتحصيملة 

4 .20 ,14 .آه6؟ :نامع بروعء «واعت1 اأتمصكمة1 5ه عسمعكتم ع15©» ل 
.6 أن ناعتتم 

6 ادنخصع لنكع1 صا قعع صقطن) 5106501121» .التسطعة .11 .1 سه .11 .1 رمماكسندآ1 
.1988 ولك ,3 .20 ,10 .01؟ عع «بم««معظ برعجعظ «.لممصوعدآ[ 

,701.7 :زاوم برورعدط «.770110 طوعة عغطا هآ عسمتصمداظ يووتعصط» .21 .ذل ,أءكأقطماظط 
.9 يعطاتمعامء5 ,3 .0م 

مععاوء/ا مغ واءمصاط أممقطاعءل1ة ميعتحمط ع141001 01 اأعدصص1 عط1» .© .3 رقطوط 
.6 مقتططع1 ,1 .26 ,14 .701 عامط برعععتكط «عم معط 

025) عط" :5ه005010) أع8431 011 لمع م قطن) 10 عستلسمموع1)» .1 تطعاستقطد رزوعةآ 
20 طعء:11]2 ,3 .0< ,21 .701 :سناءاآ8 025 «.20آ 1ه 

قا األع ناكا زلة عت 011 علبمن) 01 كات 2ستتسوعاء12 عط1» .علمعم1]-لنلطة رقمة1-لم 
الث ,3 .20 ,15 .01؟ :ماعتدع1 :)021 «باعع 11211 سدعامئء2 710210 عطا 
.1991 

غطغ 12 لضقدك[ عستاه135) 01 165م1قء813501 عن21 320 عتدمعمل» . 

0 7124/1ماول «.كع1عاصنا00) 8:2011128 نستاعامناء2 طدعم4 01 تامتامعتصدع0 

13 ,2 .17,20 .701 :انع «ججرماء 12 0ه جرع عط 

موتطقصه ماع18 جماءعع5 عنوتتوط 20د عتاطنا© غط1' تكناه اتتقطعظ ماصع ص1 011)» . 
للك ,3 .20 ,16 .701 :سعتدع18 0212 «معاطمءط ععل0ذدك1ا-عووظ عل لسة 
1292 

826189 2:5تتعولف +1107 ع 7اتستسعاء12)» .نتقتتطدلا جحة4 0هة معطق1 ,تطعلتاميء1 
9 .23,20 .01؟ :سناع [أ8 021 «.لطانخاتطهاندحة أتمصءءظ 011 قاعءآلة لسفصدعئندآ 
2 معطاماع0 

125014 «.15ه0) ععع تاعدكدط لإ عع1153 102 عقنأه250) 101 لتقتصك12)» .0 رممعاإعطفاط 
,4 701 :رج رعاط 4انت 

نزع 2167 «متده نا دععمع©) والعتماععاظ 01 15أ5ه00 ا2سععاءظ1)» .كوه .ةق لطه .1 بطاعصملعمآ1 
.93 لإتقتططء! ,2 .20 ,21 .01؟ ببرعتامعر 

إه أه امامل تمنلمهاجهن) «.2202قهن) صذ عسمتامئد0 +10 لعددى دة» .1" برعصدلط ,تعتللةت 
.1983 /إ113 ,2 .0ط ,16 .01؟ :كع ةنجبمنرمء8 

نزع 20167 <للوانة1" هذ لنممصعدآ1 أع :ه5401 ققة [أعده101 ,عستامكة0» .) ,تعدطيون 
.1989 لتتاجث ,2 .0< ,10 .761 لمسيول 

لقده123 2 عصلوتنا واعتتاءء11 :10 لشققصعنآ لمتأاصع3اهع1 أه اعل1515 كلع . 
3 لتنمه ,2 .80 ,5 .701 :ععةمرمعظ تروععدط «ءاممهدة 0[مطاعكتده11 

«اعس© غءل كمه أعحك]1' عنف +10 لممد12 .5 .لآ ع1 :1ه ومستعله1» .(1 ,لزاعادت 
,4 .26 ,9 .801 :أه ااهل ترج عار 


نروجع21 ج«اعد1 14010 320 أء123 ودططوتاط 102 لسقدءدآ .5 .لآ عط1» . 


لون 


.1990 تإاقال ,3 .20 ,11 .01؟ لعاجصيهة 


:مأو برورع:17 «مقع مم0 عسامماءمع12 12 لإوعع ص سه 1لمطققة1» .10 ,تعسااءن 
.5 كقتاعتتث ,4 .20 ,13 .أه؟ 

هذ إاألوتتاععاظ1 102 217515هث 1022320 عندهممع8)» .15220121 .1 0ص .18 ,عووعلة1ا0 
.1985 ,1 .20 ,6 .701 :[7710نامق نرع 8212 «لمع للم أوعء نلا 


تع 111 1ه ع صنلاع1/100 عاعه)5 وعاعتطء /9» .انآ .1 .ل 220 طاءل0ع54 .11 ,..آ .لآ ,رعمع 1ه 
14 .701 :رعناه2 تروعاظط «.قههاتعتاممة .5 .لآ لسة مسحتكتسدا' :ء05] روتعمط 
.6 :عطماء0 ,15 .50 


8261 01 أعل7110 11225108 117ألنام12161 مذ الرزمعء02) .2 اسه .ل ,مامت 
تعطاتطعععء(آ1 ,66 .20 اماع ااع18 ع7107111معل اندع 47716 «.5قع55 1520 51511111102 
.1967 


10 5 5 ةلاإآقهة (ع8218» .3اأتتحلطةى .18 ./لآ 0هد .ى .0 ,لعمدلز1 
[ه  3017:2/1‏ 7711677:21101141 «.0101511997ه1 امعمعن) 8خنآ عطا صز ماععمووعط 
1992 12211359 ,1 .20 ,16 .01؟ نل جمعدعقا بروعء :رز 

2 كأضعمعكتتاوع1 إونعمظ لمح 1030)» .5210 .151 .ذة .5 لمه عخ ,لقسدصد11-اذ 
«./ا51101 73121196دده0) ك4 :وأطدعةم 520101 15 خم 10ل1اتسدحظ [ش2تأسمعلزوع 15 
.2 أاتتجط ,6 .20 ,16 .701 تتأ جوعوع18 برع «عط إه أمدصنمل اأعدمةامممع 11 

ناه 00) 501215 شتنة 25721100221 00)» .تدك .1 .1 320 طأمدلاتقة .5 .5 رطع لنامستسدك[1 
,6 .701 :قع1207107111 برو عاط «.21(:515هم عتنومسمع8 مذ :أئه17نك1 :ه10 كلتعاوز5 
4 :001055 ,4 .20 

11117 ,0035113332101 الإأل1تاءه181) .قتق1 .754 .3 320 .ث .0 ,نمكس تمد 
لاك ,3 .20 ,5 .8601 جكع01107711ع1 برع ج171 «ع نتاعل 5 21كأمطله1 لمة 'رتاأتقمعءنم]1 
.1283 

01 تمتاهاتهاصعع-ىع؟0 عطا ننه «ملأهادءممأء12)» .نع إجاءء11 .0 لقة .714 .1 بمدومو[ 
8 10 لأعقمعودم عنصنده 122 ةن :أعسظ عستاهه00) 2 قة 5ععتتاموع8 ل50ن/1ا 
لوهم ,2 .26 ,10 .01؟ :ىعن «ممسمعظ تروط «.500202 صز وعم سموع1 روعع د[ 
.1988 

0 2017612 تلوع1205 عط 01 اسع تتم ماع10 320 2119765 انمآ عمعترط» .ل هآ لان 
4 .20,20 .01ل بجع ةا20 برع عاط «قع 1 1دنا00) عسامم1ء0آ1 :10 وممؤوع.آ وإعتامط 
2 ممم 

2607107111 «<اععتاعوعظ 2880 لزتمعط1. مذ 115همد1' جاأتعلنمأاعماظ» .5 .11 ,ععط عامط م28 
1 طعمهاا ,241 .مم ,61 .1آه؟ علأعدصيهل 


.0 ,1 .20 ,1 .601 :لمعمل تر رعدظ «لعاتقتجع 18 بوك مقاأععاظ لمتادعل1ن12)» . 
55155[ققث 12532520 عتتسقط 007 .متطععغط5 .2 .10 لصة ععوعاءتة؟ .1 2 , 


أمسساناءةجع ل كزه /|7:6لاول 4711071 << تاتعساععاظ امتامعلتك1 لمج عستامقة0 
8١01. 56, 20. 2, 1137 4‏ جم [بررودوء8ظ 

01010 أاطوتظ ضزة عونآ لإمنمعص مم أنناعة لسصة34)» .[21 أعء] .2.8 طعموبهه11 
91 لتنجط ,2 .20 ,13 .01؟ :معنم معط برو ععتط «.مءتعاسيده0 

لإلنا5 ع5هن) لذ تطابجه02) عتددهسمعظ لسة «منام معدم وانلماءء181» .2 .ل ,عسمبكر 
3 عصتنال ,6 .مم ,21 .أ0؟ «برعتامط تروءءسظ «.همصتط) 0 

علقء5 :دع لاتلنانا أهعتماء1816» .122002 1 صط10 امه .ةق 1029104 ,نعمأاعن1]1 


تهنا 


.20 رخة .01 :أمتصينهول ع[1رتوججوع اتعرع 50141 <.ق2001مع10156 له ععتسدمدممعظ8 
.8 لتنج ,4 

ع1 «قت أقنا00) عطأم0[ع102 صذ 35 امتتطتاظ8 101 قاع طعدق8» .20 امن[ 
.99 ناا ,3 .مص ,10 .01؟ إمبحصيه1 

01 لهة لإعتعصظط م ماكقسستاو1» .أوتتط ععطممأنقمطن) لقة تنتطهءط1 ب,مسعنتطوعط1 
«.1265365ا00) عضاوم1اء10 ومعماعتط1' 01 56109 كذ :ممم أعصدظ لسقصعدآ 
.0 لتتوظ ,2 .20 ,12 .01؟ م 1711م معط مرج علط 

إه0 !701:77 1471ئاعلهم2 «.سقاوتطة2 صة لسقصوءدآ عستامقهة آه ك5عأمقستد8» 84 ملدطن1 
.5 ,1 .0< ,رك .701 :ععة«موعط العتامماه 

0 اتتطعط1 0مة عتماع816)» .أقعطه:2 .10 .5 3230 1130 كنا 83 ."1 .2 ,.0 .ل رجوء136 
2 ,42 .701 :بروءط وعةأمدقا «.مدل:0[ س1 وعتام مك 

برع 216 «15 نا 021200 15 اماع10 إوتعصط عستا دتستائ2)» .لذ ,رأطممد[-لمف 
.1979 لتاجظ ,2 .0< ,1 .701 «دعتتمنرمعءظ 

120136 لإ 18322211 هة 20دددءئآ زعنتعصط 21ت معلنوع1» .14 .10 .0) ,رسناممدل 
.1989 عقتال ,3 .0م ,17 أ70 بمزاوظ بروععجظ «.رماععد5 وورعصط عغطا 2م14 قعناو15 

مةنا 8 عطا دا لسممع2آ بواأعضاءء11 01 عتتاأعتطاة غط1» .وعم متطع5 ..آ لتند 
91 تعطتوعبن1] ,9 .20 ,19 .01 نعزامط برعععجظ «.زماعه56 0[0طعقنده110 

طا لإعمع 8111 بونعم8 لتة عوسمقطت [2متاأعتصتك» لاأعائهن 1 2 لمة على .0 رعمدل 
3 ألتنجكذ ,2 .20 ,د .701 :07711 1«معظ نروع 16ل « 5157 نم1 

1م دنادآ 1176 12 نهنأ ممتتاكم0) إجرعص8 ومتأصقط5 جعععه7» .الا .10 ,روعد10 
10 ت1تتلتناأتاث ,3 .20 ,15 .801 «طاعاوع18 )كلظ 0 «.2000 - 1985 ,112105 

5 126 ض1 01338 امعتصطعه 1 200 طابجدهة) واالاتاء 1 ل2820» .1 ,2 روامعلوهل 
.7 ,1 .20 ,8 .701 “أماامل برع عاط « رزاع ضاعء 21 1ه 

لإأأعماء2816 م1 لعناممة [ع35600 عصنطء)09-51:وطسك خ)ه .ى .154 ,مملنمطم1 
.192 ,1 .0< ,16 .701 -77:711جرماء«ء10 14ئه برع ع71ظ [0 [712قمم7 «.ممنامستحدم6 

0 شط قأننالهع2 ستاعامماء2 لعصاعظ1 10 لسمددص2آ عط1» .14 منسة ,مدنهدتث1 
16 .701 *716711تترنأءلاء12 0:14 نزع7ء 1ط [0 /70117112 << تامتاععزهع2 220 20605 سستاوظ 
.1990 013313أنالل ,1 .50 


تلث تتأومتطاظ 01 5عناهمءن) صه1:6] سه أدعندخا ص وووعصظ 10 لمدد2ل» .ذخ ,رعمدلت1 
أاتترك ,2 .20 ,13 .01؟ ددع11منمعظ رعرع « كزوز1أه سك عتمأاعددهدمع8 


عنامماء7ء10 هذ 506510165 7همع82 121ن5ء مده )»> .14 ,ممروم >1 
.1989 عصدط ,3 .20 ,17 .01 ناه برع ععاط «.مسماعة]1 102 واتسستاعموم 0 

,2 .120 ,3 .أ0/١‏ بي ]71071معظ برع عاط « (دامتاعلط 02 عمميعك5 - وعتاء أمماظ1» .0 ركتتنام1 
2 انرمق 

«للع اك لذ نوع لع أطنا00) 1201551311260 صا وعناك مدا لشفد2آ1 وعم . 

,3 .20 ,ك4 .701 اإمتصيامل رع عط 

ترع72ظ «54ل]ا عغطا ها أرممكهةء1" 1020 +10 نملا مسدهممن) اعد . 
.1983 لنرجط :كعنم معط 

قسوعع ه:2 عموط أعسلمء© تسدعاوعاءط أتاعك 81 عسأمعصس امسل» .]3 .8 ,ماعمديكا 
7 ,1 .20 ,8 .أ0؟؟ اأمتصممل بروععاط «وع تسأاسناهن0 عستمماءلاء10 سآ 


اننسنا 


مذ كعك نأه2 320 155165[ عصاع2 بعجعم8 01 كأععوعفة متقماوعن) 40 .21112نا5 ,تتتطمها 
18 عتتخام5 ,2 .13,120 .701 -16711تاجرمآعزع(1 هتنت مر ع :عط زه أمااول «اأموع18 

5 تقعتكة أوء177 مذ بإألنأناعه1ء41190:0» .قعمه1 .5 .354 .2 لمة .0 .8 .3 الإطمعجمآ 
.7 2ع105ع0 ,5 .20 ,15 .701 :عامط بروععدر «ع101 عمتنانآ1 

علقع5-عععمآ عغطا صا بإوتعصط +10 لسقددع2آ1 عغط1» .غطوتطن) .5 اسه .1 ,لتتسطمق3 
4 .20 ,12 .701 :ك6 ةرم «معظ ترجععدر «.مسقاعتطة2 06 ماع56 ع متعدااعة /نتتتة 11 
0 ععا مم00 

كا - 000)0) 186 30 لإكأقناله1 ع دلودععه:2 1120:0350 عط1» .8 .1 ,رعلدتكء31 
«.ععدأصاءعا د11 214ه/7آ مصاع سمطن) 2 ذا ععنطن1 لتمعناناه2 ل0سة عتسمسمع8 
1982 تمتساججظ ,1 .عم ر8 .01؟ جنع ت«جرماعناء1 وتم برع معط زه أمدحيرهل 

مذ الإعمع )8 ع1[5-لصظ وا تراعه11» .ع طع22 م6 1م10 .ظ 0مه .© ,وعممساعلة1 
«0025م0 ووعناأه2 لقة كمنة0 لإعطعك821 2ه؟ عرزمء5 عغطا 5ه الاعمنووعووم 
1991 لننجش ,3 .20 ,19 .701 :بنتامط برورءتط 

طهتث عطا 12 5ع0150111266آ قتع ا0جاء2 101 أكضعع101 اتتقنء10)» .ققطاطم ,رمعوزء 831 - ام 
.1989 ,1 .20 ,15 .701 :711ع771ررماع«182 4ثنه برع عام كه أمنجيول «.210ن/ما 

برع712 «.5لول(لققث 12622201021 مث تلزإمتعقاظ 220 غناص01» 1 .ل رلإعد ه1402 
.8 ,3 .مص ,10 .01؟ :لعسيمو1 

2 01 121251165 1022220 3101139ناء116 عستالرء10)» .القددد ..[ .ل لمصهة .1 .11 ر5ةرم31 
.1989 لإلدق ,3 .20 ,10 .701 لمعمل برعءعط «اءع1100 صمل دلتتناسزد 

26ذأه25) ,110101 2025631/2311085) 412157 .17/111133025 .28 قلتند .1 أطنامكل1 
1707:07:11 0710 كودع الأكنا إن ماع11 «شوع3) ص00 018010 ع5 350 ,لسدسعتط 
1 عسطتتم؟ ,16 .01؟ نبل بمعدعق 

12161175 [3تاصع 2510 نإط لمع مناعه1! 00515» .لمقطهك/1 ,عطع متممصتكق13 
طاععقالةآ ,6 .701 تلع جمعدعغط «ء١تصضسد00)‏ زه أماصيام1 «<.ذعتتنتاتة 1 ععبتن2 0غ عنالآ 
12860 

2071011115 برع «عارظ «. قاع 220 دمناهء ماع81 لقعد] 01 5عتدممسصمعظ ع15» . 

8 لاتقنتضول ,10 .1آه؟ 


تعنص 0 طزة وساعء8 بووتعصط +50 ع1[ ولأعمد1 0ع 2روعام1 مق» . 
.1950 ,3 .20 ,1 .701 :له :مل برع عط «.وع تأ 00 

اءأأهنا8 020 «حتلزذ وماعهة؟ دعتاءن[ه2 220 155165 لإعنعد18)» .ممصمل ,دكلتأكدا131 
.89 عتتتاق ,6 .20 ,20 .1آ0 

أ50791 عطا +10 أقوعع1*01 2ه ت1أمسسكد00) وعنعط8 من3» .0.3 ,دامكقدىاء11 
,13 .701 «عع :61رمع برعع51 «.1م1اع56 [داعتعصسسهن) مد لتتأمعلاوع5 
91 إكقنا35[ ,1 .0ه 

أعط س1 :02280 ظذ كأضعءطاءء تدوع 18 لإوتعمص8 عتأذعمده10)» امتمقاععء5 0800 
.60 أكتاوتتث ,1 .20 ,1 .701 تورمموط )2 0 «.وع ا ناه 

1276513613 2200 0265213013 02115221 تعطاع 2 لإاأتعتصساعة181» .[.21اع] .28-1 ,لععطان0 
.1988 أكناوتتث ,4 .20 ,16 .701 «رءقأن2 نرع 1216 <.15» لتتناكت20) 221 أكتتلس1 لاط 

,4 .20 ,14 .701 تسعادع1 0210 «.120126015 إع18021» .0د ممعر8 .0 0مة .18 روووط 
للا لوت ك١‏ 

--29 1225 عا مص اكلزلقمف :و5عاله5 6015ع01ط1] لجرعم8» .اوعتظ .1 امه 


ونا 


1 )02 «.ستظ علاعد عطا مذ دنه تاأقمهآ' عتستمدمع8 1ه عمدعل181 
2 مع اصتلاا ,4 .20 ,16 .1أه؟ 

0 01 025 تاعءزه220 320 185132032110925» .1330135ئقتة1 ."1 1 لطنة .ف روم ةلتامعةط 
برع 17:6 «.كاء 2:00 بمسدعامئئاء2 0عماع8 220 سنو أمماء2 ع0ن20ن) 101 
.1979 اتتهق ,2 .0ه ,1 .701 دع ةتومدمء 2 

1120181 نإ مه 1أتاتاوط 5 011 04 5توزلقصم تزعتاه2)» .ططلطمدظ .ل لصد .2 .ل ,لإلستسمتوط 
1 .701 «برعناوظ زومر <«.ورماءهء5 113أمت0ه1 2201 1ت0مكصةط' :نلصا م1 مه 
3 2112197 2ل ,1 .20 

مث :مهم تأمسواكم00) تزوععص8 [دتكنأكدالم1 01 05102متصمعه10)» .لعد11]-ء5 ,عاعدط 
2 عء00105 ,4 .20 ,14 .701 نمعتتمم جوع ترععع نظ «.00تلاء81 ع تامممعالم 

عقأهماء106 لعاقلناوءع 1-ععةهط هق سآ بإعتاوط لزونعم8» .180725 .1 لمة .10 رعمووعط 
11 .701 :دع أهيا3 ع«دم معط زه [772نامل «أمرع8 01 رلبناد هم :برسمممعظ] 
.4 ,1 .520 

«.335) 212611521 0 لإأمصناك عط لسة كعمصط تزورعمظ وعطع 11> .5 لرعطه1 ,عاءرلمتط 
.8 ,2 .6< ,2 .1ه؟ :تلوط 4انه عاررعاكترك برو عط 

مذ :زمجع182 101 20دمدء12 321أكدلص1 عط لصة سمتامختاوطند5 اأعدأععاصك1)» . 
61 .701 ندع 11كةاه51 2014 5ع07701711عطظ زه ماعاناع 1 «. 2235013 تصدرهمن) [23002 2ر12 
.1979 154339 ,2 .520 

عمعوم2ع 1 01 عندن) عط" توعتل7وطد5 و ذعصظ 220 ع16 اهس ععاءوط ,واتسمط» .7/1 .301 خط 
.5 ,17 .701 تك 111نم معط 11ت 71تورماءعجء8 زه أه1نامل «.وائعهه0ه1آ ص1 

3 أتكتاودتظ 20 :141112 «أنمررع! لداععمك ,ععبوو6)» 

علقمء2 :ماع56 1متأصع 1510 5 أنة تدكا 10 )سمقدع0آ كأ أءعاط» .5 .5 رتكلد0 - ام 
.9 تتتطتااتتك :معادع1 021 «.5 1 2ستسرعاء2آ لمه 

00225 1055© 0غ 112008 قا لإأ81251 لسقدسء نآ وإجرعصط عط1» .2 ,مسمتقسدة1 
بآ .هط ,8 .701 ذكع7:0711معظ بزو :1 «.120162017 اأمدنعاع5 ك تاأعسلمعط 
6 للقتتصدل 

1مة 22726 عط 01 19515[هصمة مذ)ه .معللة .8 لجنه عطعمد؟ .2 ,. ,لإعكسمآا 
ك6 11ى اها 71:4 077115 7دمعظ زه ملاع طدع 1 «.عستأمعة0) 101 ددست 12 1ن تع سصدم0 
1©طاتقكت/751017 ,4 .20 ,57 .01؟ 

8 12015 عطا 01 515 7[دسف)» .ع أعقطءذ5 .11 اسهد ك1اه00نخ1 .154 ,الا معلفاع8] 
ترعء26 «.لصطاء11 ل0ه16715 ة :120151178 2د صم مستاكطه) بروعرعم8] 
7 3117 ,3 .20 ,701.9 نوع 1تررمنرمءظ 

011 021 ع8 235562 101 10320 ع1 » .رتم5 .11 .11 لسد -34 ىل رمددعظ8 
دبز خآ80 هننه و0111 معط ا«مركده 1 زه أه دقام «.عستامقه ده؟ 0هد كمعن امعد 
.9 عط سعامءة5 ,3 .20 ,13 .01 

:11005 0138م - 0011 15 102 ناتائطتا5 اإورتعصط» .0 [تأدنآءه50 -ل1آ 200 .ل رءذم]1 
.9 لإمقتصطء ,1 .17,20 .701 «موعتاوط «رورعرظط «عع مع عور سدتوعمدهلسآ 

- 1961 ,0303023 11 لمتامسدقدهت توعرعصظ 10[مطعكجره81 صز ملسع1» .© ,رعوع ]1 
.1953 أعطاتتعاروع5 ,3 .20 ,11 أه؟ عامط برورعدط «.1980 

320 206 01 تزعتناق لذ :035) [تعن 112 10 لمقصسءحدآ عط1» .354 ,مقاط د5-ام 
.989 لإتقتتصدل ,1 .20 ,10 .701 «لماصمل ترج عار «ددعناتعتامقلآ1 


من 


برع 2167 <.2اطدعفة نلسدك مذ واأعضاءه81 م10 لنقص12 عط ومتاققعء410 سل 
.13112190 ,1 .20 ,11 .01؟؟ :إمجرينهة 

10 .أه؟ تدع ةومسوعط برجععجط «.2000 16 0131001 المقدءجآ بونعصظ 300))» . 

1988 لإتقنتتتدل ,1 .580 


:607:071115ك نرج عاك «.دأطدعم نلدد5 أه ع25ن) عط1' تلمقدت2] عمتامكة0» . 
.1 لتتحرث ,4 .20 ,10 .01 

عمو 10 قأعتالقه:2 011 01 05 تاأصمتساكمم) 01 '(اللاتأأكمء5 عط1» .ل ,عاعةطل0مدة 
010 نك 1007107111 نرع 216 «.013 جع تاقع107 عتكاع ند مسمع8 مذ :مع ع سقطته 
.1988 

كف تعتصعلا عط ظذة 3013م تسدكطه0) 2320 تامتأعسلمء (روتعسظل» .لذ ,530031 
تالتش ,1 .20 ,701.11 :أتع1تورماعلء1 4ببه ترج عط زه أمتصعمق «.عتاطسوع 18 
.12065 

1 28232 13 1002130 18261897» .ل#عمصتطء5 ..آ 300 نلتقعتط0 .كة ,.ك ,عتقطادة 
إه «اعاناء1 امنتصد4ق «.كقدع1 أسعع 1 أه ذنونزأ ممم 21رماعه56 ل نوع امامت 
.7 ,12 .01؟ ,عجع0مدل1آه81 .16 .ل زط 660قل8 :تروط 

- 1965 ,عاتقتتدطء10 11 025623520103) 0صة عونا بإوتعصظ ادتامعل16510)» .آ ععممتطعة 
.83 ععطاتوءعء12 ,4 .20 ,11 .701 «برعتامع تروءعجرر «.1980 

-1960 ,815165ن201) 01010 عضلالظا مذء5ل] نوونتعصظط عمدده11» .11م1اء 1 .3/1 .له 0مد 

عتتتاآ ,2 .20 ,11 .701 معتامظ بروجعجورر «.1980 

4 .20 ,6 .701 :]2 طناول درع 2126 «. 018010 عطا سداع105 بإورعصظ لمتامعل51ع1)» . 
1285 

0021خا2 تعاس نإ 1056 لإوتعصظ لمتاسعل 1و1 عممتستقام18» .عمقطة ا .ةل أنمة .ب 
.1 لإ معانلا :جرععظ إه «اعاناعغ1 2ق «.22501:5صحدهن) ورلا - سمخام8 
.5 ,10 .701 ,25065 3لاه1آ1 

1ه 715 اكز نرع 1712 «.33501126) 101 201مماء10 01 ب#تااعناكد1ا1» .31 .ذف ,ععلتعصطعد 
5 ,3 .1,20 .701 مبمتاوط 

«عقهن) لأعهءة] عط]1" تسمه تعكمم2) والعتلماءة81 لسهة عصلا' معتسسيلة» 11 عتمطة 
.1984 ,2 .20 .5 .أن لمعمل برع عل 

18 181251101165 لإمتعطظط - ه151 220 لامرتعص8 01 265 0:تاو1» .[.21 اء] .14 .) ,510023230 
«رع 716 «.2)3005[أصسطة تنزعناه© :5601015 عمكنااعة كنتصدكل181 مدتحة لعاعهاء5 
7 اتنجث ,2 .20 ,701.9 «مع ةببمجرمعط 

65طم1ا00 ,8 .20 ,19 .701 «برعتامط برع عط «. لووعصظط مماععاء11:020)» .2 .0 ,مساق 
19291 

«.0طقنطء(آ1 لإاأعتضاءء81 .1(.5 01 لإااعتأمداظ عماوط عغطا عمستام ستامظ)» .1 .7 رطائسة 
.1980 أتتوظ ,2 .71 مع :نوعط رومع 1ط 

عستادكة0)© 0 1ع8/400 عتاعمممهصمعظ مذ عاعوع 2 .7/1/7 1 0مة .1 .18 ,عع دامة 
روجع «.كع 5ش تعدا مهن بعل1 لتنة 160اء7م1' 141165 عاعنطء ,متام سسدكده © 
1 .1 .20 ,5 .1آه70 بنع ةأوط 0انه كارع اكيز 

562 10213 320 أع5100 أن عن نصط0 :01010 ع1 س1 لتتمست؟آ عمنامعة6» .1 عمعأاة 
1 511101065 ,2 .20 ,15 .701 :موعزجدع8 رط 0) «.21005 تتتتاكظ لعاممط 


«عسمعقط بإورعمظ 01 معناناه28 عط" نتعتعنهمة متام[ مأ وأعسلن85 [401» سس 


افر 


.9 لتنجط ,2 .هط ,10 .701 لمعمل رجععمرز 

مقعلمة84 ماعونا تزومعمظ :عهتمط0 وومامصطءة1' لصة عممقطن) لتمتاعتسماف . 
2 .80 ,701.7 ندع 1:1نوجمعظ «رورمظر <. 1981 - 1970 ,كأمسلم]آ مستسداعة 1تسدلة3 
.5 لمق 

0 56003 عققن) لخ :هتاه ععمع© (زاتعتناععاظ 10 4ظقتدع12 أعن2)» علام5 - عصسطن) ,طدك 
.1990 لاتتصك ,2 .0< ,12 .701 عم أ «مرمعظ بروععجط «وعده >1 01 عتاطسرع1 عطا 


]0 2077141 أأء8 «الإع از ةن :وا كتاءعه81 102 اسمصعناط عط1» .10 ..آ ,عمالود 1 
.5 عشتكوة ,1 .0ص ,6 .1أه؟ «ععتتدمدمء82 


,8 .701 :مع زامط جورءمط «.2000 نغ 20ددوعدآ جومعم8 101 وستالاءل310)» .5 ,ومتسمط؟ 
.0 طعع 5182 ,1 .20 


آنا عطا ص تامنامسامدهن) واأتقماءه181 لدأعأكد لم .ممكمعطعدكة .0 لهة 
ب4 .0< ,10 .701 معناو تروء27 «.وع ص باب عأاناتووه20 3280 كأ 2ستسرعاء2] أموط 

2 عع طترعوء10 
أ :لتنقتدع12 011 عتاأععمده12 0218)» .2مقصط0[ .10 .1 0صة .هآ ,1010 
5111111116113 ,2 20 ,01.7 :بسعتابع1 210 0 «.1990 اسه 1985 101 أموعععه1 


1آ 12 220125111131211012 212200 25001113013 7ع18261)» .8332 .11 320 .لذ ,102" - ا8آ 
-5©طتوععة10 ,10 .20 ,18 .701 :ماع12 0227 «<عتنان1 ل0صة أمعوعءظ ,اقوط 
7 121111217 


ه0250 154010 :اتاتط2]ا5 101 ع صتاقء1» .ل اعصدودة11 .لق .5 لمة 1١.‏ .21 رتولا 
اننموط :دع7707:1معظ بروجء12 «.لسصمصوءدآا 011 اعد عغ12اتاوانط لسه لسددوعدا 
.1935 

01 علدلا 126 تعندطمجامعء8 5سعاولاك ععبج20)» .مسالط .14 .]2 0منة .0 .7101 رططع/لا 
,4 .20 ,6 .701 :16077071115 نرع 2716 «.026220) لأ تناء1816 18 325 1تعن دل 
984 ععطاماع 0 

21 220 112125820121105 01 511111115 تتنلل1 - عصما غط1» .0 .7لا ماع11 
2 2تتتتاتتث ,2 .20 ,13 .701 ١ك‏ هتمع زه أمتسعامق أأع8 «.لصقصن دآ 

,4 .701.3,.20 نقع107711(مع1 نرع 11 «. انك 1تاعه11 101 لمقمدعدآ 1د تامع لتو 1» . ل ركللت/ا 
.1 ععطماء0 

«.لواأعتماءة181 أ0 مسمعاءط عدمل -لدع1 10 5دعمع1كنامجكع1 012362 1كنن)» .ل ,لامعلتصتمة 
.1990 عع105ج0 ,4 .520 ,701.11 «لمصمل برورء :لط 

هد متطدص ه1121 3102)-لإهوعم8 عط1» .كسملة .© .8 امد 2ت .8 طعدلعطلات 
بروءءار «كاوء 1 لإأنااط5)2 لصه عممع18710 امعمتصوصصظ :دعماسناه) عستمماءبت12 
1 2عطم01 ,4 .0ص ,3 .71 :وعزترره نوعط 


120606010105 


لإا تأموستك :وا وتماءء81 101 لسمصندآة عأدوععووة عط ومتلاءل840» .8.8 المسعط 
1 05 أم0طء5 صدها5 .2 لعككلة ,15111) «.لالده بعرلا مدوم 
.(1983 طنعة]38 ,83 - 1415 ,عمد عمتاءرو/خلا 

عطا 102 5عناك813500 لسقصعحآ1 كاأعسلمع2 ووععد8 0هد زوعد8» لخ أمعها ,لطددآا 
0 2) «ععدع 8710 معتتأعدسم دمع عطا كه بإعصبرد ى :171/0210 وسامماءبه10 
ععمة2 عسئاءده7؟ ,كعتصممصمع1 لونتعصتلة 01 امعسامدمء12 ,ععستالا أه اممطعه 
.(1992 ,14 -92 


رضن 


سذث :5عتاع1ء50 120115151211260 دة م1056 (إممع82 12 كلسء1» .ل ,وعلمع علصتادل 
طعقهء5ع1 ,ععنضناظ عطا 105 5ععكتاموع1 ,.0) .(آ ردماعستطعه117) .7« بجعتصعء09 
.(1980 ,19 - 1 ععموط 


«.022202© نز السقصصةع0آ عطناه25© 35 تععمعدمة2 501 أعل110 ن)» .11 .54 ,زإممغا8 
,58 56565 22261 101561551013 ,تعاضعن) كعلتطمسمع8 زو تعص8 بزمسداة) 
.1991 


عط1) «.15قكن) ع ستصلقع8 7/0210 عغطة لمد 028)» .لهد15 .0آ لسة .1 علمتقطوء1 
.(1984 312 ,(8110) غنمنآ عممعع تلاعامآ أكتته مومع[ 


4 7أمما5 :212165نا0ن) عتتأمماء2ء12 10 توا ن1مامء181 ماع56 82112316)» .10 .ل رمعان 
26 1216522101121 رطلصد8 17/0104 ,.0 .0آ ,سماع سصتطمة/اا) «.لتقصئد[1 
.(1992 ,15 - وعمة8 1015615510183 ,012100م001) 


510 2127نا0ن)-1الدق1آ1 ل تعسنأه5ةة0 71401602 10 لسقصع7ط عط1» .1 .1 رعلاع181 
- 11 1411 .0ه معديو عستلرده717١)‏ «. 20120[ إوتعصظ ,اعل1510 امعساكن رلم 
(1979 لتعمة ,057 - 79 


/333للقتتاع2 :تع طنا0ة) ننه 1 أهمعم00-0) كلددت» .[.ل3 أع] [2د10) 2 ممعامآ ععطعن0-0:ل:111 
[معتكاءه11 ,رقعاها5 كأنات) ددوأاطدعة عط 01 560039 ومتاتسلاءحآ أعءزموط 
.1989 ععطاصوعةد[ «.(20م0معظ1 ععمقطءععدط وو تعصظ) ومتاعممدمعععاس1 دسعاوزم 


01 /5110 تملاتسقء10 غعع زمعط لإممستتستاءءط :اأعتندم0) تامتكخوععم00-0) 011ا0» . 
لقص 1) «دمتاأععصدمعمعاس]1 سسعاويرد معتوط امعضفاءء1ط ,5ع 52 كلنا تحمتطدعءةق عطا 
2 لتقتططء*1 «.(جرممع ]1 


0580010-ده51 آه كعهعمهلد8 بعمعم8» .(خظ1) "إعمععوم لرعوتعصظ أهمدمتأهمعخم1آ1 
,[فظة] :15د (ع1اعط15ل1آ ده عمد 00212) «.كء اعاسنادم) 


61 15157ع الملا قطد2 عستا ل0صه طعممدععع8 عتاأتامعاء5 10 عالكناكم1 الو ريك[ 
عاقه تال امعتتاعع181» .105101106 طاععوعوع1 ,كل112623 220 ستاعامئعم 
2 005) :أج0مع1 لهدة) 5عتناضنا20) طدعخ وععطمدك] أه دمتاءءسدمعمع 1 

.1 85439 «.(د1210ال892 اتأعمع8 /0051) 220 


1 011 تدع 1 - ينمط 1ه عمتاتهط عغط]!' :عع تعصددهمن أم عه عط1» .ن) .11 رطع مآ 

05 160120129 لفعتاناه2 ,51016 10021 2موعاسآ جه1 ععامعن)) «.عمتاأمدعء:10 

23265 عستعاءده/الا 1111 ,56215 1م2206 منتكصظ 320 لإومعم8 [دوطه01 
(1992 معط سرع ادرعه 


تمطسعالعه/الآ. لإممع 2 10221 2تتعام1» .اع [مطميع )6 معطع5 .آ اسه .5 الك رعممدلك3ر 
لعنادوممةق 10 عأنطتاومط1 [2201022عاه1) «.دعقصممدع1 2011 01 بعاعكرع0 
.(1993 1212112339 ,رفكأكتتة ,(ذكك]]) كاذلزاهحسمة كتسعاوزة 


8 1598 1211201012 2520 ذعلء5120 2[1مععاءد8» .9و0 .10 .ل لصهة .ل .2 بلتعأصمكقة 
1217ا1026 1225002[1ع121) «.علنظا1 18216 عع م ططعءوظ أدع ]1 2 2ع120] وع اسه 
.(1992 تعطاتمعارء5 ,تعمد عمللءه/لا رمع سامدمء2آ1 طامتدعوع 1 ,لسن 

ا18 12 .(0321800) 5ع لأصدا00 عمتنا1مم8 سدعاوماء2 طدهةخ 02 زمناه تمدع 02 
.(1987 ,انه تنكل) «.وع2 تنس طدعة لعاتمنا عط أه تزلنن5 ععمقلو8 

لات ناك) «.17/1/0:10 لغنطط1' عط ها لزإعسمعتعتاط لإوتعصط» .(.لع) .0 .ل .2 بموكعوعط 
.(1990 ععطمنء0 ,5818105/54 ,ع تامعن وعللسمممع8 


مذ 56لا لإوتعصظ» .عا ناأتاقم1 اأمعممم ماع10 مقصوعء سج برأعاعه5 عتكتامعك5 الوزمي 


714 


.(1985 ,رصمل 2ىه1) «.تتقصحدعم ععاهن:01) نا دعسنةلانسظ تمتامعلزوع12 

عتتطمصمع8 آلف 01 دمنادء0125513) 0هل0سصماك 09221همنعاه1» .كسممتادلة1 لعانمل1 
.(1968 ,2 .11/19 .0م .3 وعتيعد5 ,علعرهلا بجع21) «روع نا اناعم 

عط كه م1291 لك :كع تساصنا00) عوسامماءن12 صل ممعوط ووتعمظ» علمدظ 11عه1 
3132م لإوتعض8 رعاصدظ 117011 ,.0) .10 ,ردمماعسمتطكج/71ا) «.ععتطوع انآ 
.(1981 ععطماء0 ,1 .مد ععموط 

وععل /6071 


8228 01 امنأو أعووقف 2110231 منعاه1 ,رععصعي لم00 ممعلعصهم طاممل8 أمسسسة 
.6 أعطصع :د10 21 - 19 ,5111 ,عع 710طتسهن) ,8 ,كعتسمومع18 


1226587 101 012101ككقق 12161522100231 ,14 رعع 00101 لتق تتع تتفم طاءهل] اقناممم 
2 +عطواء0) 28 - 26 رقصمة021) بع[18 روع اندم ضوع 


1982 ,لاأتكاء انصلآ عم ل لطمعهن) باعل يدلة بووععسص8 21هه1 أ مععامسآ 1ه عممععء لم00 ع 
.88 بإلبال 4-9 ,10ه1020 ,رعمصءرء0001) 2220052[1ع هآ معل11 للدددة 


1. 15 

لإنتآه2 عسته عط [مسسنام 0 لطة لقتطاعة ع1 كه دهكامقصدطه0) ني .ذالستقطم ,تت صدك]1-لمف 
01 /ا51170 ع025) لذ :00112127) عطامه1ء1069 2 طأ 23528ئءم0 5]نآنانآ عتاطتظ جح عه] 
7[ناع12 ركاقع1' .10 .ط©) «.3 1ط دعق الندد5 رطل هلان )0 1 عطا مز نوأ تضاعع81 
.(1976 ء.ةث.5.ل]آ ,لإأنومع؟ ملآ كتنامآ أمستدك 01 أممطء5 عاأملدء © عط أه 


8 


فهرس 


05 


آدمزء ف. اج ممه 

اسيا: 7577 

ابراهيم» ابراهيم: 288 ,5١١‏ 7814 116 

اختبار درين ‏ واتون للارتياط التسلسلى: 
]كلل لالت ماك 161 1 

اختيار ستيودنت 1650 -1): "1417 708 

اختيار المعنوية: 191 

اختبار (عنا5نا5:2 -5): “197 

ارتشبالد» رويرت: 5117 

الأردن: 37 عق 9كأل دقل لاثلل 
“اللا لهل امل كلالاى فلالا ارا 
ل ال الي ار 1ر5 
لل دكن 
الاقتصاد: 97 

7٠14 استراليا:‎ 

اسرائيل : يبن 

الامارات العربية المتحدة: 8لاء ثلاء 1٠١5‏ 
لل الكل لل 1ثل لأعلث حمل 
«لالل هلال لالاك اذل سأاقكف مقق 
الس للش يفف ا 51 
الالال ولاكء لامك حذككء الاوك لاملل 
شر رسن 

الإنتاجية : ل1؟. 78 

الاوايك: 74 716 

الأوبك: شلاء الل 9ك لض هالتء ارال 
فض 

أورويا: 31١‏ 371 28ل ",ا 


أوروبا الغربية: 174 


٠١7 الايثانول:‎ 
"1711١77 375 ايران: هلل‎ 
1١96 9١ ايطاليا:‎ 


الما -ه 


ياركء سيهارك: ١9/7‏ 

ياغ إ. : 1ه 

٠١9 اليتومين:‎ 

البحريتن: قض 1*4 41ل اد قم 
ولاك ١9#‏ كدثلل لاد ككل لل 
ل 660ل الاك "الال كذلء يمل 
الل ل ال 1ف بترا 
الاقتصاد: 85م 

يرئدت. |. ر.: ١8كء‏ ”1517 

"0٠1 2190 بريطانيا:‎ 

البطالة: 2274 74؟ 

بلتاجي » بال هر : 2537 514 

94١ بلجيكا:‎ 

ينديك» روبرت: ١6١‏ 

البئرين: ل“ لاق لاللء على كلف كلق قق 
5ل قعل 4١ل‏ ١كللء‏ أاككء 55ل 
لاي الاك هلل خ7١ا ‏ أقك 1١144‏ 
54 !216/7 معلل لاما 168 لأكل 
ا ال الل 6 اللي رف 
لاكلل وهككلل 55ل 5454 

البنك الدولٍ: :لي ا تمت برورفا 

بوتيرو» ج- :2 نينا 

بيرولء ف.: 64 


د اناد 

"١ تايوان:‎ 

التحليل باستخدام طرق القياس الاقتصادي: 
يق 

التحليل القطاعيى: 55. 18 

التحليل الكلى: 44 ه. 

تحليل المدخلات والمخرجات: 45 

التضفضخم: لات ذلك كلاء فككء لاق 
أعل كاملل #*#معكء "الاكل اللء كلل 
يفذنا 

التلرث: 377 2560 عق لكالل لاكل؟ لحق 
رقف 

التنمية الاقتصادية انظر النمو الاقتصادي 

توتب ل.: ١اكلل‏ هالء "1١5‏ 

توزيع الدخل: وككف ككك 8ككء اقل 
لامكال لعل كات 75 

١7 التوظيف:‎ 

تلونلنس: 87 2.١71١‏ ا5اء ١هالء ١.1509‏ 
الل كلك لوقك لاد 7ل كك 
عوكل هلل لاولل كلاآل لاقل فقول 
اممف ردنا 

- 2 

الجزائرة: 44 أل ##دكء الل توكلا 
حقل0 كقل لاثخكل كقهمكء علاكء لال 
حل لل 502ل لدت 5كلء لكلل 
الالال 1588 عهلآاء 504ص 5606 كللل 
دولالل للك 95ل الل 5111١‏ 


الاقتصاد: خىم 8١‏ 
الحنابيء عدنان: ١1ل‏ 716 
جونسون» ت.م.: اا مر الما 


الك ١م‏ ينهدا 
داهل. كارول: 5٠١‏ 
الدعم : نك تر الم 1 لذن 
الدنآن العالمى: 0ك عق 557 


دنكرلي » اج 16 
الدول الصناعمية: مالا ار اث ال 0ل 


لاق 4ق "الل لالل لاءكل. كك 5هك 
ؤلال فقن لأقلا لحل ككل 5١1‏ ل 
8ل لعلآل كل كلل 0 571 
ا ارش شير يفضي الوا 

الدول النامية: بالا أاث“ل “ثلن #ه, مص بام 


د قف “لاا ملل لماءكنث لالاكل ”اك 
لامكل لاأكك لكك علاك أادخلكت ردلا 
«الال الكل اك ال ال 15 
مول لكلل ملاكف كال 4ق 6ل 
ف اموا 


الديزل: ككل حت لالا_ فلاء عي كلق دق 


15ل ١١4‏ عكلل قنك كقلكف مكل 
ااكلل لاقل تقل 6هك 15 كل 
15ل هئآألء 4غئل كل ١5ل‏ كل 
رونا 

0-75 زر - 


الرفاه الاجتماعي: ١55 67 ١‏ 
الرقاه الاقتصادي : لمن 
الرفاه الإنساني : 1 


سارك 

زلبرفارب. ب. : 8ه 

زيت الغاز: لاضف قم لالقكف "لك مقل 
مالا ١مل‏ ”5دلل لاات دوك 760 

زيت الوقود: #لاء كلضف 228 اق 97. مق 


ال الل لل الل ار مغرف 5 
فال “ازيل ثثش١ء‏ امك ]هل مم 
ول عكل لاككف ككل اخلف قمل 


11 قل ادل متك لاك الال 
يررك ا الاح رض رضن 


- سن ل 

ستيرترء ا ت.: 5١١‏ 

السعودية: لالاى لاله ١ك‏ 59ل الال 
فأكلالك كاذك لاغلء أشكء هق ككلء 
ككل كلالف كاثالبء شقذلكف كثلء اكاك 
حل قد تضقن ارقت 311 قسف 
الال لامك لحدكللء كاأكل 9ك كلل 


فضا 


إيكيرة 0 لفري رفرين 
ستغافورة: ١‏ 
السهلاري. متحمد: 51١١‏ 


السووّان: "اق عق الال الان تقل 
ورعحدك "19ل مكل بالاك, حهكل 5545 
يو المذانا 

سوريا: قلف كف "الل الال 4ك 5ك 
2551 كاقل قعل شعلكل علال ملال 
كلا 19 مكل لاد 114 ١5ل‏ 
“الا 55, دولل ١اهلء‏ ؤدللن للء 


قفد ليف د ارد لشن ينان 
السولار انظر زيت الغاز 
السياسات السعرية: 8؟15ء لا١١‏ 

8 

- ٠س‎ 0-7 

شركة الالمنيوم (8 8 .1 4) (البحرين): 7177 
شركة غاز البحرين الوطنية: 84 
شركة الكهرباء الأردنية: /الا؟ا 
شركة الكهرباء السعودية: 8٠8‏ 
شركة كهرباء محافظة إريد (الأردن): الا؟ 
شركة نفط البحرين: 717/7 


- ص و 
الصومال: ١9١‏ 

ييا 175 لا 
الطاقة الاحفورية انظر الوقود الاحفوري 


الطاقة التجارية: 17171 256٠‏ لائ7 

الطاقة الحيوية: 27147 7410 

الطاقة الكهربائية انظر الكهرياء 

الطاقة الكهرمائية: خذىء 2484 6ا7ك 255 
ف يفف وثثر 

الطاقة النووية: ثلث لا كالأى خرضء "ال 
ككل الاك 541 كلل هكالا 

الطاقة الهيدرولية: 2557 55 كاك 249 اق 
فخذدلك لكلل هكلل كلالآاء ملال كولكل 
لدان 


تفضا 


العائدات التقطية : 5“لل اث لاض نف لاللى 
حالف ق5كل كلاك الاك خلال 14" 


العدالة الاجتماعية: 1١7١68‏ 4لا "مل 


خلال 1م 

العراق: لاا ارخ "لق "ادل هدلل فالآلل 
/لا5ا' اهل خأعل ملال لالال افقفك 
ل 9آ1ال لكالل مكل ل١٠وثكل‏ لاقل 
لي تلش شرن الطب بمفضة رفك" 
ارقا 

تغمان: 5" اك ل ال اك 
4ل يملقكف أدعل ؟أعلء علال؟ اذل 
احفد ترسف 117 ادش رقف ةك 
حال ارال لارال للك لكل ال 
نوفا 

اك 5 
غاتلٍ » تمدع امرض 


الغار: ال اجر لطر 1 الأ اح رزوي 
كلزر_ الل خم كلق 1ك اردك قنك 


مكل لكل مكل خا كألكف لقك3ف 
ا ا للد و5 
ل ا ل ل 1م 
7 ير رض فضا" رض كرد 
8 


غاز البترول المسال: هلا كض قل أق كآق 


عق حلدلء ع١كللكى‏ اآكل آذاء "519 
5ه 2ع" 58هكل 5604" _لدلدل وهكلل 
الرضة كرون 


الغاز غير المصاحب: حت كماء. 4م18١1‏ 


الغاز المصاحب: حك كلل لال على الى 
خف أق 1455 

الغازولين انظر البنزين 

غرفن» اج عزلل ثلاأقء. 1184 


غريغوري» ب.: 
غيلنغام» روبرت: 519 


18 


واه 


الفحم: لالل الل وحكل كك للكت الل شذلقء 
لاض كق3 هق 5١ل‏ طخل مكل 
عذراء قذخئال حقكس لاقك كلدك *#دل 
ا للش انف الل يل رضنا 

قرنسا: 258 5١‏ ك5 

فلسطين: 7551 

فيرلغرء ب ك. : 7117 


-ق- 

قضية البيئة: 5ل 244 5لالل "الال لد 
1045 

القطاع التجاري: 48. 03١5 1١5‏ اال 
ال ه"”" ‏ 14ت 515 _ 14ل ه55 
شت تير لضا 

قطاع الخدمات: 217 85 

القطاع الزراعي: ا ال اط الرفا 

القطاع الصناعي : 1 مف “37 حق ١١#‏ 
ل الا امل اطي ال 5 رن 
5ك6لا_الاك لاا لقص كلل كلال 
ل اداح يلت نش ترفضة اننا 

القطاع المنزل: ١4‏ حمق 200١17‏ 5ثك. أكلء 
الالال #الال هلال مام _ وول هك 
الالال ملالا كمال 85ل هلركتل كولكل 
ل ا ليث يريت ار 5 جنا 

قطاع النقل والمواصلات: 94 -2»938 1١١4‏ 
ال ال ال لمن 

قطر: ذل 9ل لاك ادل ؤهكق فكلء 
ولاك "ال 14 د ال اكت ال 
8 وهل "الالال اذرل لامك حمامتل 
يديرت الث ارس 

القوة الشرائية: 48 

القوى العاملة العربية: 75 


ديد 
الكفاءة الاقتصادية: ١78 - ١71‏ 


الكفاءة المالية: ١74‏ 
كندا: قم؟ 


الكهرياء: ١ا“ل‏ كك كلك لال قلاء 17خم ل 
دق لاق 382 نرق فأدك؛ ككل 4١7595‏ 
هلال ١ك6لكا‏ _ ككل عذل افق 456ا ب 
ا ادل 11ل 55ل 448؟_ 5دقل 
ل ووكل هلل “اا اث كال 
ننشضة احرظضة كرض 0 ين 


كوريا الجنوبية: 5١‏ 
كوريسء اج هل ”1١“‏ 
كوزمو. م2 323" 


الكويتت: “اف قف قلاك كقك لاقكق 
١عل‏ كأعلل «علال لاحل أاكلكم واكك 
ل اطق برسي ال 511 انك 
كل مهلل لاا لالالاى دلاء لازرلء 
دل لأرال حرذلك كاذل لاحك كاقل 
ف ارين 

الكيروسين: لق 238 كق 1١844١١4‏ - 
لش شد برضن اشر اك 
+5 لاقل ١15‏ ا شق دمل كآمقك 
هوعلء له كثكللء عكلل الازملء 0,30 
74 _ مق 1١48‏ 'ادلالء 5مل موكل 
دي ان ريض احخضة كرض 


ا 


لبنان: ماق هق كف "رك علالء فقكل 
فد قفد يفي الئل كش افد 
فففة دا 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(الاسكوا): 5318. 7١5‏ 

ليبيا: اق 6١ل‏ ١ل‏ كال فأككف 10 
075 لاحك امك كسمل علالل كخذلم 
“4ل فأكأل هكلل لامك إلا الال 
لمق رلك ث يفضي رين 
الاقتصاد: 4١‏ 


- م - 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 208 741 
المخزون النفطي الاستراتيجي: 250 51١‏ 
المديونية: إلاء 1١7“‏ 786لء ١/4‏ 
مصر: كلض لال "دكن لك 219895 غ؛أكل 


تمن 


كأل لاقل عمل فاعل علال لا8ا ‏ 
برلا بحي احقة رفظ افد 
الالال هلال وال "وال وهل فشكلل 
آلاك اذمل كل ململ ككل كو3 
اك اعرش خف انير 

مصنع تسييل الغاز (أدغاز 812045) (الامارات 
العربية المتحدة): ولا 

مصنع الغاز البري (غاسكر مع5ه6) (الامارات 
العربية المتحدة): هلا 

مضارب لاغرنج: 716. 5094 

الخلرب: 5ق. مق لادل محل الالل 
الاك 08٠‏ لاءلل لدلل 5اكلء لاولل 
65 كلل تكلالء الالال لاوا دحل 
لال 15 

المغرب العربي: ١686‏ 

منظمة الأمم المتحدة للتدمية الصناعية (اليونيدو): 
لححددة يمنا 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (018©0): 
هك لال كلل الى لام كلاء هلال 
16م 7117 

المامى: هلاء 285 مم 

5٠٠١37 الميثانول:‎ 

الميزان التجاري: أذ 

ميزان الطاقة: لاك 58 

ميزان المدفوعات: #لا» ١50‏ 


د ن- 
الناتج المحل الاحمالي: 2486 5ك كاف لاق 
حاف عاثق ملاكء أعللء أللآء 5كل 
حال 15ل ماك هلل ملاكل ككل 
رض الحضة رفضة لضن 
النظام الاقتصادي الحر: 570 
نظرية اختيار المستهلك: "١١‏ 
النفط: 56 لاك "١‏ _ثالرلل 45-8٠‏ 5ق 
«شف "اه لاه كه 50 _ أىت *الاء مبنر 
كلل "ىر لاق ٠١45‏ كادل غ١1‏ ري 
ل © الت ار الل لت 
حكاكل اكلل كل تك كتثكل لوقل 
١865‏ كد ككل "الال عمطلا للازرلء 


قال عقلك اذل أاكللى كلجل وردل 
«لالل كلالا #ادلآل 5814. 5ل امل 
8ك ملالا 41١‏ خ"ؤثلل لازال لاد 
تلض تك الي اللضر ات رض 11 لان 

النمو الاقتصادي: لال لا" _ كلل 2045 مارم 
كلل لق اق كق لاق اال ؤدثلن 
رففة لاخ احلشرة الرضة زفضرة 
يدانا 

نمو السكان: 2.5١8‏ ١5ل‏ ملام 


سوه 0 
الهجرة الداخلية : 774 
الهجرة الدولية: 01 
عوثاكرء ه.ا س.: 7537 


عون كونغ : من 
الهيدروجين: 5٠١7‏ 
مه و لا 
الوقود الاحفوري: كل لاك فكت 00 
الاك 74١‏ 


وقود السقن: 948. 756 

وقود الطائرات: ال لق معنت كنك 
«كلن ادءثلالن كاءثللء 1# هال لالال 
فضا 

ركالة الطاقة الدولية (خ8ظ1): 27١0‏ الل لاه 
الى حرق 1١860‏ 

الولايات التحدة الأمريكية: *اللا 6868 _لامق, 
شاك لكلل لاك الال فخ لكا قعل 
لخر امرونا 

وودء و.: 18٠‏ 

ويتون» و.دس-: م1 ؟ 

2-2 يي للا 

اليابان : 8 لال 60و١1‏ 

اليمئن: 5لا 4:75 كق لاق ألاكف 3ك 
لالاكال ولركال ارارلت لاع 7٠٠١‏ 


اليمن الجتوي : شد اننا 
اليمن الشمالي: /الالام للاكء 70137 


كدو عبد لزان القارين 


حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الكويت» في 
الخام 1519/5 وعلى ماجستير الاقتضاد من جامعة القاهرة» 
في العام 19817. 

حصل على الدكثوراه في الاقتصاد من قسم الاقتصادء جامعة 
اكسفورد. ف العام 6, 

عمل؛: سابقاء رئيساً لقسم الشؤون الالية في وزارة الأشغال 
العامة واللإسكان., دولة الإمارات العربية المتحدة (5/ا9١ ‏ 
44 ) ومديراً عاماً للتخطيط في وزارة التربية والتعليم 
 1١41/5(‏ ٠198١)ء.‏ ووكيل وزارة مساعد لشؤون التخطيط 
في الوزارة ذاتها »)١985  ١980(‏ واقتصادياً في دائرة 
الشرق الأوسط. صندوق النقد الدولي .)١19486(‏ 

يعمل. حالي في قسم الاقتصادء جامعة الإمارات العربية 
المتحدة , 

أمكاة زاك تفن معي واسا يو سس للكت لويهيا 3111 
00 

له المؤلفات التالية : 

- تخطيط القوى العاملة فى دولة الإمارات العربية المتحدة 
(الكويت : دار كاظمة؛: .)١1986‏ 

- القطاع العام والقطاع الخاص: محددات الأداء ومعايير 
الاختيار (دبي: دار القلم. .)١99*”‏ 

- السلاح والخبز: الاتفاق العسكري في الوطن العري ١910١‏ 
:١550‏ دراسة فى الاقتصاد السياسى (بيروت: مركز 
دواياضة الويكنة الم معو 1 

كما أن له العديد من المقالات العلمية في الدوريات العربية 


والدولية. 


بناية ااسادات تاور» شارع ليون 
مس111 م وتوركيب لبيان 
تلفون : 839155 45ها١م‏ 

برقياً : (مرعربي؟ 

)9351١١( 8595658 فاكس:‎ 


الطبمة الثانية 


